إهداء 

# إلى كل علماء الحديث النبوى بالجامعات و المعاهد الأزهرية ؛ 
# وإلى كل فقهاء المسلمين ؛ 
# وإك كل الدعاة والقائلين ب" قال رسول الله 6 ... " 

أهدئ هذا الكتاب 
راجياً منهم أن ينتبهوا إلى كل ماينسبونه إلى رسول الله وله ف الأحكام ؛ 
أن لايكون من القول عل الله بغير علم ؛ 
لآن الأحكام هى وحن الله تعالك إلى رسوله كلل 


جامعة الإسكندرية 
كلية الآداب 
قسم اللغة العربية 
شعبة الدراسات الإسلامية 


تحريم العمل بالحديث الحسن والضعيف 
فى الأحكام 


رسالة دكتوراه قُدمَت من 


الدكتور/ عبد اللطيف السيد علي سالم 


ونال بها درجة الدكتوراه فى الحديث النبويٌ بتاريخ ۲۰٠۳ /٤ /٤‏ مء الموافق 7 اجمادئ 
الأول 575 ١اه.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقن رل احا اف بعل الرسالة 

كان من نعم الله تعلل علِنَ وفضله أن يكون هذا الكتاب رسالة علمية يُوافق عليها ثلاثة 
من علماء المسلمين حتى لايتهمنئ أحد بالابتداع أو الشذوذ» وقد كنت حريصاً عإن هذا 
الأمر» فإن إخراج هذا الكتاب فى صورة رسالة علمية أفضل من إخراجها بصورة فردية 
تحتمل رأياً غريباً أوشاذاً ىا ادعئ الشيخ الألبانئ وغيره على من قال بعدم الاحتجاج 
بالحديث ال : 

وقد حاولت إخراج هذه الرسالة منذ أكثر من عشرين عاماً وقد سجلتها بعنوان آخرء 
ولكنى ل رأفلح لأسباب عدة» كان علل رأسها صعوبة هذا البحث وحل طلاسمه 
ومتناقضاته . 

ولكن كان من حسن حظى أن أقوم بتدريس مادة ا حديث وعلومه ف كلية إعداد المعلمين 
بالطائف مدة سبع سنوات من خلال " مقدمة ابن الصلاح" » مكنتنئ من حفظ هذا 
الكتاب » ثم فهمه بعد ذلك وأثناء تفرغى » ثم مقارنته بمنهج الإمام الشافعئ » بعد أن قمت 
بجمع كل نصوص الإمام الشافعئ الخاصة بمنهجه فى علم الحديث من كتبه كلها . حتى 
أصبح عندئ منهجاً متكاملاً للشافعئ أو شبه متكامل ف قواعد علوم الحديث ومصطلحه 
للإمام » وقد ساعدنئ علل ذلك ماجمعته من قبل فل رسالة الماجستير "المنهج الإسلامئ فى 
علم مختلف الحديث - منهج الإمام الشافعئ" التى شرف عليها أستاذئ الدكتور الشحات 
السيد زغلول . 


وعند تسجيال لرسالة الدكتوراه هذه أعربت للدكتور الشحات السيد زغلول عن قلقى 
وخوف من رفض هذه الرسالة من أحد المناقشين » وبخاصة دكتور الأزهر - وهو طرف 
أصيل ف مناقشة الرسائل الإسلامية ف الكلية - فطمأننى علل تحمله هذه المسئولية » فقد كان 
مقتنعاً بهذ الرسالة ومصراً علل المضيل بها ء بعد أن بينت له ملامحها الرئيسية وماتوصلت إليه 
من نتائج » وقد كانت كتبئ المطبوعة المنشورة ومناقشاتى معه ؛ موضع قبول وثقةلهأن 
تصدر هذه الرسالة تحت إشرافه . 

ولا أكذب إذا قلت أنه قد استدعانىى لتسجيل هذه الرسالة للدكتوراه دون غيرها من 
الأبحاث الموجودة عندى والتى تصلح للدكتوراه» وتعهد بإخراج هذه الرسالة » بعدما أثرنا 
موضوع القلق مرة أخرئ وأصر علل أن تخرج هذه الرسالة للنور كمنهج علمئ جديد ف 
علم ا حديث » وبخاصة وهو يعلم أننى لن أستفيد بالعمل بهذه الرسالة وقد قاربت علل 
الستين عام فقدمت له وللكلية ملخصاً وافياً عنها وتم التسجيل . 

وقدتممناقشة هذه الرسالة صباح يوم الخميس ٠١17/5/5‏ ميلادية » بجامعة 
الإسكندرية » بكلية الآداب - قسم اللغة العربية » شعبة الدراسات الإسلامية » التئ يرأسها 
ويشرف عل رسالتيل ؛ الأستاذ الدكتور/ الشحات السيد زغلول» إضافة إلى الأستاذ 
الدكتور/ عبد الله أبو العيون رئيس قسم الحديث النبوئ ووكيل كلية الدراسات الإسلامية 
للبنات جامعة الأزهر بالإسكندرية » مع الأستاذ الدكتور/ مختار عطية عبد العزيز » رئيس 
قسم البلاغة والدراسات الإسلامية ووكيل كلية الآداب بجامعة المنصورة . وكان الثلاثة 
هم أعضاء لجنة المناقشة . 


وقد أجازت لحنة المناقشة الرسالة بعد جدل مشر » عير عنه الدكتور الشحات بأنه كان 
يتوقع أن تثير هذه الرسالة الزوابع وأن تمر بسلام . 

ونوجز أهم ملامح الجدل والإثارة التى دارت ف المناقشة فيا يلل -: 

أن هذا البحث يعد صدمة لعلماء الحديث والفقه فى العالرالإسلامين » وعإن الباحث أن 
يترفق فا ألفاظه الشديدة » ويترفق فى إدخال معلومات البحث بطريقة متدرجة بعد إدخال 
المقدمات التى يبن عليها استخلاص التتائج الت يمكن أن يستخلصها القارئ العا ربنفسه. 
دون أن يفرض الباحث هذه التتائج من بداية كتابه . 

وأول ذلك هو تغيير عنوان الرسالة : تحريم العمل با حديث الضعيف والحسن فى 
الأحكام » ليكون : رواية الحديث الضعيف بين المتساهلين والمتشددين . 

aN CEE RE‏ والكعي لاله 
يعد نتيجة البحث» وليس بدايته. 

ثم تقسيم هذا الباب نفسه لأربعة فصول بدلا من كونه وحدة واحدةمن أربعة نقاط . 
وهذا كلام منطقئ لايختلف عليه أحد . 

وقد استجبت لتقسيم هذا الباب إلى أربعة فصول كا طلبواء ولكن وبعد تفكير عميق - 
بعد الانتهاء من مناقشة الرسالة -آئرت الإبقاء عل الباب الأول ف مكانه كما فعلت أولاً » 
وذلك لأن أئ قارئ للبحث ف ذهنه أن الحديث الضعيف يختلف عن الحديث الحسن وأن 
الحسن حجة ف الأحكام » أما ف ذهنئ وعند رواد الحديث الأوائل أن الحديث نوعان ؛ 


صحيح وضعيف » وا حسن جزء من الضعيف » ومن ثم فالاعتراض علل كثير من مباحث 


الكتاب ستكون متواجدة فل ذهن القارئ -الذى يعتير الحمسن حجة - أثناء قراثنه للباب 
الأول البديل . والباب الأول ؛ الذى اخترته فى البداية ؛ بحسم هذه القضية بأدلة قاطعة من 
القرآن والسنة والإجماع » إذ يجعل الحمسن ضمن الضعيف الذئ لايحتج به فى الأحكام» 
ولذلك فضلنا بقاءه أول الكتاب » إضافة إلى ذلك فإن هذا الباب جديد وفريد وغير مسبوق 
فى علم أصول الحديث » فهو قائم بذاته أيضاً » وهو وإن كان نتيجة استقرائئ هذا البحث إلا 
أنه بداية أيضاً لكل من يريد الغوص ف علم أصول الحديث . 

أما عن تغيير عنوان الرسالة فإن له قصة بدأت فى مجلس القسم عندما مناقشة الموضوع ف 
سيمينار مجلس القسم ( اجتماع مجلس قسم اللغة العربية لمناقشة الموضوعات المقترحة لطلاب 
الماجستير والدكتوراه ) عندما أصر الدكتور عثمان مواف () أن يكون هذا البحث بعنوان : 
رواية الحديث الضعيف » ثم قال لى : اكتب هذا العنوان ثم اكتب أنت وأستاذك المشر.ف 
ماتشاء داخل الرسالة حتى لا نثير مآخذ أو زوابع لقسم اللغة العربية . 

وعند بداية مناقشة الرسالة قدمت الموضوع بعنوان : تحريم العمل بالحديث الضعيف 
والحسن ف الأحكام , فاعترض المناقشان عل العنوان الصادم وانضم إليهما أستاذئ المشر_ف 
واستجبت إل ماطلبوه حياءًا منهم وخضوعاً لهم > وقدمت النسخ الباقية لهم وللكلية بعد 
التعديل بعنوان : رواية الحديث الضعيف بين المساهلين والمتشددين . 


' - الدكتور عثمان موافى أستاذ البلاغة والنقد » له بحث قيم فى علوم الحديث درسناه فى السنة الثالثة 
باعتباره 

كتاباً فى أصول الحديث » وهو عبارة عن مقارنة بين منهج نقد الخبر عتد علماء الحديث بالمنهج الأوربى 
فى كتابة الخبر ونقده بعنوان : منهج النقد التاريخى الإسلامى والمنهج الأوروبى ط. مؤسسة الثقافة 
الجامعية بالإسكندرية . 


وبعد عدة أيام من نهاية المناقشة تذكرت أن الإمام الذهبى إريكن يحتج بالحديث الحسن ف 
الأحكام » وأن الإمام ابن حجر العسقلانئ لريحتج بالحديث الحسن لغيره ف الأحكام 
متوافقاً فى هذا الأمر مع الإمام أبن الحسن بن القطان صاحب الوهم والإيهام. 

وأن فى عصرنا الحديث بعض الباحثين والعلماء الذين رفضوا الاحتجاج با حديث الحمسن 
ف الأحكام » والذين اتهمهم عار عصر ناف الحديث الشيخ الألبانئ بالابتداع فى الدين» 
وكان علل رأسهم العالرالجليل الشيخ عبد المعطئ عبد المقصود » رئيس جماعة أنصار السنة 
المحمدية بالإسكندرية » فقد صدر له كتاب : المختصر النفيس ف علم الحديث » وفيه عرض 
لبعض النصوص التى تشكك ف الاحتجاج بالحديث الحسن أو تمنع الاحتجاج به وقال : 

(ومن ذلك يتبين أن الحديث الحسن لا يؤخذ به فى التحريم والتحليل وأولى ألا يؤخذبه 
فى العقائد والأحكام » إلا إذارُوِيَ من وجه آخر صحيح فيصبح ا حديث صحيحاً لغيره » 
كا أن الحسن لذاته ضعيف بالنسبة للصحيح والحسن لغيره ضعيف أصلاً . 

فا حسن لا يعتبر حجة ف العقائد والأحكام ولا ف التحليل أو التحريم ولا يعتد به ).() 

فكل من كتب عن اعتقاده بعدم الاحتجاج با لحديث الحسن كتب ذلك ف جمل قصيرة 
يشوبها التقصير المخل فى إيجاد الآدلة القاطعة المرتبة بمنهج علمئ تقنع من توارث ف اعتقاده 
جيلاً بعد جيل أن الحديث الحسن حجة ف الدين » وبعضهم قال ا علل استحياء وخوف› 


' - الشيخ عبد المعطى عبد المقصود : المختصر النفيس فى علم الحديث ص ”7ه 
والاستاذ عبد المعطى هو من أعلام مشايخ الإسكندرية وعلمائها » فتح لى مكتبته الواسعة » وعلمنى البحث 
فى كتب الحديث » وأعاننى فى كتابة أول كتاب لى ؛ التوسل بالأولياء ؛ منذ كنت طالباً بالسنة الرابعة . 


ولذلك فقد مرت آراءهم مرور الكرام ولريشعر بها أحد ولريأخذ بها عار ولذلك كان 
الشيخ الألبانى يتهم المحدّثين منهم - الذين يقولون بهذا الرأئ - بالابتداع فى الدين . 

ومن هنا فقد رأينا الألفاظ الصادمة والرأئ الحاد القاطع مع الحجة القوية طريقاً لإيقاظ 
العلماء من غفلتهم فيها توارثوه من اعتقاد خاطأ بالاحتجاج با حديث الحسن والضعيف فل 
الأحكام » فأبقينا عنوان الرسالة علل ماكان عليه عندئ وهو : تحريم الاحتجاج بالحديث 
الحسن والضعيف ف الأحكام . 

وقد جادل المناقشان طويلاً حول إسقاطئ الاحتجاج بالحديث الحسن وقد احتج به 

جمهور العلماء والناس » وقد تعجب الدكتور عبد الله أبو العيون بسؤال لايخلو من السخرية 
ومعبرا عن صلمته بهذا البحث ؛ إن كنت اكتشفت ماريكتش فه الأولون الجهابلة 
والمعاصرون ! 

وقد واجهت هذا الإنكارمن قبل -حين أصدرت كتاب : التوسل بالأولياء » وفيه 
أَصلت لأصول الصوفية فى هذا الكتاب » وهذه الأصول تقطع بأن الصوفية فرقة خارجة 
عن أهل السنة والجماعة » مع نقد الشيخ الشعراوى ف تصوفه وبعض فتاويه . 

كما واجهت أيضاً هذا الإنكار حين أصدرت كتاب : حقوق المرأة وحقوق زوجها كما 
جاء به رسول الله َي وفيه تحريم ختان المرأة وخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية بوجوب ختان 
المرأة . 

وف كلا الأمرين: كنت أسمع من يقول لل : من نت حت تتصدئ للشيخ الشعراوئ ف 


تصوفه وفتاويه » أو من أنت حت تتصدى لشيخ الإسلام ابن تيمية فى موضوع ختان المرأة ؟ 


ولذلك - وف نفس السياق السابق - طلب الدكتور عبد الله أبو العيون الأزهرئ أن 
أغير من منهج الكتاب » حتئ يبدو للناظر عاك أن الاختلاف بين منهجئ المحدثين هو 
اختلاف تنوّع » وآن أحد المنهجين أصح من الآخر » وذلك يكون بعرض منهج كل فريق 
علل حدة » وبصورة موضوعية غير منقوصة لفريق المتساهلين الذى فرطت ف حقه- كما 
زعم - ثم بعد ذلك أختار منهج فريق الشافعئ ومالك وأحمد بن حنبل والبخارى ومسلم 
ترجيحا له عن منهج فريق الترمذى وأبى داود وابن الصلاح » حت نحترم المنهجين معا 
ونحب المحدثين جميعاً » ولانتقص من قدر أحدهم . لأن هذا البحث وبهذه الصورة فيه 
غصة له قد يكون صيداً ثميناً للطاعنين ف السنة والإسلام . 

والبحث مبذه الصورة الت أرادها الدكتور أبو العيون لايكون فيه أئ جديد» بل تكرار 
لكثير من كتب عن العمل بالحديث الحسن والضعيف المروئ من طريقين» لأن الترجيح 
معناه صحة المنهجين » وإن كان أحدهما أفضل من الآخر . 

والحقيقة أن الاختلاف بين المنهجين هو اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوّع . 

فالفريق الأول منهجه ثبت قوی » وإن شئت قلت : منهج متشدد . 

والفريق الثانىى منهجه لين » متساهل » ضعيف . 

والحديث ف الأحكام ؛ إما أن يكون وحياً من عند الله تعالى ع إن رسوله أو كذباً عل الله 
ورسوله » فلا وسط بينهما . فالمنهجان لايلتقيان فل العمل بالحديث الحسن أو الضعيف فل 
الأحكام » بل يختلفان اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوّع كا تصور أكثر العلماء » فلابد من 


اختيار أحد المنهجين لاعتماده وتقرير العمل به للعلماء وعامة المسلمين ثم ترك المنهج الآخرء 
لأن أحدهما صحيح والآخر خطأميين . 

فأى المنهجين نسلك ؟ 

ومرة أخرئ » عبر المناقشان عن خوفهم| وقلقهما أن يتخذ الطاعنون ف السنة والإسلام 
باهذ الت ندا وة 

ورد عليهم بأن الطاعنين والمشككين -علل مدار الزمن - لاتعيهم لحكل وا هن 
النيل من الإسلام وأهله . 

وهل المقابل لخوف طعنهم أن تُبقئ علل الأحاديث الضعيفة وا مكذوبة حجة فل الدين ؟ 

لا يصح لنا أن نسكت علل اعتبار الضعيف - والحسن جزء منه - حجة ف الأحكام» 
بعد أن تبين لنا خطأ هذا المنهج » فنكون من المشاركين ف القول علل الله بغير علم » ونكون 
من الساكتين علل بيان الحقّ» بعد أن هدانا الله إليه . 

ولن يكون هذا البحث موضع طعن فى السنة من جانب المشككين ‏ لأننا فى أول البحث 
ونهايته اعتمدنا الحديث الصحيح فقط للعمل به فى الأحكام » وا حديث الصحيح موضع 
اتفاق وإجماع عند العلماء جميعاً » فلا جال فيه للاختلاف عليه وعلل العمل به. 

والطاعنون إن| يشككون فيما شكك فيه بعضنا - نحن العلماء - ومنه ينطلقون إلى 
التشكيك ف السنة كلها . فأما إجماع العلماء علن شين ؛ فلا مجال للتشكيك فيه من أحد إلا أن 
يكون معتزلل الفكر والعقيدة. 


ولأن هذا البحث قد أفردنا فيه فصلاً ؛ يفتح الطريق واسعاً فى باب الاجتهاد والقياس 
اتباعاً لسنة رسول الله به وأصحابه. بدلا من العمل بالحديث الضعيف والحسن ف الأحكام 
؛ فإن أخطأ المجتهد فإن الخطأ يعود عل الفقيه المجتهد » فهو خطأ بشرئ محتمل » أما إن كان 
الخطأ والتناقض المخالف للحس والعقل أو لأصول الدين من الحديث الحسن أو الضعيف ؛ 
فإن الخطأ هنا يعود علل أحكام الشريعة التى هئ وحى من الله تعالى إلى رسوله » فإسناد الخطاً 
إلى البشر المجتهدين أمر وارد يؤجرون عليه أجراً واحداًء أما إسناد الخطأ إلى الشريعة الموحى 
مها فهو القول علل الله بغير علم » لأن الله ورسوله لا يخطئان فى أحكام الشريعة الإسلامية . 

أما إذا اعتبرنا خطأ منهج العلماء المتساهلين الذين أكبرناهم - كأبئ داود والترمذئ وابن 
الصلاح والألبانى ومن قلدهم هو إهانة هم » ثم إن إهانتهم هو إهانة للسنة باعتبارهم رموزاً 
للسنة ؛ فإن هذا الاعتقاد مرفوض . فلا يمكن أن تكون أخطاء بعض المجتهدين ف السنة 
سبباً لرد السنة أو التشكيك فيهاء وإنا السبب الحقيقئ هو التقليد باتباع منهج المتساهلين 
وتعظيم كل من روم وبحث ف السنة جملة واحدة » ثم مساواة المتساهل مع المنثبت المحافظ » 
فل موضع لايجوز فيه إلا التشدد » لأن الحديث ف الأحكام إما أن يكون وحياًمن عند الله 
تعاك إلى رسوله أو هو كذب علل الله ورسوله » فلا وسط بينهما ولا احتمال . وإنما الأمر 
تباين ف العلم والفهم والعقل بين العلماء . 

فالحمد لله الذئ رزقنا علماء قد أتاهم الله من العلم والعقل والفهم والحكمة والتقوئ مار 
يرزق به غيرهم » وقد شهد هم الجميع بذلك » وكان علل رأسهم الشافعئ ومالك وأمد بن 


حنبل وعبد الرحمن بن مهدئ وابن أبئ حاتم الرازئ وأبيه والبخارئ ومسلم وابن حزم 
الأندلسيئ » الذين أوصلوا إلينا السنة الصحيحة وبينوا القواعد الصحيحة للعمل بالسنة . 

وقد سألنى أحد المناقشين » كيف لانحتج براوئ الحديث الحسن أو الضعيف وقد رُوى 
الحديث بأكثر من طريق ليس فيه من يكذب » فاستوعبنا حفظ الراوئ للحديث بالطرق 
الأخرئ ؟ 

وقد أجاب الشافعئ علل مثل هذا السؤال فى نباية كلامه عن عدم احتجاجه بالحديث 
المرسل » بأن مثل هؤلاء الرواة قد خف حفظهم أوقل » وأنهم يتساهلون بالرواية عن 
الضعفاء أمثالهم وعن المجهولين أيضاً » وهم يروون الأحاديث بعضهم عن بعض لأن كل 
راو مسلم هو عدل عندهم ما إريكذب دون البحث عن العدالة والضبط » وأنهم قديروون 
الحديث بالمعنى فيخطئون بالإحالة والتغيير» لأن كثيراًمنهم لايفقهون معانى الحديث » وأن 
بعضهم يصحح الضعيف متى وافق مذهبه » إضافة إل ذلك فإن بعضهم يروئ الحديث 
دون سماع » بالإجازة أو المناولة أو الوجادة ويقول بعضهم عن هذه الكتابة : أخبرنا أو حدثنا 

فيقع التصحيف والتحريف والتزوير والوضع وسرقة الحديث ف الكتابات هذه بغير 
سماع » وبعضهم ليس من أهل هذا الشأن من الاختصاص والعناية با حديث » إضافة إل 
ذلك استحالة أن يكون الله تعالى قد أوكل إليهم وحيه ع إن رسوله بهذه الأحكام من دون 
الثقات أهل الحفظ والأمانة» فإن الله تعالل قد ضمن حفظ شريعته من وحى القرآن والسنة 
بحفظ الثقات هذه الشريعة . 


وقد عبر المناقشان عن انزعاجهما الشديد من وصف الحديث الضعيف ف الأحكام بأنه 
حديث كذب . 

وليس ذلك وصفاً من عندى » بل هو وصف الإمام الشافعئ والإمام مسلم وغيرهمامن 
بعض العلماء » فالكذب هو القول بغير الحقيقة » وقد يكون ذلك عن عمد أو وهم أو خطأ أو 
نسيان » والحديث الضعيف يشمل ذلك كله » وسيأتى تفصيل ذلك ف فصل الحديث 
المكذوب أو الموضوع. 

وقد عاب عليّ الدكتور مختار شرحيل لنصوص الشافعى والترمذى وغيرهما واستخلاص 
نتائج النصوص مرتبة بأولاً وثانياً وثالثاً ... واصفاً هذه الطريقة بأها طريقة مدرسية وإذا كان 
الدكتور مختار أستاذاً فل البلاغة الإسلامية ؛ فإن كثيراً من المثقفين وبعض العلماء لايجيدون 
فهم النصوص القديمة واستخلاص نتائجها » وبخاصة نصوص الإمام الشافعئ. 

دليل ذلك أن الإمام زين الدين العراقئ قد عبر عن عدم فهمه لنص الإمام الشافعئ ف 
عدم احتجاجه بالحديث المرسل » وقال: إن النص غير واضح إن كان يُفيد الاختيار والندب 
أم الاحتجاج ؟ 

وهو النص نفسه الذى فهمه ابن الصلاح وابن كثير والشيخ أحمد شاكر وغيرهم فها 
خطاً باحتجاج الشافعئ بالحديث المرسل عن كبار التنابعين »ثم وصف الشافعئ لحديث 
سعيد بن المسيب فى نص آخر بأنه حديث حسن » فاعتمد ابن الصلاح الاحتجاج با محديث 


ال 


وكل ذلك من الفهم الخاطئ للنصوصء ولذلك راعينا شرحها واستخلاص نتائجها 
بدقة بالغة . 

وقد جادلنى المناقشان » كيف وقع للشافعئ وغيره من المحافظين أو المتشددين بعض 
الأحاديث الضعيفة فل كتابه "الم" علل حرصه تشدده هذا ؟ 

لقد ذكرت ف البحث باباً كاملا عن أسباب رواية الثفات للحديث الضعيف » وذكرث 
نصاً للشافعی يبين فيه أنه قد يروئ الحديث دون أن يعلم ضعف الراوى » أو رجاء أن يعلم 
صحة الحديث من غيره » أو أن يكون الراوىل ثقة عنده وهو ضعيف عند غيره ‏ وال جرح هنا 
مقدم على التعديل . 

فلم يقطع الشافعئ بأن كل مارواه فى كتبه صحيحاً » ولايوجد فل كتاباته ما يدل علل ذلك 
» بل إنه طلب من الإمام أحمد بن حنبل أن يُعُلمه بالصحيح إذا روئ حديثاً ضعيفاً . 

ولايختلف الحال كثيراً عند الإمام أحمد بن حنبل » فهو مثل كتّاب المسانيد فى عصره » كتب 
كه فين اا رن ها هن اروا اف عفاد + فتكواق شنو القن لالتعا ده الوا 
الضعفاء » كا أنها تستعمل فى غير الأحكام ؛ ف التفسير الحتمل وف السيرة والتراجم 
والتاريخ وفضائل أعمال الصحابة والتابعين والزهد والإسرائليات » وغير ذلك ما لايكون 
فيه حكم شرعی. 

فكل ذلك يخضع للنقد وللقبول أو الردء لأنه ليس وحياًمن عند الله إلى رسوله . وإريقل 
أحمد ابن حنبل ولا جاء عنه أن أحاديث مسنده كلها صحيحة » ولكن اشتهر عنه تشدده فل 
أحاديث الأحكام. 


وقد سألونى : كيف يكون القول علل الله بغير علم أشد كفرا من الشرك بال ؟ 

إذ ا معروف أنه لا ذنب أعظم من الشرك بالله ؟ وكان ذلك فى تفسير قول الله تعالك : "قل 

إا رم ري لاس تا ينها وما بعلن ونم يبال أن روا الال 
يرل به سلْطاناً وان تة ولوا على الما لا تعَلَمُونَ [الأعراف : [YY‏ 

فقلت لهم إن هذا التفسير كان اقتباساً لفهم الإمام ابن القيم » ونزيد علل فهمه بأن عظّم 
الذنب يت من تعمد الكذب عل الله لإضلال الناس ف مسائل العقيدة والأحكام الفقهية 
الفاسدة » ولأن هذا القائل علل الله بغير علم يتحمل ذنوب من اتبعوه فى كذبه إلى يوم القيامة 

ولأن هذا القائل علن الله قد جعل من نفسه ندا لله ف التشريع ومتحدثاً عنه بغير إذن من 
الله تعال . 

ولكن هل تنطبق هذه الأحكام علل بعض الزهاد أو الصوفية أو العلماء الذين وضعوا 
بعض الأحاديث خدمة للاهتام بالقرآن أو نصرة للدين أو الذين وضعوا حِكَم ومواعظ 
الصالحين عن أنها أحاديث عن رسول الله ؟ 

الله وحده أعلم . ولكن المؤكد أن حديث رسول الله ي سيطالهم : (من كذب على 
متعمداً ؛ فليتبوء مقعده من النار ). وف الباب الأول زيادة وتفصيل هذا الموضوع . 

وخلال المناقشة ؛ كنت أنتظر من المناقشين اومن أحدهما أن يُقدم مفاجأة كك لفهم خطأ 
لأى نص من النصوص التى بنيت عليها أحكام البحث ! 

ولكن شيئاًمن ذلك إريحدث » وهذامن فضل الله عله » أن يكون البحث خالياًمن 
أخطاء موضوعية تخص صميم البحث . 


ولا أقول سراً أن هذا البحث هو صميم فكرى وعمك وجهدى وحدى » دون مساعدة 
أحد » اللهم إلا ما أهدانى به الدكتور مختار من ورقات أخطاء الطباعة والأسلوب واللغة 
وبعض العبارات الغالية» فجزاه الله خيراً. 

وجزئ الله خيراً الدكتور زغلول والدكتور أبو العيون عما قلماه لى من جهد المناقشة. 

كما أشكر صديقى الشيخ محمد الدسوقئ الذئ فتح لل مكتبته ع مصراعيها لخدمة هذا 
اليف : 

وأقول هذا الكلام لأن العرف والاعتقاد السائد أن المشرف عبن أئ رسالة علمية يكون له 
دوركبير ف تتبع الرسالة وتصحيح الأخطاء العلمية والمنهجية وإكمال الناقص منها. 

ولكن شيئا من ذلك إريكن معى » فقط كان جهد المشرف ف ترتيب وتنسيق الرسالة إل 
أبواب وفصول عند تقديمها لمجلس القسم » وقد غيرت كثيراًمنه عند كتابة البحث ثم 
غيرث عند نهايته وبعد المناقشة أيضاً وعند الطباعة أيضاً هذبت وزدث . 

وإنما كان الهدف هو إخراج هذا الكتاب بصورة علمية بموافقة ثلاثة من كبار العلماء 
الأجلاء ؛ يشهدون على صحة ماجاء فم هذه الرسالة أو هذا الكتاب » حتى لايدعين أحد 
علينا الرأئ الفاسد أو الابتداع ف الدين . 

والحمد لله رب العالمين أن هدانى لكتابة هذا البحث وإتهامه علل هذا النحو . 

مطروح فى /7/ 5/ 015 7م. 

الموافق “جمادئ الاخرة 5760 ١ه.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدلمة 

الحمك لله الث وها تعمة الحياة» لتحبه ونه خلصين ل الدين وححذة:. 

ا لحمد لله الذى هدانا للإيهان » وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 

الحمد لله الذى ضمن لنا حفظ شريعته -من القرآن والسنة - خالصة نقية إلى يوم الدين . 

الحمد لله الذئ أرسل إلينا حمداً 4 رسولاً ونبياً ليخرجنا بستته من الظلمات إلل النور . 

ا محمد لله الذئ قيد لنا من العلماء من يدفعون عن سنته يه ما أحدثه الكذابون والضعفاء 
من أحاديث نسبوها كذباً إلى رسول الله يعن عمد أو بغين عمد . 

وبعد : فإن رواية الحديث الضعيف والعمل بهمن أهم موضوعات علم الحديث 
NT‏ 

وعلوم الحديث من أهم مباحث السنة » والسنة هئ المصدر الثانى للشريعة الإسلامية بعد 
القرآن » يليه) الإجماع ثم القياس ( أو الاجتهاد ) . 

فمصادر الشريعة الإسلامية الأربعة هذه تمثل علم أصول الفقه . 

ولذلك كان موضوعنا عن "تحريم العمل بالحديث الحسن والضعيف ف الأحكام" 
موضوعاً فى علم أصول الفقه بامتياز» وليس هو من مباحث علم رجال الححديث أو كتبه أو 
تخريج الأحاديث ومظانه أو تاريخ الحديث النبوئ وتدوينه أو ماشابه ذلك وإن كان يمسها 
جميعا ويتعامل معها . بل هو عن تحديد الاحتجاج با لحديث الحسن والضعيف ف الأحكام» 
وكذلك تحديد الاحتجاج بها فى فضائل الأعمال » ولذلك اعتمدنا على كتب أصول الحديث 


وأصول الفقه (مباحث الحديث منها) أكثر من غيرها من فروع علوم الحديث والسنة 


الأخرئ وإن تناولناها جميعا . 
ولذلك قلنا : إن هذا الموضوع يتناول علم أصول الحديث »الذى هو جزء من علم 
أصول الفقه . 


وإذا ذكرنا علم أصول الفقه فأول مايتبادر إلى ذهننا هو الإمام الشافعئ وكتابه "الرسالة". 

وإذا ذكرناعلم أصول الحديث تبادر إلينا الإمام ابن الصلاح وكتابه "مقدمة ابن 
الصلاح" . 

فكان حور بحثنا هذا يدور علل هذين الإمامين وكتاب كل منهما والاختلاف والاتفاق ف 
منهج كل منه] الخاص بموضوعنا » وهل الاختلاف بين منهج الشافعى ومنهج ابن الصلاح 
هو اختلاف تنوّع يمكن قبوله - كما يتصور المتساهلون - أم أنه منهج اختلاف تضاد 
وتعارض لايمكن الجمع بينهما ؟ وبناء علل ذلك فلابد من اختيار أحد المنهجين لاعت اده 
منهجاً صحيحاً ثم ترك المنهج الآخر بوصفه منهجاً خطاً . 

فباترئ أئ المنهجين هو الصحيح ؟ منهج الشافعئ أم منهج ابن الصلاح ؟ 

ولكن قبل الخوض ف ذلك علينا أن نعرض للأسباب الباعثة لنا علل اختيار هذا البحث . 

الأسباب الداعية لنا عن القيام بهذا البحث . 

وهول ثلاثة أسباب رئيسة على النحو التالل : 

أولا : الشكوئ المرة من اختلاط الحديث الضعيف مع الصحيح ف كتب الحديث والفقه 
ثم العمل بهذا الضعيف عند أكثر العلماء وعامة الناس . 


لقد حرص المسلمون وبخاصة علماء العلماء منهم علل معرفة حديث رسول الله ئ الذى 
قاله رسول الله فعلاً-- وهو مانسميه بالحديث الصحيح - حتئ يعملوا به فى أحكام الدين 
العقائدية والعملية أو الفقهية ء مخَلّصين هذه الأحاديث ما اختلط با من الأحاديث 
الموضوعة أو الضعيفة التى جاءت من وهم الرواة أو من أخطائهم. 

وبالرغم من جهودهم الكبيرة فى هذا المضمار ؛ لكننا حتى الآن إرنتته إلى منهج واضح 
محدد يُمَكن عامة المسلمين وعلمائهم من تحديد الحديث الصحيح من الضعيف بصورة 
بسيطة » وكأن معرفة ا حديث الصحيح من الضعيف لغز من الألغازء تحتاج إلى عمر العالر 
كله ثم تقتصر عليه وحده » وف النهاية يكون هذا العالرإما متشدداً مع فريق الإمام الشافعى 
أو متساهلاً مع فريق الإمام الترمذئ وابن الصلاح أو وسطاً بينهماء وعامة المسلمين حائرون 
بين هذه المناهج » وكأن الله تعالى إريثبت هذا الدين وإريحفظه لنا بصورة بينة قاطعة» ودليل 
ذلك ماين: 

فقد اشتكى بعض العلماء من اختلاط الحديث الصحيح مع الضعيف ف رواياتهم وف 
كتبهم وهل شكوى قديمة وحديثة » على مدار التاريخ الإسلامئ منذ أن ظهر الوضع فل 
الحديث النبوئ أثناء الفتنة الكبرى بين معاوية بن أبن سفيان وعلل بن أبن طالب وف خلافته 

فقد أخرج الإمام مالك من دائرة العلماء كل من يروئ الأحاديث الصحيحة المختلطة مع 
الضعيفة دون أن يُنقيها من الضعيف أو يُبينها للحذر منها» وقال : (اعلم أنه ليس يسلم 
رجل حدّث بكل ماسمع » ولايكون إماماً أبداً وهو يحدث بكل ماسمع )() 


5 رواية مسندة للإمام مسلم : مقدمة صحيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص ۷١۹‏ ط. الريان ۱۹۸۷ م. 


ونجد ف بعض كتب الأحاديث ؛ الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة وا موضوعة » 
وذلك لأن كاتبها حدّث بكل ماسمع » فلم يتخير الصحيح من الضعيف » فروئ كل 
ماسمعه ؛ إما عن جهل أو وهم أو عمد . 

وقد عبر عن هذه الشكوئ بقوة وجرأة الإمام الصاغانى (ت ٠٠١‏ ه)() ف كتابه 
المطبوع ؛ موضوعات الصاغانى » فقال فى مقدمة كتابه : ( وقد كثرت ف زماننا الأحاديث 
الموضوعة يروما القصاص عل رؤوس المنابر والمجالس » ويذكرها الفقراء والفقهاء ف 
الخوانق والمدارس وتداولت ف المحافل » واشتهرت ف القبائل » لقلة معرفة الناس بعلم 
السنن » وانحرافهم عن السنن ... وهذه الأحاديث وضعت علل رسول الله ي وافتريت عليه 

أوردها كثير ممن يُنسب إلى الحديث فى مصنفاتهم ولريتبهواعليهاء فروئ الخلف عن 
السلف » وبسببه وقع الدين ف التلف ثقة بنقلهم واعتماداً علل قوم » فضلوا وأضلوا ).() 

فاعتبر الإمام الصاغانى رواية ا حديث الموضوع دون بيان وضعه أو ضعفه لوناً من ألوان 
الضلال والإضلال . والحديث الموضوع هو أحد أنواع الضعيف وإن كان أشرها 

ومن قبله اشتكيئ الإمام مسلم صاحب الصحيح من رواية الحديث الضعيف وكتابته مع 
الصحيح دون بيان ضعفه حت لايعمل به الناس » فقال ف مقلمة صحيحه وهو يتحدث 
صديقه عن سبب تأليفه لكتابه الصحيح : ( وبعد: يرمك الله فلولا الذئ رأينامن سوء 


أ - هو الحسن بن محمد الصاغانى ت 55٠‏ ه. له مؤلفات كثيرة فى الحديث والفقه والأدب . 
انظر ترجمته عند السيوطى : بغية الوعاة ج ١‏ ص 5١4‏ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط . دار إحياء 
الكتب العربية ١555‏ م . 
' - الصاغانى : موضوعات الصاغانى ص "١6‏ بتحقيق نجم عبد الحمن خلف ط. دار نافع للطباعة والنشر » 
۹۸۰ 

م. 


صنيع كثير من نصب نفسه محدثاً في| يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة 
وتركهم الاقتصار علل الأحاديث الصحيحة المشهورة ما نقله الثقات المعروفون بالصدق 
والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم ؛ أن كثي رأمما يقذفون به عامة الناس هو مستنكر 
ومنقول عن قوم غير مرضيين من ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث. 

واعلم - وفقك الله تعالك - أن الواجب علل كل أحد - عرف التمييز بين صحيح 
الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لما من المتهمين - أن لايروئ منها إلاماعرف صحة 
تخارجه والستارة فى ناقليه » وأن يتقئ منها ماكان منها عن أهل التهم والمعاندين من آهل 
البدع ).() 

وف نص آخر اتهم الإمام مسلم كل حدث خلط بين الصحيح والضعيف ف رواياته دون 
بيان ضعف الحديث » أو ضعف راويه ؛ اهمه بالغش والإثم » فقال : ( الأخبار فى أمر الدين 
إنها تأت بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهئ أو ترغيب أو ترهيب » فإذا كان الراوئ لهاليس 
بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم علل الرواية عنه من قد عرفه ولريبين مافيه لغيره من جهل 
معرفته؛ كان آث| بفعله ذلك غاشاً لعوام المسلمين ).() 

وف عصرنا ا حديث اشتكين العا رالكبير عبد الرحمن المعلمى اليانئ - عليه رحمة الله - 
من وضع الصالحين للأحاديث خلمة لأهوائهم » وقال : ( ولاريب أن فيمن يتسم بالصلاح 
من المبتدعة وكذا من أهل السنة من يقع ف الكذب إما تقحماً فى الباطل وإماعلل زعم أنه لا 
حرج فى تثبيت الحق» ولا يختص ذلك بالعقائد. بل وقع فى فروع الفقه وغيرها. 


أ - الأمام مسلم : مقدمة صحيح مسلم بشرح النووى ج١‏ ص 5ه 
' - مسلم : مقدمة صحيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص ٠١۳‏ 


وأعداء السنة يتشبثون بذلك ف الطعن فى السنة » كأنهم لا يعلمون أنه إريزل ف أخبار 
الناس ف شئون دنياهم الصدق والكذب » ولريكن كثرة الكذب مانعاًمن معرفة الصدق إما 
بيقين وإما بظن غالب » ولريزل الناس يشون الأشياء النفيسة ويصنعون مايشبهها كالذهب 
والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والسمن والعسل والحرير وغيرها وار يل ذلك 
دون معرفة الصحيح. 

والخالق الذى هيا لعباده مايحفظون به مصالح دنياهم هو الذئ شرع لهم دين الإسلام 
وتكفل بحفظه إلى الأبد . ومن مارس أحوال الرواية وأخبار السنة وآئمتها ؛ علم أن عناية 
الأئمة كانت أضعاف عناية الناس بأخبار دنياهم ومصالحها ).() 

وف وقتنا هذا ؛ اشتكئ علامة عصر.نا الفقيه الدكتور يوسف القرضاوئ من رواج 
الحديث الضعيف بين الدعاة والعلماء فقال : ( والشيء الواجب علل الدعاة وأهل العلم جميعاً 
أن يعتمدوا علل المصادر الموثقة » وأن يحرروا ثقافتهم من الأحاديث الواهية والمنكرة 
والموضوعة والتى لا أصل لهاء التى تنتفخ بها بطون كثير من الكتب ف ثقافتنا الدينية» 
فتختلط بالصحيح والحسن دون تمييز بين المقبول والمردود» وبعض الناس تغره شهرة 
اللات ن الناسض + وشتيوعة فا الكت اوغا الال كيين هذا كاف فل رقف + 
وآفة كثير من الوعاظ وخطباء المساجد ف أكثر البلاد الإسلامية أنهم حاطبو ليل »همهم 
مايحرك العامة من الأحاديث وإن إريكن لها سند ص حيح » ولا أكاد أشهد خطبة جمعة أو 


' - المعلمى اليمانى : التنكيل بما فى تأنيب الكوثرى من الأباطيل ص ۲۳۳ 


درس وعظ إلا سمعت جملة من الأحاديث الضعيفة » بل شديدة الضعف » وربا موضوعة ) 
00 

كما اشتكى من ذلك أيضاً محدث عصر.نا الشيخ ناصر الدين الألبانئ » فقال : (من 
المصائب العظمى التىى نزلت منذ العصور الأول انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
بينهم » لا أستثنى أحداً منهم ولو كانوا علماءهم إلا من شاء الله منهم من أئمة الحديث ونقاده 
» كالبخارئ وأحمد وابن معين وأبئ حاتم الرازئ وغيرهم . وقد أدئ انتشارها إلى مفاسد 
كثيرة منها ماهو من الأمور الاعتقادية الغيبية » ومنها ماهو من ألأمور التشريعية ... ولانكاد 
نسمع وعظأً لبعض ال مرشدين أو حاضرة لأحد الأساتذة أو خطبة من خطيب إلا ونجدمنها 
قاس غلك ادت الضعيفة والموضوعة ).() 


كما اشتكين من ذلك أيضاً عار الحديث الكبير الدكتور عداب محمود الحمش () فقال :( 
كان للأحاديث والقصص الواهية بالغ الأثر السئ على الأمة المسلمة » ولعل أسوأها أثراً 
مايتعلق بالعقائد والعبادات » لأن ذلك أورث الأمة عقائد إريأت بها الشرع » وأوقعهم 


! - د . يوسف القرضاوى : كيف نتعامل مع السنة النبوية ص 85 ط. دار الشروق ط. الثالثة ٠٠٠٠‏ م. 
' - الشيخ ناصر الدين الألبانى : سلسلة الأحاديث الضعيفة ج ١‏ ص ٤١‏ ط. مكتبة المعارف بالرياض 
65م 
" - الدكتور عداب هو أعلم من رأيت فى علم أصول الحديث ورجاله » صحبته أربعة أشهر فى الطائف 
4۱ 
م. 

متعنى خلالها بعلمه وفقهه وكرمه ومؤلفاته » أهدانى منها كتاب رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح 

والتعديل بين التوثيق والتجهيل › ثعلبة » النور المحمدى » الشعر فى الإسلام . عاش مُطارداً من النظام 
السورى لانه كان منتميا للإخوان المسلمين » ثم طرد من السعودية بعد حرب الخليج بسبب مخالفاته 
السياسية 
إلى العراق ثم إلى السودان ومعه عائلته الكبيرة » ولاندرى عنه شيئاً بعد ذلك ولا عن مؤلفاته الجديدة . 


فريسة أوهام كثيرة يتنافسون فى تحصيلها والقيام بها » مع أنها مما إريأذن به الله فى كتابه ولا جاء 
عن لسان نبيه يه ولقد تأثرت كتب العقائد بهذه الموضوعات » وأدرج بعض الكتاب ف 
العقيدة أحاديث باطلة » اعتمدهامن جاء بعدهم من أتباعهم . كا تار یدل يفن کیب 
الفقه والأصول والحديث والتفسير والتاريخ وشتى فنون ا معارف الإسلامية ).() 


فالكل يشتكى مر الشكوئ من رواية الحديث الضعيف والعمل به عند عامة الناس 
والفقهاء وأصحاب الحديث أنفسهم » الذين كتبوا الصحيح مختلطاً بالضعيف دون بيان 
ضعفه . وقد عللوا عدم بيان الرواة للأحاديث الضعيفة التى كتبوها ف كتبهم بأسباب عديدة 
» بعضها مقبول وبعضها مرفوض » وستأتينا بالتفصيل خلال هذا البحث . 

وأياً كانت الأسباب » فأغلب المسلمين فى حيرة من أمرهم عن كيفية التعامل مع هذه 
الأحاديث وهذا الإرث الثقيل الواجب علينا حمل أماتته وبيانه للناس خالصاًمن دون 
الضعيف » 

فكان علينا إظهار المنهج الصحيح فى معرفة الحديث الصحيح من الضعيف » ببساطة 
ويسر لتصل إل كافة العلماء » وليعلمها أقل الناس علا وفهاً » كا أرادها الله أن تكون . 

أو بمعنى أدق ؛ إعادة إظهار المنهج الصحيح ف معرفة ا حديث الصحيح من الضعيف » 
وهو منهج الإمام الشافعئ وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم» أولئك العلاء الفقهاء 
الأصوليون المحدثون ‏ الذين أجمعت الأمة علل قبولهم وتفوقهم العلمئ المميز . 


أ - د . عداب محمود الحمش : تعلبة الصحابى المفترى عليه ص ۲١‏ ط. دار حسان بالرياض د. ت . 


وى ظنى أن هذه الحيرة فى التعامل مع الأحاديث الضعيفة ترجع إلى الأسباب التالية » 
وهئ أيضاً من الأسباب الداعية لناعلل القيام بهذا TEN‏ 


ثانياً : اختلاف العلماء عل تصحيح الحديث ا حسن وتضعيفه 

اختلف العلماء حول صحة الحديث الحسن والاحتجاج به فانقسموا إل فريقين -: 

الفريق الأول : ويمثله الإمام الشافعى » والإمام مالك » والإمام أحمد بن حنبل » ومدرسة 
الرئ فى الحديث - أبوحاتم الرازئ» ابن أبئ حاتم الرازئ » أبوزرعة الرازئ - وعبد 
الرحمن بن مهدئ 

والبخارئ ومسلم وابن حزم الآندلسئ » والإمام الذهبئ » وغيرهم . 

فهذا الفريق يحتج بحديث الثقة عن الثقة إل منتهاه » ولايرئ الاحتجاج با حديث الحسن 
فى الأحكام » سواء أكان الحديث حسناً لذاته أم حسناً لغيره » لأنهم لا يصححون حديث من 
كان دون الثقة من الرواة ولا يحتجون بحديثه » فحديثه ضعيف ولوكان للحديث طرق 
أخرئ مثله » ولكنهم استعملوا حديثه الحسن ووظفوه فى غير الأحكام ؛ فى السيرة والسير 
والتاريخ والزهد والرقاق والإسرائليات وماشابه ذلك من غير أن يكون فى ذلك حكم 


شرعول . 


وكذلك استعملوا الحديث الحسن لذاته فى الأحكام - وبشر_وط - ع إن سبيل الاختيار 


الفريق الثانى : ويمثله الإمام الترمذئ » والإمام أبو داود » والإمام الخطابن صاحب معار 
السن والإمام ابن الصلاح » وأغلب العلماء من بعده» وعلل رأسهم الإمام ابن حجر 
العسقلانئ وإن كان قد رفض الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره عن استحياء . 

وهذا الفريق يرئ الاحتجاج بالحديث الحسن بنوعيه ( ا لجسن لذاته وا لجسن لغيره ) مسن 
الناحية النظرية » فهم يرون كل من كان دون الثقة يقبل حديثه - من غير المتهمين بالكذب - 
طاما زُوئ هذا ا حديث من طريق آخر ولكنهم يختلفون حول تطبيقه ف المسائل الاعتقادية 
والأحكام العملية الفقهية وجدناهم يختلفون حول صحة هذه الأحاديث » فم من حديث 
حسن إلا وتجد له فريق يقبله ويحتج به » وفريق آخر يرفضه لوجوج ضعف فيه » حتی ف 
النماذج التى عرضوها كأمثلة وناذج مُتارة للحديث الحسن ؛ وجدناهم قد اختلفوا حوهاء 
وسنجد ذلك ف ختام فصل : الحديث الحسن . 

وف حياتنا المعاصرة نجد العلماء لايزالون مختلفين حول بعض الأحاديث المهمة التى 
تخص حياتنا اليومية »منها حديث المهدىا المتنظر () ويتردد هذا الحديث كلا ادع صاحب 


أ - نجد فى ذلك كتباً تؤيد صحة وجود المهدى المنتظر » وكتباً أخرى تنفى وجود المهدى المنتظر الذى لن 
يأتى 

أبداً . انظر تأييد المهدى المنتظر عند : صلاح الدين الهادى : حقيقة الخبر عن المهدى المنتظر ط. مكتبة 
تاج بداير السيد البدوى ١5٠٠١‏ ه. 


بدعة أنه المهدئ المنتظر » وكذلك حديث اختلاف الأمة علل بضع وسبعين شعبة كلها ف 
النار إلا واحدة () ونصه أن رسول الله # قال ( إن بنئ إسرائيل افترقت ع إل إحدى 
وسبعين فرقة وإن أمتى ستفترق علل ثتتين وسبعين فرقة كلها ف النار إلا واحدة وهى 
الجماعة)) () ويتردد هذا ا حديث عند كل صراع مع الشيعة ف إيران أو فى غيرهاء وكذلك 
أحاديث وجوب ختان المرأة أو إباحتة (») وحديث تحريم قراءة القرآن من الجنب والحمائض 
() وغيرها من أحاديث العقيدة والفقه التئ تعم بها البلوئ » والتئ إريأت فيها حديث 
صحيح عن عدل ضابط من أول السند إلى منتهاه . 


فالفريق الذئ يُضِعّف الحديث لأنه لايرئ طريقاً واحداًمن طرق هذه الأحاديث 


صحيحاً من أوله إل متتهاه ؛ يرويه عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه . 


د. عبد المحسن بن حمد العباد : الرد على من كذب الأحاديث الصحيحة فى المهدى المنتظر ط. الرشيد 
بالمدينة ط. الأولى 5٠7‏ ١ه‏ . ويليه كتاب : عقيدة أهل السنة والأثر فى المهدى المنتظر . للمؤلف نفسه . 
* وانظر نفى وجود المهدى المنتظر وضعف أحاديثه عند الأستاذ عبد المعطى رئيس جماعة أنصار السنة 
المحمدية بالاسكندرية : المهدى حقيقة أم خرافة ط . مطبعة دار نشر الثقافة 1/25 ١م.‏ 
' - انظر نص هذا الحديث عند ابن ماجه كتاب الفتن حديث رقم 5١77‏ وكذلك فى سنن البيهقى حديث رقم 
١‏ وكذلك فى مسند الإمام أحمد حديث رقم ١7571‏ والحديث بروايات متقاربة . 
' - الحديث صححه ابن تيمية فى مجموع الفتاوى الكبرى ج۳ ص55 ؟ وصححه الألبانى فى شرح العقيدة 
الطحاوية ص۳۳۸ . ولكن ضعفه ابن حجر فى : لسان الميزان ج؟ ص ۳۷١‏ . والحديث له رواية مقابلة 
"تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة كلها فى الجنة إلا الزنادقة " وهو ضعيف أيضاً أورده الجوقانى فى : 
الأباطيل والمناكير ج١‏ ص ٤٠٦۲‏ وص 555 
" - هذا الحديث سيرد ضعفه بالتفصيل فى نهاية مبحث : رواية الحديث بالمعنى . 
* - أورد الإمام الذهببى هذا الحديث فى ترجمة إسماعيل بن عياش » راوى هذا الحديث كمثال من الأمثلة 
الصارخة على ضعف هذا الراوى » وذكر أن أحمد بن حنبل قد قال عن هذا الحديث بأنه حديث باطل. 
انظر ذلك عند الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ج ١‏ ص ۲٤٠١‏ بتحقيق محمد على البجاوى ط . دار 
المعرفة بيروت 5317١م.‏ 


والفريق الذى يصصح الحديث ويحتج به ير الحديث الحسن بذاته حجة مثل الصحيح » 
وأن الحديث الضعيف يرتقئ إل مرتبة ا حسن وتحتج بهمتى رَوئ من طريقين ليس فيه| 

فأ الفريقين أهدئ سبيلاً ؟ 

ثالثا : تشبيه الاجتهاد فى تصحيح وتضعيف الحديث الحسن والضعيف باجتهاد الفقهاء . 

وهذا خطأ عظيم . 

فقد صحح كثير من علماء ا لحديث كثيراًمن الأحاديث الحسنة ثم ضعّفها غيرهم من 
الخد 

فعلل سبيل المثال » صحح الإمام الترمذئ كثيراًمن الأحاديث الحسنة عنده» وضعفها 
آخرون من العلماء القدامئ .() فهل التصحيح والتضعيف هنا اجتهاد مباح فيه الخطاًمثل 
اجتهاد الفقهاء علل مسألة فقهية ؟ ! 


وف عصرنا الحديث ألف المحدث الشيخ الألبانى كتاباً عن الأحاديث الضعيفة فى كتاب 
الترمذئ » كان الترمذئ قد صحح بعضها وحسّن بعضها ‏ كما ألف كتاباً آخر عن الأحاديث 
الصحيحة التك ضعُفها الترمذى 3 وصحح الألبانى بعض الأحاديث ف كتاب : سلسلة 


الج نظن تفل لهذا الوک ع كلد انق ك عل الحو صن ۷ ی موسي شح حار دان 
التوفيق 

ونشر دار الكتب الإسلامية ۱۹۸٤‏ م. وفيها قال ابن تيمية ( وبعض مايصححه الترمذى يناز عه غيره فيه » 
كما قد ينازعونه فى بعض ما يضعفه ويحسنه ... ). 


الأحاديث الصحيحة » ثم تراجع عنها فنقلها فى سلسلة الأحاديث الضعيفة » كما فعل 
العكين. 


فكان الغريب ف هذا الأمر هو تساهل العلماء والنقاد ف النظر إلى هذا التعارض عل أنه 
أمر اجتهاد عادى » مثل اختلاف الفقهاء فى أ مسألة من المسائل» يؤجر صاحبه »من 
صحح الحديث ومن ضعفه » فكلاهما مأجور » من أصاب فله أجران » ومن أخطأ فله أجر . 

وهذا هو الخطأ الكبير» فإن الخط أ فل تصحيح حديث ضعيف هو الكذب عل الله 
ورسوله » والقول عل الله ورسوله بغير علم » حت وإن كان المحدث الناقد غير عامد إلى 
الكذب » فقد أدئ اجتهاده إلى القول على رسول الله بها إريقل . أما الخطأ ف الاجتهاد الفقهى 
فيسب إن الفقيه » والفقيه مأجور فل حالة الإصابة وف حالة الخطأ . 

أمامن كذب عل الله ورسوله بغير عمد فهو غير مأجور » بل هو آثم بتساهله فى أحوال 


الرجال واعتماد من لايستحق الوثوق بحديثه . 


فهل يستوئ الاجتهاد فى تصحيح الحديث الضعيف والحسن مع اجتهاد الفقهاء ؟ 

وأئ الفريقين أهدى سبيلاً ؛ من اعتمد علل الأحاديث الضعيفة ليكون بها أحكام الفقه أم 
من اعتمد الاجتهاد العقلل -من خلال النصوص الصحيحة - والقياس ليكون بها أحكام 
الفقه ؟ 


هل الإسناد الصحيح من الدين ؟ 
فالإسناد الصحيح يؤدى إلى الدين الصحيح » والإسناد الضعيف يؤدىا إل دين ضعيف . 
وبمعنئ آخر » هل اختيارنا للثقات رواة للأحاديث التى نحتج بها » واستبعادنا للضعفاء 


والكذابين ؛ عمل دينيّ نحن مأمورون به من الله ورسوله ؟ 


قلنا إن تساهل بعض العلماء فل أحوال الرجال واعتمادهم من لايستحق الوثوق بروايته 
يُعد خطأ كبيراً لن اعتهاد صحة الحديث وضعفه لا يأتى إلامن خلال إسناد رجال الحديث 
» قال الإمام الشافعئ : ( ولا يُستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق الُخبر وكذبه 
» إلا فى الخاص القليل من الحديث » وذلك أن يُستدل علل الصدق والكذب فيه بأن تُحدّث 
المحدث ما لايجوز أن يكون مثله » أو مايخالفه ماهو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه ).() 

فا حديث الصحيح يرويه الصادق الثقة » والحديث الضعيف يرويه من دون الثقة» وقد 
سمي الشافعين الحديث الضعيف بالحديث الكذب » سواء أكان ذلك عن عمد أو جهل أو 
خطأ أو وهم أو نسيان» وذلك بقوله : ( ولايستدل علل صدق الحديث وكذبه إلابصدق 
المخير وكذبه). 

فا حديث عنده إما صحيح وإما ضعيف » لا وسط بينههما ولا حسن . 

والنص يُدل علل أن معرفة ا حديث الصحيح من الضعيف - فل الغالب الأعم - تأت من 
العناية بإسناد رجال الحديث » فإن كانواجميعاً ثقات ؛ كان المحديث ص حيحاً » وإن اختلت 


' - الشافعى : الرسالة »> ص ۳۹۹ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ط . المختار الإسلامى ط.الثانية519١م.‏ 


هذه الثقة ولو فى واحد من سلسلة الإسناد ؛ نزل الحديث عن مرتبة الاحتجاج » فهو ضعيف 
أو مكذوب . فالعناية برجال إسناد ا حديث لمعرفة الصحيح من غيره عناية بالتشر-يع النبوى 
امو حى به من رب العالمين » وهذا هو معن قوم : الإسناد من الدين . 

فمن تساهل بإدخال الضعفاء فى سلسلة إسناد الحديث ؛ فقد تساهل فل الدين . لأن 
الضعفاء قد أدخلوا ف الدين ما ليس منه . 

ومن تشدد بعدم إدخال الضعفاء ف سلسلة إسناد ا لحديث ؛ فقد تمسك بالحق المنشود . 

روئ الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه عن عبد الله بن المبارك قال : ( الإسناد من الدين» 
ولرل الأسشاد لقال هن شا ماشاء )0 

وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبئ : ( لو كان من شأن أهل الإسلام ألا يبين عند الأخحذ 
من الأحاديث بكل ماجاء عن كل من جاء ؛ إريكن لانتصابهم للتعديل والتجريح معنى » 
ولا كان لطلب الإسناد معنى يتحصل » فلذلك جعلوا الإسنادمن الدين . ولايعنون به 
"حدثنن فلان عن فلان" جردا » بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين تحدث 
عنهم » حت لا يسند عن مجهول ولا مجروح ولامتهم » إلاعمن تحصل الثقة بروايته » لآن 
روح المسألة أن يغلب علل الظن من غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله النبى َة لنعتمد عليه 
ف الشريعة » ونسند إليه الأحكام 64 


أ - مسلم : مقدمة صحيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص ۸۷ 

" - الشاطبى : الاعت ام ج ١‏ ص ۲۲١‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى . 

* والشاطبى هو إبراهيم بن موسى الل الغرناطى ت ۷۹۰ه. » صاحب أشهر كتابين فى أصول الدين 
ومقاصد الشريعة ؛ الاعتصام » والموافقات فى أصول الشريعة . 


والسؤال هنا : هل الحديث الضعيف - المروئ من طريقين - أو الحديث الحسن - 
الخ غم تسوس ةوفه ؟ عاب غل حامق قر ره فال ل حدقا فته 
لنعتمد عليه ف الشريعة ونسند إليه الأحكام ؟ 

أم يغلب علل ظننا الشك والريبة أن النبى قد قاله ثم نعمل به ؟ فهذا هو الظن والشك 
المحتمل الذى نينا عنه وعن اتباعه . وهذا هو التناقض ؛ بالشك والاحتمال ثم العمل بهء 
ومن هنا ثارت قضية "العلم والظن" ف الحديث النبوئ » أ اليقين والاحتمال فى الحديث » 
أثارها المعتزلة » وتبعهم فيها بعض الأصوليين وبعض علاء الحديث . 


وهل اعتمد الرعيل الأول من العلماء كالأئمة الأربعة والبخارئ ومسلم علل أصول ابن 
وهل ما انتهئ إليه الإمام ابن الصلاح (ت ٠٤۳‏ ه) بالاحتجاج بالحديث الحسن بنوعيه 
» الذى جاء به الترمذئ ثم الخنطابىن - صاحب معا رالسئن ؛ أمراًمسل) به» أم هو أمر شتلف 
عليه ؟ فالإمام ابن الصلاح هو أول العلماء النقاد الذين اعتمدوا الحديث الحسن حجة فى 
الدين ف كتب علوم الحديث ومصطلحه » ثم تابعه علل منهجه الغالبية العظمئ من العلماء 
فهل نُسِلّم له بكل ما كتب فل كتابه ومقدمته ؟ 


لقد احتوئ كتابه علن كثير من الأخطاء استدركها عليه الإمام زين الدين اعراق فل كتاب 
: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح » وكذا الإمام البلقينئ ف زياداته علل "مقدمة 
ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح" . حتى جاء الإمام ابن حجر العسقلانق فجمع ماتقدم 
وزاد عليه زيادات كثيرة حتول سميل كتابه : "النكت على مقدمة ابن الصلاح" . ولكن هذا 
الكتاب إر يآخذ حقه من الشهرة والعناية » وهو أحق بالتدريس والعناية من مقدمة ابن 
الصلاح . 

قال الدكتور عداب محمود الحمش : ( لاريب أن الإمام أبا عمرو عبد الرحمن بن الصلاح 
ابن الكردئ كان إماماًمسدداً » وهو فقيه حدث متبحر فى الأصول والفروع ... ولا يخفئ أن 
كثيراًمن جاء بعده كالنووئ والعراقئ والزركشى وابن الملقن والسخاوئ وزكريا الأنصارى 
وابن حجر وغيرهم قد استدرك علل الإمام ابن الصلاح أشياء ليست بالقليلة » إضافة إلى أن 
العراقى والزركشئ والحافظ ابن حجر وابن الملقن وغيرهم قد نكّتوا علل ابن الصلاح وبينوا 
أخطاءه » وتتبع بعضهم البعض ف ذلك . وهذا يعن أنه لا يسلم للحافظ ابن الصلاح كل 
ماجاء فل مقدمته ).(') 


وف بحثنا هذا أظهرنا تناقضات كثيرة وقع فيها الإمام ابن الصلاح» إريذكرها أحدمن 
قبل وستأتينا خلال هذا البحث . 
' - عداب محمود الحمش : رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق 


والتجهيل ص ۲۲١‏ 


ط . دار حسان للنشر والتوزيع بالرياض د.ت. 


وبناء علل ما سبق سنجد أنفسنا مضطرين لكتابة علم الحديث ومصطلحه بصورة أصح 
ما كتبه ابن الصلاح ف مقدمته . أعاننا الله عل كتابته وإخراجه لعلماء المسلمين . 


وذلك لأن منهج الإمام ابن الصلاح قد اختلف مع الإمام الشافعئ ف كثير من أصول 
ازيف 

فمثلاً » حدد الإمام الشافعئ مقصوده بالحديث الحسن » ولكنه الحسن عند ابن الصلاح 
اختلف اختلافاً كلياً ء من ناحية الشروط الواجب توافرها فيه » ومن ناحية الاحتجاج به» 
فهم الحسن عند الشافعئ قلة من العلماء » وبعضهم أخطأ ف فهمه ‏ وبعضهم فهم عكس 
مقصود الشافعئ وكان منهم ابن الصلاح» وبعضهم أعلن صراحة عدم فهمه من مقصود 
الشافين بالحديث الحسنق . 

كا أن الإمام الشافعئ إريذكر لنا حداً للحديث الضعيف اكتفاءأً بتعريفه للحديث 
الصحيح المحتج به » فلماذا ل ريُعرف لنا حداً للضعيف الذى حدده ابن الصلاح ؟ وغير ذلك 
كثير ما سيرد خلال هذا البحث عن المقارنات بين منهج الشافعى وابن الصلاح ف فصل 


الحديث الحسن . 


علن أننا نلاحظ شيئاً مه » وهو أن الإمام الشافعئ كان رجلا عبقرياً موهوباً بنعمة العلم 
والفهم من الله تعال » وعلوم الدين - وبخاصة الحديث منها - تقتضئ- الإخلاص لله تعال 
والتجرد من الهوى والسمعة وعدم التقليد بغير دليل » حتى يهديه الله لا اختلف فيه الناس 


من احق بإذنه » كما قال الإمام الذهبئ : ( إن هذا العلم ليس بكثرة الرواية » ولكنه نور يقذفه 


وقد عبرالمفسر الفقيه الكيا الحراس () عن هذه الموهبة عند الإمام الشافعئ فقال عن 
سبب اختياره للمذهب الشافعى فى أحكام القرآن : ( فإنى تأملت مذاهب القدماء ا معتبرين » 
والعلماء المتقدمين والمتأخرين واختبرت مذاهبهم وآراءهم » فرأيت مذهب الشافعى - رضى 
الله عنه -- أسددها وأقومها وأرشدها وأحكمها , حت كان نظره فى كبر آرائه ومعظم أبحاثه 
يترقى عن حد الظن والتخمين إلى درجة الحق واليقين ... وقد أتيح له درك غوامض معان 
القرآن » والغوص عل تيار بحره لاستخراج مافيه » وأن الله فتح عليه من أبوابه ويسر_ عليه 
من أسبابه » ورفع له من حجابه مالريسهل لمن سواه » ولريتأت لمن عداه » فكان عل ما أخبر 
لله تعلل عن ذئ القرنين ف قوله " اناهن كل مََّءِ سيا فأب سيا" [الكهف )۸٤‏ 
.00 


كما يشهد على موهبته وعلمه ماأخرجناه للشافعئ ف كتابى : المنهج الإسلامئ ف علم 
مختلف الحديث "منهج الإمام الشافعئ " وهو منهج يقوم على بيان توفيق الإمام الشافعى 
بين الأحاديث التى يبدو فل ظاهرها التعارض ف نظر المكلفيين ؛ ع إن أساس قواعد أصول 
' - قالها الإمام الذهبى فى ترجمة الإمام الدارمى : سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص 547 بتحقيق محب الدين 
العمروى ط, دار الفكر ۱۹۹۷م. 


" - الكيا الهراس هو عماد الدين محمد الطبرى القاضى الشافعى المذهب صاحب أحكام القرآن ت 5٠5‏ ه. 
" - الكيا الهراس : أحكام القرآن - مقدمة الكتاب ج ١‏ ص ۲ 


الفقه » وأصول الحديث . وعلوم العربية والنسخ .() وهو كتاب فريد من نوعه » يشهد علل 


نعم فقد جمع الإمام الشافعئ بأسباب العلوم كلها » وعم فضله عموم المسلمين إلى يوم 
الدين » فامتلك علوم العربية وكان شاعراً» ومحدثاً» وامتلك الفقه وأصول الفقه (©» بل هو 
أول مؤسس لعلم أصول الفقه فى كتاب : الرسالة . وني الرسالة كانت أصول الحديث 
وقواعده » وقد أجمع العلماء عن قبوطا » باستثناء الإمام أبن داود السجستانى صاحب السنن 
» الذى رفض قول الشافعئ بعدم الاحتجاج بالحديث المرسل . 


وكل من خالفوا الشافعئ بعد ذلك فقد خالفوه من وراء حجاب » دون أن يتعرضوا 
لأصول الشافعئ ويقارنوها بأصوهم الت أحدثوها من بعده » كالترمذئ وابن الصلاح 5 


الشافعئ وفريقه فى أصول الحديث الت أجمعت الأمة علل قبولما وبين منهج الإمام ابن 


' - انظر كتابنا عن ظاهرة اختلاف الحديث فى كتاب : المنهج الإسلامى فى علم مختلف الحديث "منهج 
الإمام 
الشافعى" ط. دار الدعوة ١51957‏ م. 
" - انظر فضل الشافعى وعلمه عند : 
* فخر الدين الرازى : مناقب الشافعى ط. مكتبة الكليات الأزهرية 175١م.‏ بتحقيق أحمد حجازى السقا 
* ابن أبى حاتم الرازى : آداب الشافعى ومناقبه » بتحقيق د. عبد الغنى عبد الخالق ط. مكتبة التراث 
الإسلامى 
* محمد أبوزهرة : الشافعى ط . دار الفكر العربى ١9178‏ م. 


الصلاح وفريقه الت اختلف العلماء حول قبول كثير منها ورفضها ؛ يتبين لنا إجابة السؤال 
التال : 


أئ الفريقين أهدى سبيلا ؟ 


أما عن أهم مصادرنا هذا البحث - طبقاً لأهميتها واعتادنا عليها فهئ - : 

مؤلفات الإمام الشافعئ ( حياته من ١65٠١‏ هإك 5 ١7ه)‏ , وهول : 

الرسالة : ط. مطابع المختار الإسلامئ » بتحقيق وشرح أحمد شاكر ط.الثانية ١91/9‏ م. 

اختلاف الحديث : ط. دار الكتب العلمية » بتحقيق محمد أحمد عبد العزيز ١95‏ م. 

جماع العلم : ط. دار السنة المحمدية ونشرمكتبة ابن تيمية ١9/7‏ بتحقيق أحمد شاكر . 

الأم : ط. مصورة عن طبعة الشعب المطبوعة ۱۳۸۸ ه. 

مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح : للإمام ابن الصلاح (ت 555 ه) ط. دار 
الكتب ۱۹۷٤‏ م. وبتحقيق د. عائشة عبد الرحمن . وقد اخترنا هذه الطبعة بذاتهاء لزيادات 
ونكت الإمام البلقينل (ت٥ ۸٠‏ ه)علل المقدمة » ولتحقيق د. عائشة عبد ال رحمن للنسخة 
الأصلية لابن الصلاح وكانت عليها زيادات بخط يده إ رتكتب ف النسخة الأصلية المنشورة 
بين أيدئ الناس فى عهده . 

الكفاية فى علم الرواية : للخطيب البغدادئ (ت557 ه) ط. الثانية » دار التراث العربئ 
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نه 


مقدمة صحيح مسلم : للإمام مسلم بن الحجاج النيسابورئ (ت ١١۲ه)‏ وهى بشر-ح 
الإمام النوویٰ على صحيح مسلم ط . الريان 9/17١م.‏ 

رسالة أبى داود إلى أهل مكة : للإمام أبئ داود السجستانى » صاحب السنن 
(ت1105ه) بتحقيق وتعليق د. محمد الصباغ ط. الدار العربية 

العلل : للإمام الترمذى (ت۲۷۹ه)» وهو مطبوع آخر كتابه : جامع الترمذئ» أو سنن 
الترمذئ بشرح المباركفورى (ت”1107١ه)‏ المسمئ : تحفة الأحوذئ بشرح جامع الترمذئ 
» وقد سمي المباركفورى شرحه لكتاب العلل : شفاء الغلل ف شرح كتاب العلل فى ج١٠‏ 
ويبدأ من ص0۸٤‏ بتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان ط.الثالثة لمكتبة ابن تيمية ۱۹۸۷ م. 

التكت علل كتاب ابن الصلاح : لشيخ الإسلام فى الحديث ؛ الحافظ ابن حجر العسقلانى 
( ۸6۲ ط: .دان الكدت العلمية ظء الأوام ع قق مسعود عبد الحميد وعم قار 
. وليس فيه من سمات التحقيق العلمئ شئ يذكر » بل الكتاب يحتاج إلى خبير ف التحقيق أو 
رسالة علمية تمحو أخطاء المطبوعة بين أيدينا وتكمل الناقص منه » فقد انتهى الكتاب إلى 
النوع الثانئ والعشرين : 

عله نايع اسهد EE‏ 

الإحكام ف أصول الأحكام : ابن حزم الأندلسئ ط. دار الحديث . 

ميزان الاعتدال ف نقد الرجال : الإمام الذهبئ » بتحقيق محمد علل البجاوئ ط.دار 
المعرفة . 


التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح : الإمام زين الدين العراقئ » بتحقيق عبد 
الرحمن محممدم عثان ط. مكتبة أنس بن مالك ۹ اه. 

معرفة علوم الحديث : الإمام الحاكم النيسابورئ » بتصحيح الدكتور السيد معظم حسين 
ط . مكتبة المتنبك 

تدريب الراوئ شرح تقريب النواوئ : للإمام النووئ بشر-ح الإمام السيوطى بتحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف ط. دار التراث 5ام. 


فتح البارئ بشرح صحيح البخارئ : للإمام ابن حجر العسقلانئ » ط. الريان 115مم. 


وقد قسمنا هذا البحث إلل خمسة أبواب علل النحو التالى -: 

الباب الأول : 

خطورة رواية الحديث الضعيف والعمل به فى الأحكام 

الفصل الأول : الحجة ف قبول رواية الثقة ورد الضعيف من القرآن والسنة والإجماع 

الفصل الثانى : الحديث الضعيف ف الأحكام كذب عل الله ورسوله أوتشر-يع بماإريأذن 
به الله » وقول عن الله بغير علم . 

الفصل الثالث : تغيير الأديان وإفساها عن طريق الضعفاء والوضاعيين 

الفصل الرابع : العمل باجتهاد الفقهاء خير من العمل بالحديث الضعيف 

الباب الثانى 

العوامل التى أدت إلى رواية الحديث الضعيف والعمل به 


الفصل الأول : أسباب رواية الحديث الضعيف عند المحافظين المتشددين 

وفيه ذكرنا رواية الثقة عن الضعيف دون أن يعلم ضعفه » أو رجاء أن يعلم صحة 
الحديت من غيره؛ وطبيعة الرواية عند أضحات المسانيك »أو لبان ضعف الراوئ» أو 
متابعات وشواهد للحديث الصحيح » أو للعمل به فى الأحكام استحساناً وليس بحجة عند 
الشافعئ ومالك أحمد ابن حنبل والبخارئئ . 

الفصل الثاني : أسباب رواية الحديث الضعيف عند المتساهلين 

وذلك بجمع الحديث تكثيراً للسمعة والشهرة أو فضولاً» أو تقليداً لأئمة الفقه من 
المحدثين أو للاحتجاج به ف الرقاق وفضائل الأعمال » أو للعمل به خير من الرأئ والقياس 
» أو للاحتجاج به ف الأحكام مت رُوى من طريقين أو أكثر» أو لتعمد رواية الحديث كنبا 
عل رسول الله 3 . 

الباب الثالث 

آثر التساهل فل الجرح والتعديل علل رواية الضعيف والعمل به 

الفصل آلأول : تساهلهم ف مواصفات الراوئ الثقة 

وقد تضمن ؛ تساهلهم فل وجوب تنصيص معدلين ع إن عدالة الراوئ » وتساهلهم فل 
استبعاد فقه الراوى » وتساهلهم فل رواية الحديث بالمعنون . 

الفصل الثانئ : تساهلهم ف بعض قواعد الجرح والتعديل 

وذلك بتعديل رواية العدل عن غيره من إريذكر فيهم جرح ولا تعديل » واختلافهم علل 
خوارم المروءة وال جرح بهاء وتشددهم بعدم قبول الجرح إلامفسراً» مع عرض ناذج للرواة 


المختلف عليهم ومشاهير العلماء الذين وجه إليهم جرح » وتوضيح المنهج الصحيح فى 
التعامل معهم من خلال منهج الإمام ال 


الباب الرابع 
تساهلهم فل الاحتجاج ببعض أنواع الحديث الضعيف 


الفصل الأول : تساهل بعض العلماء ف الاحتجاج بالحديث المرسل والحديث الدلس 

الفصل الثانى : تساهل بعض العلماء فى الاحتجاج بالحديث الحسن 

الباب الخامس 

العلم والظن ف الحديث النبوى 

وهومن فصل واحد» يبين أن سبب الظن ف الحديث كان اختلافهم ف الاحتجاج 
2 

الخاتمة : وفيها عرضنا اختصار أهم نتائح البحث . 

النتيجة المستخلصة : وفيها النصح فى تبسيط معرفة الصحيح ثم طريقة كتابة الحديث 
الضعيف 

المصادر والمراجع الواردة فى هوامش البحث . 

أما عن تكرارئ لكثير من النصوص الواردة ف هذا البحث » وبخاصة نصوص الإمام 
الشافعئ والإمام الترمذئ وابن الصلاح - فذلك لأنى ردت أن تكون كل وحدة أو فصل 
قائمة بذاتباء لاتعتمد عن ذاكرة القارئ » وبخاصة آنا نصوص فيصاية لاتحتمل روايتها 


علل المعنى أو الإشارة إليهاء والقارئ قد تخونه ذاكرته فى حفظ النص المشار إليه » فكان لابد 
من إعادة كتابة النص ف كل موضع أو فصل نكون ف حاجة إليه أثناء كتابة كل موضوع علل 


حدة . فنرجو المعذرة من تكرار مثل هذه النصوص 


ويُعد هذا البحث دفاغا عن سنة رسول الله کي وليس قدحا ف بعضن المحدين أو تغييراً 
وابتداعاً ف علم الحديث كا يتصور بعض المقلدين للإمام الترمذئ وابن الصلاح »وهم لا 
يد هم بارزة فى علم أصول الحديث الذئ هو جزء من علم أصول الفقه .() 

فالدفاع عن سنة رسول الله يكون من طريقين -: 

الأول : هو إثبات السنة النبوية والعمل بها بوصفها المصدر الشانى للشر-يعة الإسلامية 
ويوضقها انا للقرآن وتقشراله:, 


والثانئ : هو إخراج كل ما أسند إلى رسول الله زورا أو خطاً 


2 
ع 


اوها ص اة 


' - ذكر الشيخ الألبانى نفى احتجاج ابن حجر العسقلانى بالحديث الحسن لغيره » واعتبرها زلة عالم مردودة 
3 

رمى كل من يحاول نفى الاحتجاج بالحديث الحسن من علماء عصرنا بأنه : مبتدع فى الدين . وقد ذكر 
ذلك 

فى كتابه : شبهات حول الحديث الحسن . من إعداد محمد أبو العينين » وسيأتى بيانه فى فصل الحديث 
الحسن» 

وهذا البحث سيبن لنا من هو المبتدع ؟ هل هو الشافعى وفريقه من المتبعين لحججه ؟ 

أم هو الترمذى وابن الصلاح ثم المقلدون لهما بعد ابن الصلاح كالشيخ الألبانى وغيره ؟ 

والفرق بين الاتباع والتقليد كبير » فالاتباع يكون فيما فيه حجة وبرهان من الله . 

أما التقليد فهو الإيمان بالمشايخ بغير برهان وحجة من اللهر. فأى الفريقين أهدى سبيلاً ؟ 


وقد ركز بحثنا علل الطريق الثانى » فأبطل حجج المتساهلين ف العمل بالحديث الضعيف 
فى الأحكام -والحسن جزء من الضعيف -- مع بيان مصطلحاتهم الجديدة للتحايل بها علل 
الاحتجاج بالضعيف فل الأحكام » مع مقارنة أصوهم بأصول الشافعئ وفريقه » الذى 
رفض الاحتجاج فل الأحكام بغير العدل الضابظ عن العدل الضابط إلى منتهاه . 


فهل بمثل هذا البحث نكون مبتدعين أم مدافعين عن سنة رسول الله يي بإخراج كل ما 
نُسب إليه زوراً أو خطأ بوصفه كذباً على رسول الله يك » حت وإن كان عن غير عمد » فإسناد 
القول إل قائل إريقله هو كذب عليه حتى وإن إريكن يقصد ذلك » وبالتالى فهو قول علل الله 
بغير علم » لأن السنة ف الأحكام هى من وحى الله تعالك إلى رسوله» أو هئ اجتهادمن 
رسول الله أقره الله عليه . 

هدانا الله جميعاً إلى الحق الذى يختلف فيه الناس . 

وهدى الله علماءنا إلى معرفة الحق بالدليل . 

وأن يبعدهم عن شر التقليد » فإن آفة العلم التقليد» وحسن الظن بكل متقدم » وسد 
باب الاجتهاد والبحث . 


ولقد استغرق هذا البحث أكثر من عشرين عاماً» أجمع فيه وأقرأ حوله, محاولاً حل 
المتناقضات الت أوقعنا فيها الإمام ابن الصلاح والإمام الترمذئ وغيرهما من المتساهلين » 


وأكتب الملاحظات وبعض النتائح الجزئية حت إذا أعيانى الجهد تركت ذلك إلى بحث آخر 


ثم أعود إل بحثى مرة أخرى لأتابع مناهج المحدئن المختلفة فق العمل بالحديث الضعيف» 
وهكذا . إلى أن أيقنت ف آخر الأمر أن الحديث الحسن ف الأحكام هو حديث ضعيف أخطأ 


oh F 


من احتج به خطأ شديداً . 

واريكن وصول إلى هذه النتيجة كافيا حت أكتب بحثاً هذه الحقيقة الجديدة » بحثاً يخالف 
مااتفق عليه العلماء من عهد ابن الصلاح (ت555 ه) وحتى يومنا هذاء فأكون متها 
بالشذوذ والابتداع علل رأئ الشيخ الألبانى . إلى أن قرأت بإمعان خلاف العلمء المتقدمين 
حول الاحتجاج با حديث المرسل عند الإمام الشافعئ » وبخاصة مرسل سعيد بن المسيب 
الذى وصفه بالحسن » فأعدت قراءة النص الخاص بالمرسل للإمام الشافعئ بإمعان شديد 
من كتاب "الرسالة" فوجدت نفسئ كا لو كنت أقرأه لأول مرة » واكتشفت ما لرأكتشفه فل 
قراءاتيل السابقة هذا النص » اكتشفت الكنز الثمين هذا البحث » ففرحت فرحاً ما فرحته فل 
حياتى ؛ أن وقعت علل فهم هذا النص . وأكرر أن الكنز كان فل الفهم الصحيح لهذا النص 
الذى يقطع فيه الإمام الشافعئ بعدم احتجاجه با حديث الحسن فى الأحكام مهما كثرت 
طرقه . 


وحتى لا أكون وحيداً ذا الاكتشاف وذه الفرحة » ذهبت إلى أصدقاتى القدامى من 
أساتذة اللغة العربية » وهم : الدكتور مختار عطية » دكتور البلاغة والدراسات الإسلامية 
بكلية الآداب بجامعة المنصورة » والدكتور أشرف حنفى أستاذ الأدب العربيل بكلية التربية 
بجامعة عين شمس والدكتور زكريا الفقئ أستاذ اللغة والنحو بكلية الآداب بجامعة 


الإسكندرية » وعرضت عليهم فهمئ لنص الإمام الشافعئ ف ا حديث المرسل - فى جلسة 
واحدة ؛ فأقرونى علل هذا الفهم . وهذا من فضل الله عل . 

فا حمد لله الذئ هدانئ إلى هذا الفهم » وماكنت لأهتدئ لولا أن هدانى الله . 

ا محمد لله أن أكون سبباً فى هداية العلماء إلى منهج الإمام الشافعى ؛ 

الذى هو أصح المناهج فى علم أصول الفقه » وبخاصة منهجه ف علم أصول الحديث» 
وبخاصة منهجه في اختلف فيه العلماء حول الاحتجاج بالحديث الضعيف والحديث الحسن 
ف الأحكام . 


وبعد أن أوشكت علل الانتهاء من كتابة هذا البحث جاءنى أحد الزملاء الباحثين ف علم 
الحديث بكتاب عن حكم الاحتجاج با حديث الضعيف » بريد أن يُفاجأنى به » قائلا بأنه قد 
تم بحث موضوعك هذا من قبل » فإما أن تلغئ هذا الموضوع وإما أن تشير إلى هذا الكتاب 
ف كل ماتأخذه من أبحاث الكتاب كا تقتضى الأمانة العلمية أوإلا فلن ترى هذا الكتاب . 

وكان ردى عليه بأن رؤيتى هذا الموضوع تختلف تماما عن رؤية المؤلف بالتأكيد وإلالكنا 
قد سما ذا الات فر عا حاطب ورات الكفانة وهو ترات انيف 
الضعيف وحكم الاحتجاج به » للدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير ط. 
مكتبة المنهاج بالرياض . وبعد تصفحى له أرجعت الكتاب لزميلن مبيناً له أن هذا الكتاب 
ليس فيه أ جديد عن ماجاء به الإمام السيوطئ ف : تدريب الراوئ شرح تقريب النواوئ » 
عل سبيل المثال » فقط توسع فيه قليلاةمع حسن الجمع والترتيب . ولذلك فقد طرحت 


الكتاب جانباً وإ رأستفد منه بأى شىء . فتعجب زميك من موقفئ هذا فاغراً فاه ومعبراً عن 
شوقه لرؤية كتابئ بعد إخراجه لثقته ف علم أستاذه وأستاذى الدكتور الشحات السيد 
زغلول - المشرف عال هذه الرسالة - بعد أن بينت له أننى قد اعتمدت ف بحثى هذا عن 
كتاب الكفاية فى علم الرواية للخطيب البغدادىئ أوكتاب مقدمة ابن الصلاح » وما الجبلان 
فى علم ا لحديث ومصطلحه -من وجهة نظرهم - وأن من كتب بعدهما فى هذا العلم فهم 
عيال عليهم| » سواء أكان الدكتور عبد الكريم بن عبد الله أم غيره » وبالتالى فلا حاجةلى إلى 
هذا الكتاب » لأنه وببساطة إريأت بجديد » فقد انتهئ إلى اعتماد قول الجمهور ف الاحتجاج 
بالحديث الحسن والضعيف المروئ من طريقين ف الأحكام . 


الباب الأول 
الفصل الأول : الحجة ف قبول رواية الثقة ورد الضعيف من القرآن والسنة والإجماع 
الفصل الثانى : الحديث الضعيف ف الأحكام كذب عل الله ورسوله أوتشرريع بع لريأذن 


الله » وقول علل الله بغير علم . 
الفصل الثالث : تغيير الأديان وإفساها عن طريق الضعفاء والوضاعين 
الفصل الرابع : العمل باجتهاد الفقهاء خير من العمل بالحديث الضعيف 


خطورة العمل بالحديث الضعيف 

عخلوواية ا ادت الشعيفة امندوة لكف ادويق و ر کک 
المجتمع المسلم » لأن كثيراًمنها ف الاعتقاد » وبعضها يسلب التوحيد ويدعو إل الإشراك 
بالله تعالل » كا هو حاصل عند فرق الباطنية » والإساعيلية » والدروز» والنصيرية المسماة 
بالعلوية . 

كا أن بعضها يدعو إلى تقديس الأنبياء والصالحين بعد موتهم ثم بناء المساجد علل قبورهم 
ثم طلب زيارة هذه القبور والطواف حولها مع الاستغائة بهم لتفريج كربهم وقضاء 


حوائجهم ء ثم الذبح هم ليقربوهم إلى الله زلفئ » ك يفعل ذلك بعض غلاة الصوفية فى 
بلادنا» وكا يفعل أكثر الشيعة فل بلادهم . معتمدين فى ذلك علل تأويل بعض آيات القرآن 
مع الاستعانة ببعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة » التى تمثل لهم الركيزة الأوى ف هذا 
الأمر. وف هذا الابتداع إفساد للدين » وإبعاد عن الطريق المستقيم الذى جاءنا من القرآن 
والسنة الصحيحة . 


كما تمثل الأحاديث الضعيفة والموضوعة زيادة فى الدين » الالتزام بها يثقل على الإنسان 
المؤمن مالاطاقة له بحمله » والتشريع إنم| جاء بالتخفيف لا بالتشديد» إذ يريد الله بنا اليسر- لا 
اعد 

وكان السبب الرئيس ف ذلك هو تلك الأحاديث الضعيفة والمكذوبة » التى هى من وضع 
الكذايين » ومن القول علل الله بغير علم . سواء أكان ذلك عن عمد أم بغير عمد» أئ عن 
طريق الخطأ والنسيان والوهم ورواية الحديث بالمعن » أو غير ذلك . 

وقبل أن نعرض لنطورة العمل بالحديث الضعيف أو المكذوب فيا سياتئ » نعرض أولاً 
منهج ربنا عز وجل فى أخذ شريعته عن الضعفاء والثقات . 


الفصل الأول 


أولاً : الحجة فى قبول رواية الثقة ورد الضعيف 

من القرآن والسنة والإجماع 

بمعنى » أن الله تعالى قد ألزمنا بأخذ دينه عن الثقات - وكذلك فعل رسول الله وليه ومعه| 
الإجماع عن هذا الأمر ثابت . 

فالحجة فل الدين تلزمنا برواية الثقات » أما الاعتماد علل من دونهم من الضعفاء ومن قل 
ضبطهم بأخذ ديننا عنهم فى الأحكام ؛ هو خروج عن جادة الصواب ومخالفة صريحة تصل 
إلى حد العصيان . 

وتفصيل ذلك فيما يلل - : 


لقد حفظ الله تعالى القرآن والسنة الصحيحة عن طريق الثقات (العدول الضابطين) 
وليس عن طريق الضعفاء والكذابين » وتعهّد بذلك سبحانه وتعالك فقال "ِا تحن برلا 
الذَكَرَ وَإِنَالهُ لحافظون" (الحجرات 9) 

قال المعلمى اليمانى فل تفسير هذه الآية : ( الذكر يتناول السنة بمعناه وإن إريتناولها بلفظه 
» بل يتناول العربية وكل مايتوقف عليه معرفة الحق » فإن المقصود من حفظ القرآن أن تبقى 
الحجة قائمة وشريعته خانمة الشرائع » والله - عز وجل - إنم| خلق الناس لعبادته » فلا يقطع 
عنهم طريق معرفتهاء وانقطاع ذلك ف هذه الحياة الدنيا انقطاع لعلة بقائهم فيها).() فالسنة 
الصحيحة محفوظة إلى يوم الدين بحفظ الله لذكره المنزل علل رسوله . 

وقال ابن حزم الأندلسئ فى حفظ الله تعالى لسنة نبية الصحيحة : ( فصح أن كلام رسول 
الله يل - كله فل الدين - وحيل من عند الله تعالى ولاشك فل ذلك » ولاخلاف بين أحدمن 
أهل اللغة والشريعة فى أن كل وحى نزل من عند الله تعلق فهو ذكر » فالوحئ كله محفوظ 
حفط الله تال لن © 


فهل كان هذا الحفظ ودوام استمراره حت وصوله إلينا إلى كل الأجيال اللاحقة لنا وإلى 
يوم الدين إلا عن طريق العدول الضابطين من الصحابة إلى التابعين إلى تابعيهم وإلى يوم 
الدين ؟ 
' - عبد الرحمن المعلمى اليمانى : التنكيل بما فى تأنيب الكوثرى من الأباطيل ص 774 ط. المكتب 
الإسلامى 


كل و١‏ 
م. 
' - ابن حزم الأندلسى : الإحكام فى أصول الأحكام ج ١‏ ص ١١5‏ ط. دار الحديث ١5٠١5‏ ه. 


1 


ونجد بيان ذلك ف قوله تعاك " وارلا لَك الذَّكَرَ مين لاس مار إلَيْهِم لعل 
كتكزون !"انسل 1 "قاد مكو E‏ عن البحة ا ا شير للقران وان 
» فكان حقاً عا الله تعالك أن يحفظ لنا هذا التفسير والبيان الصادر عن رسول الله و بمن هم 
أهله من الصالحين الصدوقين الذين ازدحمت أحاديثهم بكتب السنة » حت وإن كان ف ثنايا 
هذه الكتب بعض ما أخطأوا فيه ونسبوه إلى رسول الله يه عن غفلة أو سوء حفظ استدركها 
عليهم غيرهم من العلماء وبينوه للناس كى تكون شريعته خالصة نقية . 


فهل عدمت الأمة العدول الضابطين حتئ يضطرنا رب العزة أن نحتاج إلى الضعفاء 
والمتروكين ليتمموا لنا أمر ديننا الذى رضيه الله تعالى لنا بنقل الثقات ف قوله تعاك " الوم 
أَكْمَلْتٌ لَكُمْ ينُم وَأَعَمْتُ عَليَكُمَ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌُ لَكُمْ الْإسْلَامَ ديا "؟ ! 

فإن رضا الله تعالى عن دينه مع تعهده بدوام حفظه لنا ؛ يعن أن الدين الصحيح بأحاديثه 
الصحيحة موجود بين أيدينا وإلل يوم الدين . 


وقد أوجب الله علينا قبول نذارة النافر المتفقه فى الدين » فقال تعالك : " وَمَاكَانَ المْؤْمنُونَ 
يروا كاف فلولا رمن كل رة نهم طَئفةليََّهُواني اين ولوا قَوْمهُمْإِذَرَجَمُوا 
إِلَبْهِم تَعَلّهُمَ يحَدَرُونَ " (التوبة177) وهو ف مقامنا هذا : الحافظ المتفقه فى حفظه» 
المتخصص بعلوم الحديث » الذئ رحل ونفر لتلقئ العلم ورجع لينذر الناس باعلم أو بم]| 


0 


دمه . 


رق احا فا ا ن لورد فار ان فل ا الوشجية ا ا الذي ا 
شهادَة بكم دا حَصَر أحَدَكُمْ الوت جين الوصية اتان ڏوا عَذَلٍ منم أو أَحَرَانِمِنْ غَيْركُمٌ 
إن نسم صَرَبَنمٌ في الأرض فَأَصَابتَكُمَ مْصِبَة الَوْتِ "(المائدة .)٠١١‏ 

فاشترط الله تعالك العدالة ف الشهود . والعدالة فى الشاهد تعنئ اجتناب الكبيرة وعدم 
الإصرار علل الصغيرة والصدق ف القول والعمل . والعدالة ف الراوئ يزيد عليها الحفظ 
والفقه ب يرو . وسيأتئ تفصيل ذلك ف فصل الجرح والتعديل . 


وقد أبطل الله تعلل شهادة أو رواية من كان من طبيعته النسيان والوهم » فقال فى آية 
المداينة 


ر 
اوو لا Cs‏ 


وامتشھڈوا هلهم إن لکوت لین وجل وا امرَأنَانِمْنْ تَرَضَوْنْمِنَ 
الشَهَدَاء أن تَضِلّ إِحَدَاها تذَكْرَ َه الْدُخرَى (TAT‏ 

فلبعد المرأة عن الانشغال بمثل هذه الأمور فقد تنسى أو تنوهم » فاحتاجت إلى امرأة 
أخرئ تذكرها » فالضلال هنا بمعنئ النسيان أو الوهم . وف قوله "مَل رَصَوَدَمَِالشهَدَاء 
" اشترط الله تعلك الرضا عن العدالة فل الشهود جميعاً ؛ رجالا ونساءًاء لأننا - نحن العقلاء 
- لا نرضى بغير شهادة العدول الضابطين » أما غيرنا من المتساهلين فقد يرضون مجرد إسلام 
الرجل علل الشهادة وعلل الرواية دون بحث عن عدالة أو ضبط . 


وقد حذرنا سبحانه قبول خبر الفاسق » فقال تعال: "يا أا الَّذِينَ موا إن ج اء 
اسىق بأ فتيينوا ..." [الجحجرات 17 وهو تحذير قد يصل إلى حد التحريم من قبول خبر 
الفاسق » والفاسق هومن ظهر بالكذب بين الناس أو من تبين عليه المعصية ف الكبائر. 
فالفاسق قد يكذب » وقد يستنتج بفسقه من الخبر أو الحدث مالريكن » فيروئ الخبر أو 
الحدث عل ماتصور واعتقد . 


وإذا كان الله تعال قد اشترط العدالة فل الشهادة واشترط رضانا عن هؤلاء الشهود - فل 
علمهم وفهمهم وحسن أدائهم بها يشهدون - وهم يشهدون علل رجل استدان بمبلغ من 
امال أو علل وصية رجل قبل موته » وهئ واقعة تخص رجلاً واحداً فى حكم من الأحكام ؛ 
فا بالنا إذا كانت هذه الشهادة تخص عموم المسلمين با يرويه من حديث ؟ 

أليس ذلك حرياً بالتدقيق ف عدالته وضبطه ؟ 

وهل راوئ الحديث النبوى إلا شاهد علل أن هذا الحديث هومن عند رسول الله يه قد 


أوحيئن الله تعالن به إلى رسوله كَل ؟ 


وجوب قبول رواية العدل الضابط ورد الضعيف من السنة 

بّن رسول الله يه وجوب العدالة والضبط فل راوئ الحديث النبوى » فروئ الإمام 
الشافعئ بسند صحيح » عن سفيان بن عبينه عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد 
لله بن مسعود عن أبيه أن النبى قال (( نضر-الله عبداً سمع مقالتى » فحفظهاء ووعاهاء 


وأداها » فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ...)).() فوصف 
رسول الله راوئ الحديث بالحفظ والوعئ » والوعين هو الفهم والإتقان. وقال الإمام 
الشافعئ فى شرح هذا الحديث : ( فلا ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها أمرّأ 
يؤديها -: دل علل أنه لايأمر أن يُؤدى عنه إلا ماتقوم به الحجة على من أدئ إليه» لأنه إن 
يؤدئ عنه حلال بُتّبع وحرام تجتنب » وحد يُقام ومال يُؤخذ ويُعطئ » ونصيحة فى دين ودنيا 
00 

فالراوئ الذئ تقوم به الحجة » هو الراوئ الذئ نحتج به وهو: الثقة. هو: العدل 
اا 

وهذا استنتاج الشافعئ لمعنئ الحفظ والوعئ والأداء للحديث » فالحفظ والوعى وحسن 
الأداء يساوئ : العدالة والضبط . 


لقد حفظ الله تعالى سنة نبيه عن طريق الثقات » والثقات المجمع عليهم معروفون فل كتب 
التراجم » بداية من عصر الصحابة إلى التابعين إلى من يلونهم إلى أن دُونت فى كتب الحديث » 


' - الحديث حققه وخرجه العلامة أحمد شاكر بهامش الرسالة » وذكر بأن الحديث متصل صحيح » كل 
رواته من 

العدول الضابطين . انظر ذلك فى هامش الرسالة ص 5٠7‏ 

* وهذا الحديث رواه أيضا الإمام مسلم فى التمييز ص ١77‏ 

" - الشافعى : الرسالة ص 5٠١‏ 


فا حديث الصحيح محفوظ برواية الثقات بعضهم عن بعض » والمتصفح لكتاب : علل 
الحديث ومعرفة الرجال يجد موجزاً عن هذا الأمر .() 

وقد استعرض علل بن المدينن - فى هذا الكتاب - أكثر أسانيد الأحاديث الصحيحة 
شهرة » وأن إسنادها يدور علل ستة رواةمن صغارالتابعين » فكان أو تصنيف للمدارس 
الخديثية فل مكة والمديفة والكوفة والبضرة + فتذكر أسخاء أشه رال حابة رواينة الدبف 
وأشهر من رول عنهم من كبار التابعين » وكيف تكونت علل مر العصور مدارس الحديث 


وسلاسل من المحدثين يُفضل علماء الحديث بعضها عن بعض .() 


وجوب قبول رواية العدل الضابط ورد الضعيف من الإجماع 

وقد لاحظنا ف الآيات السابقة اشتراط الله تعالى لشاهدين ع إن الحقوق المدنية » وعلل 
أربعة شهود ف حد الزنا» ومن هنا اشترط بعض علمء المعتزلة أكثر من رواية للحديث 
الصحيح حتى يحصل به اليقين ونتثبت من حقيقته عن رسول الله #5 . قال ابن قتيبة 
الدينورئ : ( واختلفوا ف ثبوت الخبر » فقال بعضهم : يثبت الخبر بالواحد الصادق . وقال 


آخر : يثبت باثنين » لأن الله تعاك أمر بإشهاد اثنين عدلين . وقال آخر : يثبت بثلاثة ...).0) 


* وعلى بن المدينى هو إمام أهل الحديث فى عصره وقائد علم الرجال ومعرفة علل الحديث وشيخ البخارى 
ت ٤۲۳۶ھ‏ . انظر ترجمته عند الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ج۳ ص۱۳۸٠‏ 

' - انظر تفصيل ذلك للدكتور عبد المعطى أمين قلعجى فى مقدمة كتاب : علل الحديث ومعرفة الرجال : 
على 

" - ابن قتية الدينورى : تأويل مختلف الحديث ص 55 ط . مكتبة الكليات الأزهرية 


وقال الحازمئ : ( ولا أعلم أحداً من فرق الإسلام القائلين بقبول خخبر الواحد اعتبر 
العدد سوئ متأخرى المعتزلة » فإنهم قاسوا الرواية على الشهادة » واعتبروا ف الرواية 


مااعتبروا ف الشهادة » وما مغزئ هؤلاء إلا تعطيل الأحكام کا قال أبوحاتم ابن حبان ).() 


وقد أفاض ابن حجر العسقلانى فل عرض هذه القضية عند المعتزلة والجهمية وغيرهم 
من قالوا بشرط العدد فل كل طبقة من رواة ا لحديث فقال : ( وأما اشتراط العدد ف الحديث 
الصحيح ؛ فقد قال به قدياً إبراهيم ين إسماعيل بن علية وغيره (') ... ورأيت ف بعض 
تصانيف الجاحظ - أحد المعتزلة - أن الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة » وعن أبن عن 
الجبائئ - أحد المعتزلة أيضاً - أن الخبر لايقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر 
عدل آخر» أو عضده موافقة ظاهر الكتاب» أو ظاهر خب ر آخر» أويكون متتشراً بين 


الصحابة » أو عمل به بعضهم .00 


وخلاصة ماعرضناه ف هذا الموضوع أن بعض علاء المعتزلة قد اشترطوا وجود أكثر من 
رواية للحديث الصحيح حتى ي أمنوا المخطأ والنسيان علل الراوئ الثقة قياساً عن عدد 
الشهود الواردة ف أحكام القرآن » وهئ أحكام تخص أفراداً » والحديث الصحيح يعم 
أ - الحازمى : شروط الأئمة الخمسة ص ٠١‏ ط. زاهد المقدسى بتعليق محمد زاهد الكوثرى . 
” - قال عنه الذهبى ( جهمى هالك » كان يقول بخلق القرآن ت 7١8‏ ) : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ج ١‏ 


ص۲۰ 
" - ابن حجر العسقلانى : النكت على كتاب ابن الصلاح ص ٤١‏ 


المسلمين » فالاحتياط للشهادة عليه من الرواة الثقات توجب حرصاً أشد . وهم قد قالوا 
بهذا الاحتياط ذا وجدوا أن أحداً من الناس غير معصوم من الخطأ والنسيان مهما كان حفظه 
وضبطه » كا قال الإمام الذهبئن : ( وما ثم أحد بمعصوم من السهو والنسيان ... فأرنى إماماً 
من الكبار سلم من الخطأ والوهم ؟ فهذا شعبة بن الحجاج » وهو ف الذروة» له أوهام . 
وكذلك معمر والأوزاعئ ومالك - رحمة الله عليهم ).() 


وقد انتهئ ابن حجر ف هذا الموضوع با أجمع عليه أهل السنةمن حسم الإمام الشافعئ 
هذه القضية » فقال : ( وقد عقد الشافعى ف "الرسالة" باباً عك لوجوب العمل بخبر 
الواحد» وخبر الواحد عندهم هو : ماإريبلغ درجة المتواتر » سواء رواه شخص واحد أو 


أكثر ).(') 


وقد عقد الشافعيئ فصلاً طويلاً بعنوان : الحجة فل تثبيت خبر الواحد» ذكر فيه الحديث 
السابق عرضه : (( نضر الله عبداً سمع مقالتى فحفظها ووعاه وأداها » فرب حامل فقه غير 
فقيه » ورب حامل فقه إى من هو أفقه منه . ثلاث لايَغِل (لايمخون) عليهن قلب مسلم : 
إخلاص العمل لله » والنصيحة للمسلمين » ولزوم جماعتهم » فإن دعوتهم تحيط من ورائهم 
) . وقال من نتائج هذا الحديث (... ودل الحديث علل أنه قد يحمل الفقه غير فقيه » يكون له 


' - قال الذهبى هذه الحكمة فى ترجمة هشام بن عروة بن الزبير التابعى : سير أعلام النبلاء ج٦‏ ص 75 
' - ابن حجر العسقلانى : النكت على كتاب ابن الصلاح ص ٤١‏ 


حافظا :وأمروسول الل لر وم جاعة الین عا ع ية ن أن اء المتلمين إن 


والشاهد ف النص السابق أن الحديث المروى عن الحافظ الواعئ ؛ علينا قبوله 
والاحتجاج به ولزوم إجماع المسلمين الذين احتجوا بأخبار آحاد رسول #5 . فإن رواية 
الحديث كا رواها رسول الله ثم فقهه للعمل به ؛ يتطلب الإخلاص ثم النصيحة به ولزوم 
جماعة المسلمين ف العمل بالحديث ولو كان ذلك من آحاد الناس » لأن الحديث بدأ بكلمة : 
نضر الله عبداً » والعبد هنا يقتضى الواحد أوالآحاد . فمن خرج عن الإجماع ؛ بعدم العمل 
بآحاديث الآحاد ف الأحكام أو فى العقائد ؛ فهو الشاذ الخارج عن أهل السنة والجباعة . 


ثم ضرب الشافعئ أمثلة كثيرة جداً للصحابة والتابعين ومن تبعهم » وكيف كانوا 
يقبلون أخبار رسول الله وينفذوها علل الفور بخبر الصحابئ الواحد عن رسول الله »مثل 
من أهرق الخمر بعد سماعه بتحريمها » ومن توجه للبيت المحرام بدلآمن المسجد الأقص- 
للصلاة بعد سماعه الخبر » ومن غير فتواه أوقضائه من التابعين بعد سماعه خبر رسول الله من 
راو ثقة » ولكن الشافعئ اشترط لقبول الخبر أن يصدر عن ثقة » فكان فى ذلك إجماع من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم بقبول خبر الواحد الصادر عن الثقة . () 
' - الشافعى : الرسالة ص 5٠5‏ 


وانظر تأكيد صحة هذا الحديث عند الشيخ أحمد شاكر : الرسالة ص ٤١١-٤١١‏ 
' - انظر تفصيل هذا الموضوع عند الشافعى : الرسالة من ص ٠١١‏ إلى ص 55١‏ 


وقال فل نہاية حديثه : ( فلا يجوز عندئ علل عل رآن يثبت يبت خبر واحد كثيراً وتحل به ويحرم 
ويرد مثله إلا من جهة -: أن يكون عنده حديث يخالفه » أو يكون ماسمع ومن سمع منه 
أوثق عنده من حدثه خلافه » أو يكون من حدّثه ليس بحافظ » أو يكون متها عنده» أو يتهم 
من فوقه من حدّثه » أو يكون الحديث محتملاً معنيين » فيتأول فيذهب إك أحدهما دون الآخر 
. فأما أن يتوهم متوهم أن فقيهاً عاقلا بث ا شور اده وا ثم يدعها بخبر مثله 
وأوثق » بلا واحد من هذه الوجوه التى تُشبّه بالتأويل كا شه على المتأولين فى القرآن» وتهمة 
المخبر» أو علم بخبرٍ خلافه -: فلا يجوز ).() 


فنقى الشافعئ العقل والفقه عن كل من رد حديث الآحاد الصحيح عن رسول الله َل 
بغير الأسباب التى ذكرها. وى العقل يعنئ الرعونة » ونفئ الفقه يعنى الجهل » ونفئ الفقه 
والعقل عن مثل هذا العالريعنى أنه : الجاهل الأرعن . والجاهل الأرعن لا يُعد فقيهاًمتئ 
أفت بعدم قبول خبر الواحد الصحيح فل العقيدة أو الأحكام . 


وقد أكد هذا المعنى الإمام أحمد بن حنبل » كما نقل ذلك عنه ابن قدامة المقدسئ ف أصول 
الفقه عل مذهب الإمام أحمد فقال : ( وإنا يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيا نقله 
الأئمة الذين حصل الاتفاق عل عدالتهم وثقتهم وإتقانهم » وتلقته الأمة بالقبول » ولرينكره 


' - الشافعى : الرسالة ص ٤٥۸‏ 


منهم منكر 6() أئ إرينكر هذا ا حديث الصحيح منكر من علماء أهل السنة المشهورين 
بالعلم والفقه ‏ فلا يدخل فيهم المفتى الجاهل الأرعن الذى حدثنا عنه الشافعى » ولايدخل 
فيهم أهل الفرق الأخرئ التى تنكر بعض الأحاديث الصحيحة عندنا كالمعتزلة أوالشيعة 
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وخلاصة ماقدمناه » هو إجماع الأمة علل قبول الخبر الواحد الصحيح عن رسول الله كل 
ولو كان من طريق واحد فقط كل رواته عدول ضابطون . فمن خالف الإجماع فى هذا المقام 
فهو من الشواذ الذين لاعلم هم ولايحسبون على العلماء بأى حال» أو يكون من الفرق 
الخارجة عن أهل السنة » كالمعتزلة مثلاً كما سنرئ بيان ذلك ف قضية العلم والظن فى الحديث 


فمثل هذا الحديث الصحيح يفيد العلم والعمل » ولا يفيد الظن كا ذهب إلى ذلك بعض 
المعتزلة وتابعهم علل ذلك بعض العلماء من الإصوليين وبعض علماء الحديث . 

ومسألة أن الحديث الصحيح يفيد العلم أم الظن هى ف حقيقتها مسألة جدلية فلسفية 
سوفسطائية لا طائل من ورائها » وسنرئ تفصيل ذلك ف غهاية هذا البحث . 


أ - ابن قدامة المقدسى (ت 570 ه) : روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 


ص 
۸ ط, دار الفكر العربى ب.ت. 


كما أجمع علماء ا حديث والأصول - أيضاً - علك تعريف الخبر الصحيح عن رسول الله 
امحتج به الوارد ف الرسالة للإمام الشافعئ » قال : ( فقال لى قائل : حددل أقل ماتقوم به 
الحجة عن أهل العلم حتى يبت عليهم خبر الخاصة . فقلت : خبر الواحد عن الواحد حتى 
ينتهى به إلى النبى أو من انتهئ به إليه دونه . ولاتقوم الحجة بخبر الخاصة حتئ يجمع أموراً - 
“متها : أن يكون من حدت به ثقة ف دينة معروفا بالضدق ف دته عاقلا لا تلت به ١‏ 


ويكون هكذا من فوقه من حدئه » حت يتتهيل بالحديث موصولا إل النبين 000 


3 توق للتحريف لمكي انر تعميب: اجنود اعدو علد وو كر لل 
خالفاً اعترض عليه » ومن خالفه وقبل بأقل من هذا التعريف للاحتجاج به-كما فعل 
الترمذئ وابن الصلاح وغيره - فقد خالفوه من وراء حجاب » خالفوه باحتجاجهم 
با حديث الحسن لذاته والحسن لغيره » ولكن يبقئ لنا أصل هذا الإجماع على هذا التعريف 


وخلاصة هذا الموضوع أن الله تعلل قد نقل إلينا دينه الذى ارتضاه لنا - القرآن والسنة» 
المتواترة منها والآحاد - عن طريق العدول الضابطين » وضمن لنا حفظها عن طريق هوّلاء 
العدول الضابطين » وليس عن طريق الضعفاء والكذابين » وف هذا إجماع قدمناه » وليس كا 


توهم بعض أهل العلم » أن ف غير الثقات من الصدوقين أو المأمونين أومن دونهم من هو 


' - الشافعى : الرسالة ص 859 


ثم يقولون لنا هذه أحاديث صحيحة قالها رسول الله فعلاً بعد أن أوحى الله بها إليه . 


قله فال رار وها ا را اف لقابو واا 
من أفضل الرسل » واختار لنا أصحابه من أفضل الناس . 

فهل عز عليه - سبحانه وتعالى - أن لا يجد إلا الضعفاء فينا حت يبلغونا رسالته التى 
جاءنا مها رسول الله كل ؟ ! 


إن من يعتقد بأن الله تعال اضطرنا إل أخذ ديننا من غير الثقات العدول الضابطين ؛ يكون 
قد أساء إلى الله تعالى إساءة بالغة » ويكون آنأ هذا الاعتقاد الخاطئ . 


وهل تتغير الأديان إلا عن طريق الضعفاء والكذابين والوضاعين ؟ 


هذه حجتنا من عند الله ورسوله ومن إجماع العلماء عن أخذ ديننا عن الثقات » 
فأين حجتهم الظاهرة من القرآن والسنة والإجماع عن أخذ ديننا عن من دون الثقات من 


وعلل ذلك » فمن توسع عن حد العدول الضابطين المأمورين بأخذ ديننا عنهم » واتجه إلى 


وخرق الإجماع » وألزم نفسه با مبى عنه » كا سيتيين لنا تفصيل ذلك من خلال الفصول 
التالية بإذن الله تعاك . 


الفصل الثانول 
الحديث الضعيف - فى الأحكام - كذب عل الله ورسوله 


وتشريع با ريأذن به الله 
وقول عل الله بغير علم 


مفهوم العلماء للحديث الضعيف ف الأحكام هو أن الغالب عليه أن رسول الله إريقله» أو 
أنه كذ بعال رسول الله»وبالتاع فهو لين وبا من اله إل رسولهء ولا هواجتهادمن 
رسول الله قد أقره الله عليه . قال الإمام مسلم يبين أن الغالبية العظمئ من أحاديث الضعفاء 
هئ كذب علل رسول الله يي إن إريكن كلها كذب: ( الأخبار ف أمر الدين إنما تأت بتحليل 
أو تحريم أو أمر أو نه أو ترغيب أو ترهيب » فإذا كان الراوئ لمهاليس بمعدن للصدق 
والأمانة ثم أقدم عن الرواية عنه من قد عرفه ولريبين مافيه لغيره من جهل معرفته ؛ كان آثم| 
بفعله ذلك » غاشاً لعوام المسلمين » إذ لايؤمّن علل بعض من سمع تلك الأخبار أن 
يستعملها أو يستعمل بعضها ء ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل ها).() 

فأكثر الأحاديث الضعيفة فى الأحكام كذب عل الله ورسوله إن إريكن كلها كذب . 


` - مسلم : مقدمة صحيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص °۹ 


فاعتماد بعض العلماء للحديث الضعيف ف الأحكام » وروايتها » وتصحيحها » والعمل 
بها علل أنها من وحون الله على رسوله ؛ هو تشريع ب) ريذن به الله وهو قول عل الله بغير 
والعلم هو اليقين » ومضاده الظن والشك والكذب . 


وقد حذرنا الله تعالى من القول عليه بغير علم » وجعله من أكبر المحرمات » يليه فى الحرمة 
الشرك بالله » يليه : الإثم والبغئ » يليه ارتكاب الفواحش . فقال تعالى :"قلإ > حَرَّمَرَ 
لْمَوَاحِس مَا ضر متها وَمَابَطَنَ وَالإثم م بغي بخَيْرِ الح وَأن سر كوا بال م مَالْرَيَتَرُل به 
ا ود ووا عل الل ما لا تَعلَمُونَ [الأعراف : [YY‏ 

قال الإمام ابن القيم فل شرح هذه الآية : ( وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم فى 
الفتيا والقضاء ') » وجعله من أعظم المحرمات » بل جعله فل المرتبة العليامن المحرمات .. 


ل 
. ري 


فرتب المحرمات أربع مراتب » وبدأ بأسهلها وهى الفواحش » ثم ثنى بم| هو أشد تحرياً منه 
سي د 
ل ا ا ل لا و 4 EE‏ 
لْكذِب لا قلود "-النحل 117" وهذا بيان منه سبحانه أنه لايجوز للعبد أن يقول هذا 
' - الفتيا والقضاء تتضمن الاحتكام إلى الأحاديث » فلو كانت الأحاديث تتضمن الضعيفة المكذوبة على الله 
ورسوله ؛ فقد قال المفتى أو القاضى على الله بغير علم فى أحكام الشريعة إن كان ذلك منه عن عمد الكذب 


أ 
و 
عمد التوهم » وهو الكذب الخفى بالرواية عمن لايُعلم صدقه . 


ورود الوحى المبين بتحليله وتحريمه : أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو التأويل ).) 


أما عن سبب كون القول علل الله بغير علم أشد المحرمات بعد الشرك بالله ؛ فلأن 
القائل عن الله هذا إريضل أو يشرك بالله عامداً للكذب فقط » بل لأنه قد جعل من نفسه ندا 
لله ف التشريع وأضل كل من تبعه إلى يوم القيامة » فتحمل وزرهم»ء ولاينقص ذلك من 
أوزارهم شيئاً . 


نعم فالتحليل والتحريم لابد أن يكون قطعئ الثبوت قطعى الدلالة » كاهو معروف عند 
الأصوليين . 

والتقليد هو آفة العلم » والتأويل ليس فيه قطع بالدلالة» والحديث الضعيف ليس فيه 
قطع بثبوته بل هو لون من ألوان الظن والتخمين والشك » لأن غالبية الضعيف مكذوب إن 
أريكن كلها ء کا ذكر الإمام مسلم » وكا سيأتئ بيان ذلك شافياً فى مبحث الحديث المكذوب 
. فإذا كان أكثر هذه الآحاديث ضعيفة مكذوبة علل الله ورسوله ثم ص ححناها وقلنا بالعمل 
بها ؛ أفلا نكون من القائلين علل الله بغير علم حت وإن كنا غير متعمدين للكذب عل الله 
ورسوله ولكن أدل تساهلنا إلى الكذب عل الله ورسوله ؟ ! 


' - ابن القيم : أعلام الموقعين عن رب العالمين ج ١‏ ص ۳۸ ط . دار الحديث بتصحيح طه عبد الرؤوف د 


تت 


وقال تعال ف موضع آخر تأكيداً عن حرمة القول علل الله بغير علم : " وَلَا قف مَالَيْسَ 
َك بعلن السّمَعَ EEA,‏ أرق كان لان وت 1" الا GS‏ 
لاتتبع ماليس لك به علم » والمعنى الآخر : لاتقل ماليس لك به علم .() لأن القول عل الله 
بغيرعلم - عن طريق هذه الأحاديث المكذوبة - هو لون من ألوان التخمين والظن » والظن 
مع الله وحقيقته وشريعته لايؤدئ إلى الحقيقة » فى عندنامن علم فهو من فضل الله وبإذنه» 
ومال ريذن لنا به من علمه ؛ فهو التيه فى ضروب الظلام . قال تعالك: "إن الظّنّ لا بغي مِنَ 
ا 


وقد بين الإمام مسلم أن الراوئ الضعيف المحوهم لصحة الحديث لايدخل ف دعاء 
رسول الله (( نضر الله عبداً سمع مقالتئ فوعاها وحفظها وبلغها ...)) . وأن هذا الراوئ 
الضعيف المتوهم لصحة الحديث هو قائل علل رسول الله بغير علم » قال الإمام مسلم :( 
وقد اشترط النبئ علل سامع حديثه ومبلغه حين دعا له - : أن يعيه » ويحفظه » ثم يؤديه كا 
سمعه . فالمؤدئ لذلك بالتوهم غير المتيقن ؛ مؤد علل حلاف ما شرط النبى » وغير داخل فل 
جزيل ما يجىء من إجابة دعوته له . فإن كان المؤدى جاء بخبر عن الرسول بالتوهم » بنقصان 
أو زيادة ؛ حتئ يصير قائلاً عل رسول الله » كمن لايعلم -: ريون عليه الدخول في اصح 
به الخبر عن رسول الله ((من كذب علل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار )) . لأن عليه أن يعلم 


أ - انظر معنى تقفو عند ابن منظور : لسان العرب مادة قفا ص 770 ط. دار المعارف 


أن عمد التوهم فى نقل خبر النبى محرم. فإذا علم ذلك ؛ ثم لريتحاش من فعله -: فقد 
فإن كان إريعلم تحريم ذلك فهو جاه ل لما يجب عليه . والواجب عليه تعلم تحريمه 
OE‏ 


ونستخلص من النص السابق ماين -: 

أن التوهم بالحفظ من الراوئ الضعيف هو تقول علل رسول الله بغير علم . 

أن عمد التوهم من الراوئ الضعيف - بعد إعلامه بتحريم ذلك - هومن باب الكذب 
المتعمد عل رسول الله له . 

أن مثل هذا الراوئ الضعيف غير المتقن ف حفظه ؛ يعد جاهلاً إذا استمر عل حاله ور 
دراج 

ونضيف إك ماسبق أيضاً : كل عار يصحح الأحاديث الضعيفة التى اختلف العلماء حول 
تحسينها وتضعيفها » فالتحسين هنا يكون فيه التوهم بصحتها ‏ فإذا علم العاومن غيره 
بضعفها ثم أصر علل تصحيحه بالتوهم -: فهذا عين : عمد التوهم الذئ ذكره الإمام مسلم 


' - مسلم : التمييز ص ٠۷۹‏ بتحقيق د. الأعظمى ط. شركة الطباعة العربية السعودية بالرياض ط.الثانية 
* والكتاب يضم كتابين : الأول منهج النقد عند المحدثين للأعظمى » يليه كتاب التمييز للآمام مسلم . 
* والحديث فى النص حققه الأعظمى وقال إنه حديث متواتر . 


وقد حذر الإمام الشافعئ رواة الأحاديث الضعيفة والقائمين علل تصحيحها من هذا 
الفعل » لأنه يقوم علل الظن » ولأنه لون من ألوان الكذب علل رسول الله » وسمه : الكذب 
الخفئ » فقال : ( كان أهل التقوئ والصدق ف كل حالاتهم أولى أن يتحفظوا عند أوّلى الأمور 
بهم أن يتحفظوا عندهاء فى أنهم وُضعوا موضع الأمانة » ونُصبوا أعلاماً للدين» وكانوا 
عالمين بها ألزمهم الله من الصدق ف كل أمر » وأن الحديث ف الجلال والحرام أعلل الأمور 
وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة » وقد قدّم إليهم فى ا محديث عن رسول الله شىء لر 
يقدّم إليهم فى غيره » فوعِد علل الكذب علل رسول الله النارٌ ... عن أبئ هريرة أن رسو الله 
قال : (( من قال علل مل رأقل فليتبواً مقعده من النار))... وعن أبى هريرة أن رسول الله قال : 
(( حدثوا عن بن إسرائيل ولاحرج » وحدثوا عن ولاتكذبوا عل )) وهذا أشد حديث 
زُوئ عن رسول الله فل هذاء وعليه اعتمدنامع غيره ف أن لانقبل حديثاً إلاعن ثقة» 
ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدئ إلى أن يبلغ به منتهاه . فإن قال قائل : وما فى 
هذا ا حديث من الدلالة عل ماوصفت ؟ قيل : قد أحاط العلم أن النبئ لا يأمر أحداً بحال 
أبداً يكذب على بن إسرائيل ولا على غيرهم » فإذ أباح الحديث عن بنئ إسرائيل فليس أن 
يقبلوا الكذب عن بنى إسرائيل أباح » وإنا أباح قبول ذلك عن من حدّث به» ممن تُجهل 
صدقه وکذبه » لأنه يُروئ عنه أنه : (( من حدث بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكاذيين )) 
. ومن حدث عن كذاب ري رأمن الكذب» لأنه يرئ الكذاب ف حديئه كاذباً . ولايستدل 
عل أكرضيدق الديت وكذيه إلا بضدق الخ وكذيه إلا ف الخاض القلدل مق ادبت 


... أإذ فرق رسول الله بين الحديث عنه والحديث عن بنى إسرائيل فقال : (( حدثوا عنين ولا 


تكذبوا عن )) -: فالعلم يحيط أن الكذب الذئ نهاهم عنه هو الكذب الخفئ» وذلك 
الحديث عمن لا يعرف صدقه » لأن الكذب إذا كان منهياً عنه عن كل حال -: فلا كذب 
أعظم من كذب علل رسول الله 4 ).() وصدق الراوئ هنا يشمل القدرة ع إن الحفظ 


٠ والآأداء‎ 


ونستخلص من النص السابق مايل -: 

أن الحديث الضعيف ف الأحكام موضع ظن (شك وتخمين) » على المحدثين الأمناء 
الحذر أن ينزلقوا إليه . فالظن والتخمين ف الحديث النبوئ أمر مستبعد, وإنما العلم واليقين 
فقط هو اعتقادنا فى الحديث الصحيح أنه من عند رسول الله وحياً عليه ول . 

أن مثل هذا ا حديث - موضع الظن - يكون من الكذب على رسول الله الذئ وعد 
صاحبه بالنار فى حديث رسول الله (( من قال عل مار أقل فليتبوأ مقعده من النار )). 

أن رسول الله حين أباح الرواية عن بنى إسرائيل ليبح الرواية عن كذبهم المخالف لما جاء 
ف القرآن والسنة » وإنم| أباح الرواية عن ماجاء متوافقاً معهماء أما ماجاء عنهم بغير موافقة أو 
تخالفة ؛ فهذا ما نتوقف فيه » فلا نقبله ولا نرده » لأنه موضع ظن واحتمال بالصدق والكذب 
> ورواة الشريعة اليهودية ليسوامن العدول الضابطين بل أكثرهم من الضعفاء والكذابين 
وقد حدثنا القرآن بهذا المعنى . أما إن روينا عنهم وسكتنا عن بيان كذبهم المخالف لشريعتنا 
فقد اشتركنا معهم فى الكذب » وهذا غير مقصود رس ول الله بالرواية عنهم » فإن الكذب 


' - الشافعى : الرسالة ص ۳۹٤‏ ومابعدها . 
* والأحاديث حققها الشيخ أحمد شاكر وبين صحتها جميعاً . 


حرم عند رسول الله فى كل الأحوال . فالقضية هنا محورها الراوئ » سواء أكان عن الشريعة 
اليهودية أم عن راوئ الحديث النبوئ الضعيف » وكلاهما يفتقد الصدق ف الرواية . وصدق 
الراوئ هو حور قبول الرواية . فان آفة الحديث هم رواته » وآفة الدين هم ناقلوه . 

أن رسول الله حين نبانا عن الكذب عليه فل قوله (( حدثواعنى » ولاتكذبوا عل )) فقد 
نهانا عن الكذب الخفئئ » وذلك بالرواية عن غير الثقات » الذين لا نعرف صدقهم ف 
ا لحديث من كذبهم حت وإن كان غير متعمد . 

وهذا ا حديث -مع غيره - كان عماد الشافعئ فل أن لا يقبل حديثاً إلاعن ثقة . وبالتالء 
فهو لايصحح حديثاً إلا أن تكون ساسلة إسناده عن الثقات . 


وقال الإمام الشوكانى عند تضعيفه لحديث تخليل الماء لشعر اللحية وجلدها : ( الفرائض 
لاتثبت إلا بيقين » والحكم علل مالريفرضه الله بالفريضة ؛ كالحكم علل مافرضه بعدمهاء لأن 
كل واحد منههما من التقول علل الله با إريقل ...).() 


وخلاصة ماقلمناه فى هذا الموضوع ء أن الإمام مسلم والإمام الشافعئ قد اعتبرا الراوئ 
للأحاديث الضعيفة - العا ربضعفها - دون أن يبين ضعفها ( ومعه المصحح للأحاديث 
الضعيفة ) - : هو من شارك ف الكذب علل رسول الله » فإن نقل الكذب ؛ كذب » وبالتاك 


فقد كذب علل الله تعلل » لآن أحاديث رسول الله ف الأحكام ؛ وحئ من عند الله . 


' - الإمام الشوكانى : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج١‏ ص ١٠١‏ ط. دار الحديث 


وبالتالل فهو يقول علل الله تعالك بغير علم » ويشرع ف الأحكام به إريأذن به الله . وه 
أكبر الجرائم ف حق الله تعالى » حت إن الشرك بالله لا يعلوها جريمة » إن كان ذلك عن عمد 
» وإن كان ذلك عن جهل ؛ فعليه أن يعلم بخطورة الأمر وينزجر » فإن أصر وعاند فقد دخل 


ف دائرة الكذب علل الله ورسوله . 


والفارق بين الإمام الشافعئ ومسلم ؛ 
أن الإمام مسلم سمئ الرواية عن الضعفاء وتصحيح أحاديثهم : عمد التوهم . وإريقطع 
بكذيهم علل الله ورسوله إلا بعد تحذيرهم من هذا المنهج وزجرهم عنه » فإن أصروا فقد 
دخلوا فل دائرة الكذب علل الله ورسوله . 
أما الإمام الشافعئ فقد سمى الرواية عن الضعفاء ف الأحكام : الكذب الخفى . وقد 
حذر العلماء الرواة والملصححين هذه الأحاديث الضعيفة من هذا المنهج » وأورد كثيراًمن 
الروايات التى تنهئ عن الكذب علل رسول الله وبالنار التى تنتظر هذا الكاذب » وهيل كثيرة 
حذفنا بعضها لعدم الإطالة - ولريذكر فيها حديث تعمد الكذب ف قوله ((من كذب عن 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار )) با يدل عل أنه كان ينيل من الكذب الخفين ما أورده من 
أحاديث ودلالات . 


الفصل الثالث 

تغيير الأديان وإفسادها عن طريق الضعفاء والوضاعين 

إريمنع حفظ الله تعالى لشريعة الإسلام من التغيير والتبديل عند بعض الفرق والمذاهب 
المخالفة لأهل السنة والجماعة » فقد أوجدت هذه الفرق أصو لا واعتقادات وأحكاماً تختلف 
عن أصول أهل السنة والجماعة » وقد أنشأت هذه الفرق أصوها وأحكامها عن طريق 
التأويل الخطأمرة » ومرة أخرئ بأحاديث الضعفاء والكذابين الذين وضعوا الأحاديث التى 
تتوافق مع اعتقادهم ومذهبهم . وهذه صفة اليهود والنصارئ فيا أحدثوه ف ديانتهم . 

آنا آنل السنتة :افق د حشرت ف كب السنة لديم يران + الأحاديت الضعيفة 
والموضوعة ولايزال كثير منهم متحيرا فى تصحيح وتضعيف الأحاديث ضعيفة الإسناد التى 
تكثر طرقها حتى اليوم . 


قال تعالل عن أسباب تغيير الديانة اليهودية : "َا هم مَاقَهُم اهم وَجَعَلنا فلُويهُم 
رفون الكَلِمَ عن مَوَاضِعِهِ وَنَسُواً حَظأ ما ذكُرُوا بو " [المائدة : 17 ] 

000 يتم بالتأويل أو بالزيادة ف النص أو النقصان منه » أو بوضع نص جديد بين 
النصوص . فالجزء الأكبر من التحريف يتم عن طريق الكذابين الوضاعين للنصوص علل 
أنها ربانية . 

ويأتى الدور الآخر من الضعفاء غير الحافظين ف قوله تعاك "ولسوا حَظَأ ما ذْكُرُوا به 


2 نن ٢‏ کد 


فمن سمع التوراة ثم ئل عن كثير من أحكامها لعا امي لت ا 


-فلا شك ف أنه سيتوهم إجابتها » فيأتى منها الصحيح والخطأ . والخطأ هنا هو الكذب بغير 


عمد . 


فالضعفاء والكذابون من أحبار اليهود كانوا السبب الرئيس ف تغيير الديانة اليهودية . 


ويأتون تأكيد هذا المعنن فل سورة البقرة » بعد حكايته - سبحانه وتعال - عن قصة البقرة 


وقسوة قلوبهم ف قوله " أَمتطْمَعُونَ أن وينوا لك وقد گان ريق مهم يَشْمَعُونَ گام الثم 
رفوه من بع ما عَفَلُوهُ وَهُمْ عا يَعَلَمُونَ )۷٥(‏ البقرة 

ويأتى تأكيد هذا المعنىى فل قوله تعالل lt‏ كن لاكلفون الكنات بإ امان وَإِن 

هم إلا ينون (۷۸) ويل لِلَذِينَ يكَتبُونَ الاب ايديم ثم يَقَولُونَ هَذَامِنْ عد الله له لیشتڙوا 
به تمن متا قلاا ويل طم يا كت يدم وول هم يا يَكْسِيُونَ" (79)البقرة 

وا معنى : ومنهم من كان علمه بالتوراة يقتصر-علل تمنيات يأملها بالظن الكاذب »ثم 
يُتبعون هذا الظن الكاذب بالكتابة فى التوراة علل أنه من عند الله . )١(‏ 

فالضعفاء والكذابون من أحبار اليهود كانوا السبب الرئيس ف تغيير الديانة اليهودية . 


وكقاتك شان ون الشاة انويع E‏ التسسارف “ويد القية قَالُوا! ما 


$ اعم 


تَصَارَئ أَحَذَنَا ماهم تسوا حظا ا دروا به فاغريتا بيهم الْعَدَاو ا ٤إ‏ يوم القيامة 


' - انظر تفسير هذه الآيات عند القرطبى : الجامع لأحكام القرآن المجلد الأول ص٠١٠‏ ط. الشعب 


سمو > 


وَسَوْف يهم الله جا كَانُوا يَضََعُونَ )١5(‏ ". [المائدة ١٤‏ فحظ النصارى ف النسيان مشل 
حظ اليهود » كلاهما وقع فريسة للضعفاء الذين توهموا كثيرا من أحكام ديانتهم وقالوا على 
الله بغير علم . 
كما كان الغلو فى الدين المسبيحئ من وضع الوضاعين علل أا نصوص من عند الله أو أا 
سراد الله تعلق » کا جاء فى قوله تعال : " قل يا أَمْل الاب لأتَعْلُوافي يكم غَيْر احق وَل 
تتبعوا أَهْوَاء بر مو ل دقرا ارا قاذ السبيل " [المائدة : ۷۷] 
فالزيادة فى الأحكام العملية والاعتقادية من جانب الوضاعين ؛ هو من الغلو فى الدين» 


أو ف كثير منها يأتى الغلو . 


وتأتئ الزيادة فى أحكام الدين المسيحى من الأحبار والرهبان الذين يحرمون ويحلون 
مايحلو هم » كما قال تعاك " الدَذُو أَحبَارَهُمَوَرُعبَءُمَ أَرْبابَامِنَ دون الله" التوبة ٣‏ 


قال القرطبئ فى تفسير هذه الآية : ( قال أهل المعانئ فى تفسير هذه الآية : جعلوا أحبارهم 
ورهبانهم كالأرباب ؛ حيث أطاعوهم ف كل شىء . قال عبد الله بن المبارك : 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 

روئ الأعمش وسفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن أبئ البخترئ قال : سنل حذيقة عن 
قوله تعالل "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباًمن دون الله " هل عبدوهم ؟ فقال : لاء ولكن 


أحلوا لهم الحرام فاستحلوه » وحرموا عليهم الحلال فحرموه . وروئ الترمذى عن عدى بن 
حاتم الطائى قال : 

(( أتيت النبئ #5 وف عنقى صليب من ذهب » فقال : ماهذا ياعدئ اطرح عنك هذا 
الوثن » وسمعته يقرأ "ادوا أحبَارَهُمْ هبام أَْبَامِنَ هون الله والمسيح بن مريم" ثم قال 
: أما إنهم لريكونوا يعبدوهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم 
شيئاً حرموه » فتلك عبادتهم ))().).() 

فمن أطاع عبداً من عباد الله فى ما حرم وحلل - بغير هدى من الله - فقد جع ل من هذا 
العبد إهاً آخر من دون الله مستحقاً للطاعة والعبادة ‏ لأن الطاعة فى ا حلال والحرام لاتكون 
إلا لله العلل العظيم وحده . 

هذا هو حال اليهود والنصارئ مع شريعتهم التى غيرها ضعفاؤهم وكذابوهم . 


فهل اختلف الحال عندنا آم سرنا فى درم حتى ولو كان إلى جحر صب ؟ 


' - الحديث رواه الترمذى فى كتاب التفسير رقم ۲۳۷۸ 

* وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة ۷/۸٦١‏ » كما ذكره أيضاً فى صحيح الترمذى وحسنه برقم 
ا ان 
والحديث الحسن نقبله فى أوجه التفسير المحتملة » حتى وإن لم يكن إسناده صحيحاً - كما فى مثل هذه الحالة 
لأنه ليس وحياً فى هذه الحالة بل هو محل اجتهاد مقبول تماما فى مثل هذا الموضع . وهذا مثال تطبيقى على 
ماقلناه وما سيأتى فى : توظيف الحديث الحسن فى غير الأحكام . 
' - القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ص۹٥۲۹‏ ط, الشعب 


ير العلامة ولك الدين الدهلوى (ت175١١ه)‏ أننا سرنا ع إن درب اليهود والنصارى » 
فقال : ( باب أسباب اختلاف دين نبينا يي ودين اليهودية والنصرانية . اعلم أن الحق تعاك 
إذا بعث رسولاً فى قوم فأقام الملة هم علل لسانه ؛ فإنه لايترك فيه اعوجأولاأمتاًء ثم إنه 
تمضا الرواية عنه ويحملها الحواريون من أمته كا ينبغئ » برهة من الزمان» ثم بعد ذلك 
يخلف خلف يحرفونها » ويتهاونون فيها » فلاتكون حقاً صرفاً » بل ممزوجا بالباطل » وهذا هو 
معنن قوله # (( ما من نبئ بعثه الله فل أمته إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون 
بسنته ويقتدون بأمره » ثم يخلف من بعدهم خلوف ؛ يقولون مالا يفعلون ويفعلونما لا 
يؤمرون ))() وهذا الباطل ؛ منه إشراك بالله تعالى جلل » وتحريف صريح يؤاخذون عليه» 


ومنه إشراك خفول و تحريف مُضمر ... ).() 


وقال الإمام ابن حزم الأندلسئ بصورة قاطعة عن تشابه منهج الرواة الضعفاء عندنا - 
نحن أهل السنة - مع منهج اليهود والنصارئ ف تغيير الأديان : (مائقل بنقل أهل المشر.ق 
والمغرب » أو كافة عن كافة» أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبئ إلا أن فى الطريق رجلا 
مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين » ولايحل عن دنا القول 
به ولا تصديقه ولا الأخذ بشئاء منه . وهذا صفة نقل اليهود والنصارئ فيا أضافوه إلى 
أنبيائهم ... ).(0) 


' - الحديث رواه الإمام مسلم كتاب الإيمان حديث رقم ٠۸۸‏ 
* ورواه الإمام أحمد فى المسند ج ١‏ ص 5:58 ط. المكتب الإسلامى . 
' - ولى الله الدهلوى : حجة الله البالغة ج ١‏ ص ۱۲۲ طددار التراث ۱۹۷۷ م. 
"- ابن كزع الأننطسى :الما زالأهواء والتحل جهن فن 78 ط مكنية الحا باق 


والإمام ابن حزم هنا كان يقصد أهل السنة » الذين يأخذون بالحديث المتواتر المعنوئ 
الضعيف ف الأحكام » وهو الحديث الذئ تكثر طرقه ولايكون له إسناد واحد ص حيح › 
مثل حديث ختان المرأة » وحديث المهدى المنتظر » وحديث افتراق الأمة إلى بضع وسبعين 
فرقة كلها ف النار إلا أهل السنة . وقد سبق لنا بيان ضعف هذه الأحاديث . 


وقال الإمام القرطبئ بعد تفسيره لقوله تعلق "ويل لِلَّذِينَيَكَتبونَ الاب يديم نم 
يَقُولُونَ هَذَا مر عند الله َليشَُْوا پو نَمَنَا فيلا ويل كوي يبت مذي وول شه هنا 
رتنا لوقن نفو لوقاسه كاك الوه علي ينين ن ا را 
ف الشرع » فكل من بِدّل وغيّر أو ابتدع فى دين الله ماليس منه ولا يجوز فيه -: فهو داخل 
تحت هذا الوعيد الشديد والعذاب الأليم » وقد حذر رسول الله أمته لما قد علم مايكون ف 
آخر الزمان فقال : (( ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا علل ثتتين وسبعين ملة» وإن 
هذه الأمة ستفترق علل ثلاث وسبعين فرقة كلها ف النار إلا واحدة))() فحذرهم أن 
تحَدئوا من تلقاء أنفسهم ف الدين خلاف كتاب الله أو ستته وو أوسنة أصحابه فيضلوا به 


الناس » وقد وقع ما حذر منه وشاع » وكثر وذاع » فإنا لله وإنا إليه راجعون ).() 


' - سبق تخريج هذا الحديث » وهو حديث ضعيف 
" - القرطبى : الجامع لأحكام القرآن » المجلد الأول ص٤ 5٠‏ 


ونضيف إلى ما سبق حديث رسول الله 4 ف اتباع سنن اليهود والنصارئ في| أحدثوه من 
تغيير ديانتهم » قال كل : (( لتتبعُن سنن من كان قبلكم شرا شبراً وذراعاً ذراعاً » حتئ لو 
دخلوا جحر ضَبّ تبعتموهم . قلنا : يارسول الله ؛ اليهود والنصارئ ؟ قال : فمن !)).() 

قال ابن حجر ف اختياراته لشرح هذا الحديث : ( أعلم يه أن أمنه ستتبع المحدثات من 
الأمور والبدع والأهواء » كا وقع للأمم قبلهم » وقد أنذر كي فى أحاديث كثيرة بأن الآخر 
شر » والساعة لا تقوم إلا علل شرار الناس » وأن الدين إنها يبقئ قائ) عند خاصة من الناس . 
قلت : وقد وقع معظم ما أنذر به 45 وسيقع بقية ذلك ).() 


نعم » ولكن الفرق بيننا وبين اليهود والنصارئ أن الله قد ضمن لنا حفظ ديننا وشريعتناء 
تتبعه الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة » وهى باقية إلى يوم القيامة . أما الفرق الآخرى 
فبعضها أصابه الشرك ال جلى - كا قال ولى الدين الدهلوى - وبعضها أصابه التغيير والعوار 
الذئ إريصل إلى حد الشرك أو الكفر . 


فمن الفرق التى أصابها الشرك والكفر ولازالت تعيش بيننا ؛ الإساعيلية والدروز 
ار اا بعري و و و 


' - البخارى : كتاب الاعتصام حديث رقم VT‏ 

" -- انظر اعتقادات هذه الفرق والشرك الذى أصاب أصحابها باختصار فى كتاب الندوة العالمية للشباب : 
الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة ط . مطبعة سفير بالرياض ط. الثانية 5٠5‏ ١ه‏ وفيها 
نجد 

الإسماعيلية ص ٤١‏ والدروز ص ۲۲١‏ والنصيرية العلوية ص 5٠1‏ › والبابية والبهائية ص ١١‏ والقاديانية 


وكانت الصوفية والشيعة الإثنى عشرية التى أصابها تغيير وبدع خالفة لأصول آهل السنة 
والجماعة » ولكنه إريصل إلى حد الشرك »فلم أرَ فى كتب العلماء القدامئ من اتهمهم بالشرك 
أو الكفر » فلم يصدر ذلك عن الإمام محمد بن عبد الوهاب ولا عن الإمام ابن تيمية » حت 
من جانب بعض المغالين من الصوفية أو الشيعة الذين يستغيثون بالأولياء عند قبورهم -: 
حتى يعلموهم بها هم فيه من شرك » إلا ماصدر عن الإمام الشوكانى ف إعلان شركهم بهذا 
التوسل» () وكذلك المغالين ف التصوف الفلسفئ بوحدة الوجود والحلول والاتحاد» وكذا 
لمغالين ف التشيع كالسبئية وغيرها . () 

أما فى عصرنا الحالل فقد سمعنا بأن عند بعض الشيعة الأثنى عشرية فى إيران مايص ل إلى 
حد الشرك أو الكفر » ولكنه كلام يحتاج إلى توثيق . بمعنى صدور هذا الكلام عن عالريعنئ 
مايقول » وليس عن مفتى زاوية أو إمام مسجد فنعمم به الحكم عليهم . 


وكانت الأحاديث الضعيفة والموضوعة تمثل الجانب الأكبر لأصول الصوفية والشيعة 
الإثنى عشرية » ولقد قام الدكتور محمد فؤاد شاكر - المفتش بالأزهر الشريف بعمل رسالة 
دكتوراه عن الأحاديث الموضوعة عند الصوفية بعنوان : الأحاديث الموضوعة عند الصوفية › 
بإشراف أ.د. محمد عويس » رئيس قسم اللغة العربية بآداب جامعة المنياء أورد في هذه 


الرسالة وحقق الأحاديث الموضوعة الواردة بكتب مشاهير الصوفية » مثل الفتوحات المكية» 


ص ۳۸۷ . والكتاب هو لمجموعة كبيرة من علماء الجامعات المهتمين بالشأن الإسلامى . 

'- انظر اتهام المتوسلين بالشرك عند الشوكانى : الدر النضيد فى إثبات كلمة التوحيد ص٤٤‏ ط, دار الجيل 
للطباعة » ونشرمكتبة التراث الإسلامى 15/87١م.‏ 

' - انظر تفصيل ذلك فى كتابنا :التوسل بالأولياء ط . دار الدعوة ١597‏ م. 


وفصوص ا حكم لابن عربئ » وعوارف المعارف للسهروردى » وطهارة القلوب لعبد العزيز 
الحرينئن » ولطائف المنن » والتنوير فل إسقاط التدبير لابن عطاء الله السكندرى » والجوهرة 
لابراهيم الدسوقئ » وكتاب الحسن الشاذك وغيرهم . 

كا ذكر أيضاً هذه الأحاديث ف كتب الموضوعات علل سبيل ا حصر فى كتب الأحاديث 
الموضوعة . وهو وإن إريكن قد أحصى أحاديث الصوفية الموضوعة كلها ؛ فقد ذكر الجانب 
الأكبر منهاء أما الأحاديث الضعيفة عندهم ؛ فهئ تفوق الحصر » وتحتاج إلى باحث آخر . 


وعلل كل حال » فإن هذا البحث - وبحق -هو بحث متاز يستحق العناية والاختصار 
والاتكان :(0) 


أما عن منهج الشيعة ف تكوين أصوهم وعقيدتهم والأحكام الشر.عية علل الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة » فيمكن أن نوجزها من خلال كتاب : دراسات ف الحديث والمحدثون 
» مؤلفه : هاشم معروف الحسينئ » وهو شيعئ عراقئ - كم بد الى من أسلوبه - يحاول فى 
كتابه أن يكون موضوعياً محايدا » قال : ( ونرئ أن المتقدمين قد توسعوافئ وصف الحديث 
بالصحة » واستعملوه ف كل حديث اقترن با يقتضول- الاعتماد عليه وإن إريكن صحيحاً 


بذاته » كوجوده فى أحد الأصول الأربعماثة » أو لأنه حفوف ببعض القرائن » أو موافق لحكم 


' - انظر ذلك فى رسالة الدكتورة لهذا العالم فى مكتبة كلية الآداب بجامعة المنيا » وقد تمت مناقشتها ١5/5‏ 


گ ٤‏ 2 
ولا أدرى إن كانت هذه الرسالة قد طبعت أم لا . 


العقل » أو للكتاب والسنة القطعية » أو لوجوده ف أحد الكتب التي ألفها الجماعة الذين 
أجمعوا عل صحة ماصدر منهم » أو لوجوده فى أحد الكتب التى عرضت عل الأئمة ونالت 
استحسانهم » ككتاب عبيد الله الحلبئ المعروض عل الإمام الصادق (ع ) أو كتاب الفضل 
بن شاذان المعروض علل الحسن العسكرئ (ع ) ... ومن ذلك تبين أن الصحيح فل عرف 
المتتقدمين يتسع لكل ما يجوز الاعتهاد عليه » سواء أكان ذلك لناحية السند أم لغيره من 
الأسباب التىى ذكرناها » فيدخل فل ذلك : الموثق » والحسن » وحتون الضعيف المقترن ببعض 
القرائق عه )07) 


ثم تحدث الكاتب عن الكِلْين - محمد بن يعقوب الكلينئ (ت يبغداد ۳۲۸ ه)() - 
وكتابه : الكاق » بوصفه أشهر كتب الحديث وأهمها عند الشيعة » فهو مثل صحيح البخارئ 
عندناء قال : ( وجاء عنه فى التراجم ما يؤكد أنه كان من أبرز الفقهاء والمحدثين ف عصره ... 
وقد تحرئ الكلينى فل الكتاب أقصيا مالديه من جهد لتصفية الأحاديث الصحيحة من غيرها 
كا نص علل ذلك ف المقلمة » وقد ألفه فى عشرين عاماً ... وقد بلغت أحاديثه بعد الإحصاء 
ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعين » موزعة علل أبواب ومواضيع » الصحيح منها خمسة 


الأ راان وسر دا و اسن اة وار هة وارضون جديا والمزقق الت وماد 


' - هاشم معروف الحسينى : دراسات فى الحديث والمحدثين ص ٤۲‏ ط . دار التعارف للمطبوعات ٠١۹۸‏ 
ه 
' - لم أجد له ترجمة فى ميزان الاعتدال للذهبى » ولا فى تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانى » فلعله كان 


من 
من المتروكين الذين أجمع رواة أهل السنة على تركهم . 


وثانية وعشرون حديثاً » والقوى ثلاثائة وحديثان » والضعيف تسعة آلاف وأربعائة وخمسة 
وثمانون حديثاً . والقوئ : ما كان سنده كله أو بعضه من غير الإماميين وليس فيه ضعف . 
ولايعنى اتصاف هذا المقدار من مرويات الكاف بالضعف عدم الاعتماد عليها ف أمور الدين 
» إذ لايمنع من قوتها أن تكون موجودة فى أحد الأصول الأربعائة» أو فل بعض الكتب 
المعتيرة » أو موافقتها للكتاب والستة » أو لكو غا معمولاً ا عند العلاء. وقدنص أكثر 
الفقهاء علل أن الرواية الضعيفة إذا اشتهر العمل بها والاعتاد عليها تصبح كغيرهامن 
الروايات الصحيحة » وربا تترجح عليها عند التعارض ).() 


فا حديث الصحيح والحسن والموثق والضعيف ؛ كله سواء عندهم ف الاحتجاج به 
مادام متوافقاً مع أهوائهم الشيعية . والضعيف عندهم يُقدم علل الصحيح فى حالة التعارض 
مع تشيعهم » وما أكثر المسائل المتعارضة بيننا وبينهم ؟ ولكننا نقدم الصحيح » وهم يعكسون 


والراوئ الضعيف عندهم هو من ذاع خبره بالوضع عند الدانئ والقاصول 1 


أما أغلب الأحاديث الصحيحة عندنا - كأحاديث البخارئ مثلاً - فهئن ليست محل نظر 
من أساسها عندهم » إلا ماكان عن الصحابة الموالين لعلل بن أبن طالب مع استثناء المخالف 


منها لعقائدهم - رضوان الله عليهم أجمعين - أمامن وقفوا ضده كمعاوية بن أبىل سفيان 


' - هاشم معروف ال بذ : دراسات فى الحديث والمحدثين ص ۰۱۲۹ وص ۱۹ ۰ وص ٠١۷‏ 


والسيدة عائشة مثلاً» أو وقفوا علل الحياد من الفتنة الكبرئ - ويسمونهم الواقفية مثل أبى 
هريرة وعبد الله بن عمر ابن الخطاب - » أو من اغتصبوا الحكم والخلافة من علل بن أبى 
طالب وهم : ( أبوبكر وعمر وعثمان ) كم يزعمون بكذبهم » فهؤلاء جميعاً لا ينظرون 
لأحاديثهم أصلاً » إذ يعدونهم من غير الثقات . (') أو عن وجه الدقة والتحديد يعدونهم من 
الأعداء . لأن الشيعة قد حدثوا عن كل أنواع الضعفاء » فللاذا لا يعدونهم من الضعفاء ثم 


عو 95 8 
يحدثون عنهم ؟ 


ومن هنا كان عدم الأخذ بأحاديث آحاد الثقات الذين أخخد الجمهور بأحاديثهم وبالاً 
عن الأمة المسلمة » كا رأينا ذلك عند الشيعة بعدم أخذهم بأحاديث البخارئ علل سبيل 
الخال . 

ومن هنا كانت الأحاديث الضعيفة والمكذوبة ع إن الأمة المسلمة » بإحداث البدع ف 
العقائد والأحكام » وقد تنتهئ ف كثير منها إلى الشرك بالله أو الكفر» كانت وبالاًعلل الأمة 
اا 

ومن هنا أدركنا أن القول علل الله بغير علم ف الأحكام من خلال الكذب علل رسول 
الله ؛ هو أكبر الكبائر عند الله تعاك . 
يحمل ذنبه وذنوب من اتبعوه إلل يوم القيامة . 


' - انظر ذلك فى كتاب / عبد المنعم صالح العلى العزّى : دفاع عن أبى هريرة ط . دار القلم ط. الثانية 
۸۱ 
م. 


الفصل الراب 
العمل باجتهاد الفقهاء خير من العمل بالحديث الضعيف 


أمهها أفضل لنا - نحن المسلمين - ف مسائل الأحكام التئ لايوجد فيها قرآن ولا سنة 
وما موقف التشريع الإسلامئ من هذا الاختيار ؟ وإلل أئ منهم| يميل ويصح ؟ 
هذا بداية » ولكن قبل أن نرد علل ذلك نعرض : 


قواعد المتساهلين فى تفضيل العمل بالأحاديث الضعيفة فى الأحكام عن العمل بالاجتهاد 
»فما لانص فيه من القرآن والسنة الصحيحة المجمع عل صحتها ؛ 


وهيئ ثلاثة قواعد عل النحو التالى -: 


أولاً : ورد ف التراث الإسلامئ قاعدة عن الإمام أحمد بن حنبل تقول : 


العمل با حديث الضعيف خير من رأئ الرجال (© فسرها بعضهم بمطلق الحديث 
الضعيف » وفسرها بعضهم بأن مقصود الإمام أحمد هو الحديث الحسن » الذئ إريكن هذا 
التقسيم للحديث موجوداً فى عصره» فلم يكن يعرف إلا الحديث الصحيح والضعيف فة ط 
.كما فسروا رأئ الرجال باجتهاد العلماء . متجاهلين أن مصطاح "الرأئ" ف عصره كان 
يعن الرأئ العقلل لأصحاب الكلام من المعتزلة وبعض الأحناف» الذين ردوا بعض 
الأحاديث الصحيحة المخالفة للقياس والعقل عندهم » وأن العمل بالحديث الضعيف يكون 
أفضل من اجتهاد علماء الكلام . وسيرد تفصيل هذا الموضوع والرد عليه فى الفصل القادم . 

ولک عله القاغدة حع الماك وان العمعز اد القبيف و قفا ف 
الاجتهاد الذئ يمثل الأصل الرابع من أصول الشريعة الإسلامية بعد القرآن والسنة 
والإجماع . 


ثانيا : تصحيح وتضعيف الأحاديث أمر اجتهادئ » كا يقول الشيخ أبو إسحاق الحوينى 
ومادام ألأمر اجتهاداً . فلا حرج علل من صحح أو ضعَّف » فكلاهما مقبول مأجور . 


فمن صحح الحديث » فكأنه يقول لنا : إن ا حديث وحئ من عند الله تعالك إلى رسوله فى 


نفس الوقت الذى يضعفه المجتهد الآخر وكأنه يقول لنا : إن الحديث ليس وحياً من عند الله 


' - سيأتى تفصيل هذه المسألة فى الفصل التالى فى موضوع : أسباب رواية الحديث الضعيف . 


بل الغالب عليه أنه كذب عل الله ورسوله . فمن أصاب منهما فله أجران» ومن أخطأ فله 
أجر واحد . 

فلقد رفض كثير من العلماء تصحيح وتحسين أحاديث كثيرة وقعت ف كتب من 
صححوهاء عند الترمذئ وأبئ داود ومستدرك الحاكم النسابورئ وصحيح ابن حبان 
وصحيح ابن خزيمة والجامع الصغير للسيوطئ وغيرهاء اختلفوا تصحيح وتضعيف 
أحاديث كثيرة فى هذه الكتب ولايزالون مختلفين ف أحاديث الغناء » وختان المرأة» والمهدئ 
المنتظر » واختلاف الأمة عن بضع وسبعين شعبة كلها فى النار إلا واحدة » وغيرها . 

وكانت حيرة الناس ومعهم كثير من العلماء ؛ 

هل نعتمد أحاديث من صحح هذه الأحاديث الحسنة واحتج بها أم من ضعّف ؟ 


وكيف نسمح بمثل هذا الاختلاف أن يكون ؟ 

وهل هذا الاختلاف فى مناهج قبول الحديث ورده اخمتلاف مقبول ؟ مثل اختلاف 
الفقهاء ف مسائل الأحكام التى لانص فيها للقرأن والسنة ؟ 

فيكون لمن أخطأ ف التصحيح والتضعيف أجر ويكون لمن أصاب أجران ! 

فيكون لمن أخطأ وصحح حديثاً ضعيفاً وقال علل الله بغير علم أجر ! 


رأرّمن تعرض هذه المسألة من القدماء » ('© وقد تعرض ها الشيخ أبو إسحاق الحوينى 


إجمالاً وقال : ( الكلام فى التصحيح والتضعيف أمر اجتهادى » فلا ينبغئ على المخطى فيه أن 
يلام - بعد أهليته - إن تبت أن أصوله الت يعتمد عليها أصول منضبطه ).() قالهذه 
المقالة وهو يدافع عن الشيخ الألبانى » بوصفه رمزاً لأكبر علماء الحديث النبوئ ف عصر.نا 
الحديث » فقال:( وشيخنا الألبانق رجل من بنی آدم يصيب کا يصيبون » ويخطى کا يخطئون 
» ولريدع لنفسه عصمة من مفارقة الزلل » وكتبه شاهدة علل ذلك » فقد تراجع عن تصحيح 
أحاديث بعدما استبانت له علّتها » وتراجع عن تضعيف أحاديث بعد أن وقع لماعك طرق 
أو شواهد , والكلام فى التصحيح والتضعيف أمر اجتهادی ...).() 

وكيف تكون الأصول منضبطة وهئ أصول مختلفة بين المتساهلين أنفسهم ؟ ففريق منهم 
يصحح الحديث الحسن وف الوقت نفسه يضعفه آخرون ؟ 


أ - تعرض ابن تيمية للاجتهاد فى التصحيح والتضعيف فى الصحيحين فقط » باعتبار الصحة فى أحاديث 

الكتابين 

ولم يتعرض لتشبيه الاجتهاد فى تصحيح الحسن والضعيف باجتهاد الفقهاء » فقد عرض لبعض الأمثلة التى 

ورد الطعن عليها من جانب بعض علماء الحديث فى البخارى ومسلم وقال : ( والمقصود هنا : التمثيل 

بالحديث الذى يُروى فى الصحيحين » وينازع فيه بعض العلماء » وأنه قد يكون الراجح تارة »وتارة 

المرجوح 

ومثل هذا من موارد الاجتهاد فى تصحيح الحديث »› كموارد الاجتهاد فى الأحكام ). ص70 من كتابه : علم 

الحديث . ولكنه قد أكد فى بداية هذا الموضوع أن المصحح لمثل هذا الحديث فى الصحيحين لابد من دليل 

وآخرون يخالفونهم فى تصحيحه » فيقولون : هو ضعيف ليس بصحيح › مثل ألفاظ رواها مسلم فى صحيحه 

وناز عه فى صحتها غيره من آهل العلم » أو مثله أو دونه أو فوقه » فهذا لا جزم بصدقه إلا بدليل » مثل : 
حديث "أيما إهاب دبغ فقد طهر" ص١7‏ من المصدر السابق . 

' - أبو إسحاق الحوينى : تنبيه الهاجد إلى ماوقع من النظر فى كتب الأماجد - طليعة الجزء الرابع من كتاب 


الثمر الدانى فى الذب عن الألبانى ص ۳۲ ط. مكتبة التو عية الإسلامية ۱۹۹۸ م. 
" - أبو إسحاق الحوينى : تنبيه الهاجد ص ٠۲‏ 


وكيف تكون أصول الإمام الشافعئ وفريقه منضبطة وأصول الإمام ابن الصلاح وفريقه 
- ومنهم الشيخ الألبانئ -منضبطة ؟ بالرغم من اختلاف التضاد بينهما ؟ 


وقد ردد هذا المعنول فل كتاب آخر فقال : ( الاجتهاد فل شروط قبول الرواية يتفاوت ).(2) 
وقد قال بهذا القول فى معرض حديثه عن أسباب وجود الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
عند أصحاب السنن الأربعة » فقال : ( ودوّن الناس الكتب » فمنهم من كان يتحرى 
الصحيح وحده » كالشيخين » ومنهم من كان يجمع الصحيح والضعيف دون الموضوع ؛ 
كأصحاب السنن الأربعة » ولا ينقض هذا وجود بعض الأحاديث الموضوعة ف بعضهاء 


ومثل هذا الاختلاف - فل شروط صحة الرواية - لايكون تفاوتا » بل هو اختلاف تضاد 
وتعارض » فالتفاوت يكون ف درجات الصحيح » وف درجات الضعيف » أما بين الصحيح 
المقبول والضعيف المرفوض ؛ فهو الاختلاف التام وليس التباين الذئ يمكن قبوله . لأن 
أحدهما يقول : هذا حديث صحيح أوحى الله به إلى رسوله » والآخريقول : هذا حديث 


ضعيف الغالب عليه أن رسول الله إريقله » فهو من القول علل الله ورسوله بغير علم . 


أ - أبو إسحاق الحوينى : النافلة فى الأحاديث الضعيفة ج ١ص ١١‏ ط دار الصحابة ۱۹۸۸ م. 
' - أبو إسحاق الحوينى : النافلة فى الأحاديث الضعيفة ج ١‏ ص ٠١‏ 


ونوضح ذلك بقول الشيخ الألبانى ف مقدمة كتابه : ضعيف سنن الترمذئ »قال : (لولا 
تساهل عند الترمذئ ف التصحيح عرف به عند النقاد وقد نبهت عليه ف كثير من كتبئئن » 
ولذلك فإ لا أقلده ق شين ء من ذلك» ولذلك استطعت أن أنقذ كتبرامن أحاديث الكتاب 
التى ضعفها المؤلف أو أعلها بإرسال أو اضطراب أو غيره» ورفعتها إل مصاف الأحادث 
ال أو ال ال خاد ال ف 4 و 88 ولك نولك دة 
الأحاديث الضعيفة من الكتاب . وكذلك الأحاديث التئ حسنها هو ورفعتها إلى مرتبة 
الصحة بالنقد العلمئ وتنبع المتابعات والشواهد. فحدث عنها ولا حرج ... لكن مقابل 
هذه الأحاديث أحاديث أخرى قواها المؤلف وهى فل نقدى ضعيفة الأسانيد لا جابر لها » بل 
بعضها موضوع » وأرقامها .... ).() 


عالمان-الترمذى والألبانى -من مدرسة واحدة» مدرسة التساهل فل الحديث 
والاحتجاج با لحسن والضعيف المروئ من أكثر من طريق » إلا أنه يختلفان علل تصحيح 
وتحسين وتضعيف كثير من الأحاديث . فبمن نثق فل تصحيحه وتحسينه وتضعيفه ؟ ولاذا ؟ 

وهل يكون ذلك إلا بعدم وجود منهج محدد يسيران عليه ؟ 

أنا لهي لا ل ا تشقان فط : 

أليس هذا المنهج هو الباعث علل قول المعتزلة الذئ تابعهم عليه علماء كثير : "إن الحديث 
النبوى يفيد الظن ولايفيد العلم" ؟ والظن هو الشك والاحتمال والعلم هو اليقين . 


ثم إن الإقرار والرضى بوجود هذا الاختلاف ف شروط الرواية هو أمرمُسكاء للشريعة 
الإسلامية » بل هو عار عليهاء لآنه هدم الشر_يعة من جذورهاء لأنه يسمح للمتساهلين 
بإدخالهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة ف صلب الشريعة . 


وإذا سمحنا لأنفسنا - نحن آهل السنة - باختلاف المنهج فى قبول ورد الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة ؛ فكيف لانسمح لأهل الفرق الأخرئ - كالشيعة والصوفية وغيرها - 
بنفس ال منهج فيختارون منهج المتساهلين برواية الضعيف والموضوع الذى يتوافق مع 
أهوائهم وأصوطم الاعتقادية . أم أنه حلال لنا حرام عليهم ؟ ! 


ثالثاً : الخطأ فل قبول الحديث الضعيف أهون من ال خطاً ف ردا 


وهو أصل يعتمده بعض المتساهلين » عرضه الوزير الان فى كتاب : الذب عن سنة أبئ 
القاسم » تحت عنوان : ( الخطأ ف قبول الضعيف أهون من الرد والتكذيب ).() 

أى القول علل الله بغير علم أقل ذنباً من رد ا حديث الصحيح . 

هذا إذا افترضنا أنهم يختلفون على رد الحديث الصحيح الذئ يرويه العدل الضابط إلى 
منتهاه وهذا لايقول به أحد من العلماء » فا حديث الصحيح الذى يرويه العدل الضابط عن 
العدل الضابط إلى متتهاه لا يختلفون عليه بل يختلفون على الحديث الذى يرويه من كان دون 


' - الوزير اليمانى : الروض الباسم فى الذب عن سنة أبى القاسم ص 7٠١8‏ ط . المطبعة السلفية ب ت 


العدل الضابط فل إسناد الحديث » وهو مانسميه با حديث الحسن أو الضعيف . أما المحديث 
الصحيح الذئ يرويه العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ؛ فلايختلفون عليه » بل 
تُجمعون علي صحة إسناد الحديث . 

فإذا كان قصدهم : إن الخطأ فى قبول الضعيف - والقول علل الله بغير علم - أهون من 
الرد والتكذيب الوارد فى احتمال صحة الحديث الحسن -: فهو أصل مردود » لاحجة لهم به 
» ولريقله الإمام الشافعئ ولاأحد من علماء الأصول المعتمدين . بل ا حجة بعكس مايقولون 
» وسيتبين لنا فساد هذا الأصل من خلال هذا البحث . 

منهجان ختلفان للحكم علئ الحديث يعني أن الله ر كم شريعه 

وخلاصة مانستنتجه من قول الشيخ أبن إسحاق الحوينى والوزير الصنعانى ؛ إن لعلماء 
الحديث منهجين » الأول متساهل » والثانى محافظ أو متشدد » وأن كلا المنهجين صحيح › 
ولذلك فهم يختلفون عن أكثر الأحاديث الحسنة » إن لريكن كلها () بل يختلف العالرنفسه 
علل بعض الأحاديث الت يصححها ثم يرجع عنها ويضعفها » وكذلك العكس » كا أوضح 
لنا الشيخ أبو إسحاق الحوينى ذلك مع منهج الشيخ الألبانئ . وأن القول عل الله بغير علم ؛ 
برواية الحديث الضعيف والعمل به -: أهونمن رد الحديث الحسن أو الضعيف الذى 
عل أة کون ضا أن رول الله قال : 

وكأن الله تعالى إر تحكم شريعته برواية الثقات ! فاحتجنا إلى رواية الضعفاء . يخطئون كما 


يشاءون . ويكذبون کا يريدون . وقد تَرَكَنا رب العزة فريسة لهم يصنعون بنا مايشتهون ! 


' - سيأتى بيان ذلك بالتفصيل مع أشهر الأمثلة فى فصل : تساهلهم فى الاحتجاج بالحديث الحسن بنوعيه 


لقد أحكم الله تعاك آياته وسننه ف الأرض » كا أحكم شريعته برواية التقات ؛ العدول 
الضابطين » فلايمكن أن يأتيها الباطل من بين يديها ولامن خلفها» وتركنا رسول الله وه عل 
المحجة البيضاء ليلها كنهارها » فلايمكن أن يتم نقل شريعته بطريق الظن والاحتمال عن 
طريق الضعفاء . قال ابن حبان : ( إن الله ر يكلف عباده أخذ دينه عمن ليس يعرف بعدالة 
)1( اة( أطلقك من تعن +العذالة اء 

ولو كان الله تعلق قد كلفنا أخذ دينه عن الضعفاء - ونحن علل يقين أن أكثر أحاديثهم 
الت إريأت بها الثقات هى كذب إن لريكن كلها ء كا قال بذلك الإمام مسلم -: لكان قد 
أمرنا بالقول عليه بغير علم » ولكان الله تعالى قد أوجب علينا الحكم فى الدين بالظن (الشك) 
والاحتمال » والذى هو الباطل الذى لايُغنئن من الحق شيئاً . وهذا هو الكذب والإفك 
والباطل الذئ لا يحل القول به » والذئ حرم الله تعاك القول به .() قال تعالى فى تحريم الظن 
"إن يعون إلا الط وما رى الأَنَفْسٌ ولد جَاءهُم من ريم ادى [النجم : 77] والظن 
ES‏ 

وقال أيضاً " إن الظن لا يغنى من الحق شيعا " [النجم ۲۸]. وقال تعاك فى تحريم القول 
عليه بغير علم "فلإ حرم َي وای ما رمتا تابط الوم بغي بعتا ا 
د كوا بالل ما زيزل به سلطاناً و 0 ووا عل الل ما لا تعَلَمُونَ [الأعراف : [YY‏ 


' - هذا القول لابن حبان قاله فى ترجمة يزيد بن زيد : المجروحين ج ؟"' ص ٠١”‏ 
' - تضمين واختصار لابن حزم الأندلسى : الإحكام فى أصول الأحكام ج ١‏ ص ١١8‏ 


فكيف لنا أن نقبل أحاديث الضعفاء والكذابين - الت إريروها الثقات - وتّعدها جزءًا 
من الشريعة المحكمة التى لايأتيها الباطل من خلفها ولامن بين يديها » والتى ضمن الله لنا 
حفظها إلى يوم الدين ؟ وهل كان حفظ الشريعة إلا عن طريق الثقات وحدهم ! 


الأحاديث الصحيحة تغنينا عن الضعيفة ‏ ثم الاجتهاد باب مفتوح 

قد ذكرنا من قبل أن الأحاديث الصحيحة ف البخارئ ومسلم هى جملة الأحاديث 
الصحيحة عندنا» وأن مافاتب| من الصحيح نذر يسير » وذكرنا قول الإمام مسلم أنه أحص- 
الأحاديث الصحيحة » أئ جمعها كلها » إذ قال لصاحبه : ( فأردت - أرشدك الله - أن تُوَقَففَ 
علل جملة الأحاديث مُوْلّفة مخصاة » وسألتنىى أن ألخصها لك ف التأليف بلا تكرار يكثر ).() 

ثم ذكر الإمام مسلم ف نهاية هذا الموضوع بأننا لسنا فى حاجة إلى هذه الأحاديث الضعيفة 
> لآن عندنا من الصحيح مالايحوجنا إلى الضعيف » فقال عن الأخبار الضعيفة : ( ولعلها أو 
أكثرها أكاذيب لا أصل هما ء مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من 
أن يضطر إلى من ليس بثقة ولا مقنع ).() 

وإذا كانت الأحاديث الصحيحة تكفينا وتغنينا عن الضعيفة » فلماذا جمع الرواة الأحاديث 
الضعيفة ودونوها ف كتبهم مع الصحيحة ؟ 


أ - مسلم : مقدمة صحيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص 55 
' - مسلم : صحيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص 5 ؟١‏ 


نحن لانظن ف أكثرهم إلا الخير » وإنما دفعهم لذلك الشره ف جمع الحديث النبوئ من كل 
کان ومو كل اسان تمل أن نروئ عن وسو ل الله ديعا قي لقال رول القعلا 
وخوفاً منهم أن يردوا حديثاً قد قاله رسول الله فعلاً » وقد جاء النهئ عن رد ماجاء عن 
رسول الله » وعظمت الشريعة هذا الأمر. 

وقد حملهم علل ماكتبوامن الضعيف أيضاً أنهم احتاجوامسائل وأحكاماً أكبرمن 
الصحيح لديم ففضل كثير منهم العمل بالضعيف عن الاجتهاد المسموح » وقد جاءهم 
النهى والزجر عن الرأى والاجتهاد العقلل من العلماء ومن أحمد بن حنبل وأن العمل 
بالأحاديث الضعيفة خير من رأ الرجال » فاندفع أكثرهم بقوة نحو رواية الضعيف 
والعمل به . 


ولكن السؤال هنا : 

هل أراد الله تعلل أن تكون كل حركة لنا ف الحياة وكل قول وكل همسة محددة لنا بشرعه ؟ 

أم أنه تعلك ترك لنا مجالاللاجتهاد وحركة الحياة حت لايتقل علينا بكثرة الأوامر 
والنواهيل ؟ 

وإذا كان قد ترك لنا مجالاً للاجتهاد وحركة الحياة ؛ فهل تركها عن عمد من غير نسيان ؟ 


الآيات والسنة واجتهاد الرسول ثم أصحابه تدلنا عن فسحة من الاجتهاد وعدم التضييق 
علن الناس ف كل حركة وهمسة من مسات الحياة بحكم شرعى يُلزمهم بهذا العملء ولو 


اع 


كان صغيراً أو فرعياً ؛ وإلا كان المسلم عاصياً لله لايتبع سنة رسوله فى كل ما جاء بهمن 
أحكام » سواء فى ذلك الأحكام الكبيرة أم الفرعية الصغيرة التى إريأت فيها حكم . 

روئ ابن عبد الى حدقا مو قو قا لعب الاين عباس قال : ((مارأيت قوما رامن 
أصخات حمل ها سألوة العو ثلاثة عش مسالة حون فن كلهم ف القرآن " وَيَسَألُونَكَ 
عن الحيض (البقرة 2777 " يسألونك عن الشهر الحرام " (البقرة7717) " ويسألونك عن 
البقامن" (البقرة87] ماكانوا يسآلون إلا عا يتشهب )).(0 

فالأسئلة فى الأحكام يجب أن تكون موضوعية فيا ينفع أو يضر ف عهد نزول الوحى . 

أما أسئلة التنطع أو التشدد أو الفلسفة أو السفسطة فهذا ما نى عنه الشارع الحكيم» 
ون عهوع اة غل مكار العضوو» قال قال ا الد وال ارا و اء 
إن يبد كم سكم ون تساو عتها جين يرل الان ثب كم عَما اله عا وال عمو ر حَلِيمٌ 
٠‏ قد سَأَهَا قوم من قَبلِكُمْ ُمَ أَصَبَحُوا بها كَافِرِينَ [المائدة :1 وعفو الله تعال عن ذكر 
هذه المسائل يعن التخفيف رحمة بنا » فهو سبحانه غفور لصغائر الذنوب » وأريوجب علينا 


عزائم الأمور ف كل الأحكام » حليم بناء رحيم بضعفنا . 


وقال 4 (( إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شئ ر حرم فحرم من أجل مسألته 
((.)( 
أ - ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ص 587 ط. المطبعة الفنية الطبعة الثانية ١۱۹۸۲‏ م. 


* والحديث رواه الدارمى : سنن الدارمى » المقدمة حديث رقم ٠١١‏ 
' - البخارى : كتاب الاعتصام باب ” حديث رقم 01 


ونبئ رسول الله 4 عن التكلف وعن التنطع » وهو البحث عن سفاسف الأمور 
والتشديد على النفس وعان الناس » فقد روئ البخارى عن أنس بن مالك قال : ( كنا عند 
عمر بن الخطاب فقال : مبينا عن التكلف )).() وروئ الإمام مسلم عن الأحنف بن قيس 
عن عبد الله أن رسول الله يي قال : (( هلك المتنطعون . قاها ثلاثاً )).() 

وقال ب قاعدة عامة وهي : أن الامتناع عن المحرمات واج ب ء وأما أوامر الطاعة 
فتُوْتَل وبحسب الاستطاعة » روئ البخارئ عن أبئ هريرة أن رسول الله يك قال : (( 
دعون ماتركتكم » فإن) آهلك من كان قبلكم كثرة سولهم واختلافهم على أنبيائهم ‏ فإذا 
نیتم عن شىء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بشئاء فأتوا منه ما استطعتم )).() 


وف شرح ابن حجر العسقلانى لهذا الحديث ذكر أسباب وروده من رواية الإمام مسلم 
وقال : ( وذكر مسلم سبب هذا الحديث وفيه (( خطبنا رسول الله فقال : ياأها الناس قد 
فرض الله عليكم احج فحجوا . فقال رجل : أكل عام يارسول الله ؟ فسكت حت قللها ثلاثاً 
» فقال رسول الله : لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم » ذرونئ ماتركتكم ...)) ... والمراد 
بهذا الأمر ترك السؤال عن شىء لريقع خشية أن ينزل به وجوبه أو تحريمه » ولا فيه غالبا من 
التعنت » وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستثقل» فقد يؤدئ لترك الامتشال فتقع المخالفة » لآن 
التنقيب عن المسائل قد يُفضى إلى مثل ما وقع لبن إسرائيل » إذ أمروا أن يذبحوا البقرة» فلو 


' - البخارى كتاب الاعتصام باب حديث رقم ۷۲۹۳ 


' - مسلم : كتاب العلم » حديث رقم ©5952 
" - البخارى : كتاب الاعتصام باب ۲ حديث رقم ۷۲۸۸ 


ذبحوا أ بقرة كانت -: لامتثلواء ولكنهم شددوا » فسألوا ثم سألوا عن طبيعة هذه البقرة 
فشدد الله عليهم ... واستدل به علل أن لا حكم قبل ورود الشرع به » وأن الأصل ف الأشياء 
عدم الوجوب ).() 


وإذا كان الأصل ف المسائل عدم الوجوب ؛ فلماذا نبحث عن الأحاديث الضعيفة ف مثل 
هذه المسائل حتول نوجبها علل أنفسنا ؟ أفلا يكون الاجتهاد أولى وأخف ؟ 
لاشك أن كل ذلك تخفيف من زيئا ورعمة بنا ءلعلمة بضعفتا» ى] قال تحال : " يريد الله 


أن َف عََكُمُ وَخَلِقَ الإنسَان ضَعِيفاً "[ النساء -۲۸] وقال تعال : "ما يريد اللهلِيَجَحَل 
يكم مِنْ حرج وکن يريد مركم " [المائدة 1 والحرج هو الشدة والتضييق . 


وخلاصة ذلك أن الله تعلل ورسوله قد أمرا الصحابة بالامتناع عن الأسئلة ف الدين قدر 
الإمكان حت لايأتيهم الحكم الشرعئ فيكون ملزماً للصحابة ولمن بعدهم فيّتقل ذلك علل 
عامة الناس من الأجيال الضعيفة التئ لاتستطيع الأخذ بعزائم الأمور. 

فإن الله تعلك يريد ينا اليسر بقلة الأحكام » حتى يؤديها المسلم بسهولة » ولايريد بنا العسر- 
بكثرة الأحكام » فيثقل الأمر علل المسلم » فتكثر المعاصول وتقل الطاعة » كما قال تعاك : " بريد 
لله بكم الْمْسَرَ وَل يريد بَكُمُ الْعْسّرَ" [ البقرة - ]۱۸١‏ 


وكذلك كان حال رسول الله 4 فهو ولل بالمؤمنين من أنفسهم . 

كما قال تعاك " الي أو بالموّمِنِنَ من هة " لأحزاب ٦‏ 

وإريترك سبحانه وتعلك - ولا رسوله -ماترك من بقية الأحكام التئ إريذكراها ؛ عن 
سهو أو نسیان » كما قال تعاك :"وما تل إلا بِأمْرِرَبَكَلَهُمَايْنَ أَيْدٍ ا EE‏ 
َلك وَمَا گان رَبَكَ نيا "[مريم 15] 

ولريكن رسول الله من المتكلفين حتى يسأله عن حكم كل صغيرة وكبيرة قال تعاك: " 
قل ما أَصَالَكُمْ عَلَيْهِ من اجر وما من كلمن" [سورة ص87] والتكلف هو كثرة السؤال 
أو زيادة الأفعال بغير محلها من جانب رسول الله ويه على أصحابه » وقد ذكرنا نمي رسول الله 
يي فل النهئن عن التكلف » عن أنس بن مالك قال :((كنا عند عمر بن الخطاب فقال : نينا 
عن التكلف )). والنهن هنا هومن جانب رسول الله و . 

بل ترك لنا الله تعالى ماترك من بقية الأحكام التى إريذكرها ف وحئ القرآن أو السنة» كما 
ترك رسول الله ئ4 هذه الأحكام فلم يسأل عنها وذلك لنجتهد فيها بعد انقطاع الوحى » 
فنخفف علل أنفسنا فل اجتهادنا بمثل ماخفف الله عنا وخفف رسوله » بعيداً عن الشدة 
والتنطع علل الناس » فما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهمامالريكن إثماً؛ كما جاء 
حديث السيدة عائشة (( ماخير النبئ بين أمرين إلا اختار أيسر هماما ريآثم » فإن كان الإثم ؛ 
كان أبعدهما عنه)).() 


InN. 


ويؤيد ذلك قول الله تعالل : " بريد الله بكم المْسرَ ولا يريد بكم الحْسر(٥۱۸)‏ البقرة 


' - البخارى : كتاب الحدود » حديث رقم ٦۷۸٦١‏ 


ومن مظاهر التخفيف علينا من رسول الله يك إخفاء كثرة عبادته لله خوفاً من الاقتداء به 
اغ ا یو ع کر کا ما عدر ا عاق ت ران كدان 
رسول الله ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشبة أن يعمل به الناس فيشق عليهم )).() 

ويأتن شرح هذا الحديث من خلال حديث آخر » وفيه مهن رسول الله عن الوصال فل 
الصوم » وبين أنه شىء خاص به فقط » فقد روت السيدة عائشة وقالت : (( مى رسو الله 
عن الوصال - رحمة لهم - فقالوا إنك تواصل يارسول الله . قال : إنى لست كهيئتكم » إنئ 
يطعمنول رب ويسقين )0.() 

ومن ذلك أيضاً قيام الليل وحده ‏ وفيه كان يصلل #5 إحدى عشرة ركعة » وصلل رسول 
الله يه صلاة التراويح بأصحابه ثلاث ليال ثم انقطع عنهم خوفاً أن صبح من السنن المؤكدة 
كغسل الجمعة أو صلاة الوتر » روئ البخارى عن السيدة عائشة : (( أن رسول الله صلل 
ذات ليلة فى المسجد فصلل بصلاته ناس » ثم صلل من القابلة فكثر الناس »ثم اجتمعوامن 
الليلة الثالثة أو الرابعة ؛ فلم يخرج إليهم رسول الله » فلم أصبح قال : قد رأيت الذى صنعتم » 
وإريمنعنى من الخروج إليكم إلا أن خشيت أن تفرض عليكم » وذلك ف رمضان )).() 


' - البخارى : كتاب الت لتهجد » حديث رقم ۱۱۲۸ 
'" - البخارى : كتاب الصوم » حديث رقم ١91515‏ 
" - البخارى : كتاب التهجد » حديث رقم ١١579‏ 


ومن مظاهر تخفيف رسول الله علينا أن أتاح لنا العمل بمقاصد الشرريعة فل بعض 
نصوص القرآن والسنة التىى تحتمل التأويل » دون أن نتقيد بظاهر النص » ومن ذلك مارواه 
عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : (( قال النبئ وَل يوم الأحزاب : لايصلين أحد العصر_إلا 
فى بن قريظة . فأدرك بعضهم العصر ف الطريق . فقال بعضهم : لانصك حتئ نأتيها . وقال 
بعضهم : بل نص »إريرد يمنا ذلك . فذّكر ذلك للنبئ فلم يُعنّف واحداً منهم )).() 


ومن ذلك أيضاً بيانه ي أن حشية الله تعالى تنجى المؤمن من عذاب الله ولو كان اعتقاده 
قاصراً أو فاسداً عن معرفة الله وقدرته تعالل » رون البخارى عن رسول الله 4 ( أن رجلا 
حضره الموت لا أبس من الحياة » أوصول أهله : إذا مت فاجمعوا لى حطباً كثيراً» ثم أورُوا نارا 
حت أذا أكلت لحمئ وخَلصّت إلى عظمئ فخذوها فاطحنوها » فذرونى ف اليم ف يوم حار 
أو راح . فجمعه الله » فقال له : إرفعلت ؟ قال : خشيّتك . فغفر له )).() 

فهذا الرجل ظن بطريقته هذه أن الله تعالى لن يتمكن من جمعه مرة أخرئ ليحاسبه علل 
ماقدم من سوء » وبالرغم من ظنه الخطأ هذا فقد غفر الله تعالل له بسبب خشيته لله تال . 


ونرئ مظاهر تخفيف رسول الله علينا فى باب الحج » والمطالع هذا الباب -ف أى 
كتاب من كتب الفقه - سيجد التخفيف أو الرحمة عن كل من قصر ف حكم من أحكام أداء 
مناسك الح علك الوجه المطلوب » وجاء يسأله » وكانت إجابته 5 إما بقوله : لا حرج» أو 


! - البخارى : كتاب المغازى » حديث رقم 5١١19‏ 
' - البخارى : كتاب الأنبياء » حديث رقم ٠٤۷۹‏ 


افعل ولا حرج ء أو بآن عليه هدئ الدم » وإن إريستطع فعليه بالصوم » فقط لايعذرمن فرط 


إن فتوئ المجتهد - بعد انتهاء عصر الوحئ - لاتكون ملزمة مشل نص الحديث » فمن 
أعرض عن فتوئ المجتهد ليس كمن عصى الله ورسوله من رده لفتوى المفتئ القائمة عن 
الحديث النبوئ الصحيح . 

روئ الخطيب البغدادئ عن الإمام مالك قال : (كان ربيعة الرأئ بن عبد الرحمن يقول 
لابن شهاب : إن حال ليست كحالك » فقال له ابن شهاب : وكيف ذلك ؟ قال ربيعة :آنا 
أقول برای » فمن شاء أخذه فعمل به » ومن شاء تركه » وأنت تحدث عن النبى 4# فتحفظ 
فل حديثك ).() 

فابن شهاب الزهرئ من كبار التابعين المحَدثين » وربيعة الرأئ من كبار الفقهاء الذين 
اعتمدوا علل الرأئ والقياس ولرتكن له يد فى الحديث » وربيعة يحذر ابن شهاب من أن فتواه 


القائمة عن الحديث قد يكون فيها الكذب عل الله ورسوله من خلال روايته عن الضعفاء . 


أما العار المخلص إذا اجتهد فهو مأجور سواء ف ذلك أصاب أم أخطأ . 
فإن أصاب فله أجران » أجر الإصابة وأجر الاجتهاد . وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد . 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ١57‏ 


الله بغير علم . 


فأه) أهدئ سبيلا ؟ ! 


ونجد هذا المعنى ف رواية للإمام مسلم » ف مقدمة صحيحه » وقد دار هذا الحديث بين 
يحي ابن سعيد القطان المحدث الشهير وبين القاسم بن محمد : ((قال يحيئ بن للقاسم : يا أبا 
محمد » إنه قبيح علن مثلك عظيم » أن تُسأل عن شىء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه 
علو وخر 

فقال له القاسم : وأقبح من ذلك - عند من عقل عند الله - أن أقول بغير علم أو آخذ عن 
غير ثقة » فسكت محيى بن سعيد القطان وما أجاب ).(0) 


وزيادة عل ماقدمنا ؛ 

ألا يقل علل الناس من صحح حديث " من غسّل ميتا فليغتسل » ومن حمله فليتوضاً 
")( 

ألا يثقل عن الناس من صحح حديث "لايقرآ ا جنب ولا الحاقض شا من القرآن"() 


أ - الإمام مسلم : مقدمة صحيح مسلم بشرح النووى ج١‏ ص 1١‏ 

" - انظر تخريج هذا الحديث واختلاف العلماء حول ضعفه وتحسينه عند ابن حجر العسقلانى : التلخيص 
الكو 

ج اض يمتح الم عي اله هافنم النساتى ل الديفة الو رة ١۸‏ نشو بيكتبة التعارك 
بالطائف. 

اختار ابن حجر تحسين هذا الحديث وقال : ( وفى الجملة هو بكثرة طرقه ؛ أسوأ أحواله أن يكون حسناً ) . 


كما حرموا عليه مس المصحف » ودخلوهم ا مسجد» إذ اعتبروهم من النجس فى هذه 
ا الةو ا لمن لا يتس إلا بالشرك. فمنعوا لخر من الشامن - و خاضة النسياء أثتاء 
الحيض والنفاس- وحرّموا مال ريحرمه الله تعلل . وكل طرق هذه الأحاديث - ومثلها كثير - 
ليس فيها طريق واحد صحيح عن العدول الضابطين . 


وقس علل ذلك حديث " لا وضوء لمن إريذكر اسم الله عليه " () 

وحديث مسح العينين عند الآذان.(”») وحديث فضل الصلاة بالعامة (). وحديث 
النهى عن السفر يوم الجمعة.(*) 

وغيرها كثير من الأحاديث الضعيفة وا موضوعة الزائدة عن الأحكام الشر-عية الصحيحة 
الف جاء ا رسوا عل 


وف المقاإبل نجد أحاديث ضعيفة وموضوعة تنتقص أو تبطل الأحكام الشر-عية 


' - انظر الخلاف حول ضعف هذا الحديث عند ابن حجر العسقلانى : التلخص الحبير ج ١‏ ص ٠۳۸‏ 

ولم يعلق ابن حجر على ضعف هذا الحديث أو تحسينه » على غير عادته . 

'" - انظر اختلاف العلماء حول ضعف هذا الحديث وتحسينه عند ابن حجر : التلخيص الحبير ج ١‏ ص ۷۲ 
»> وقد 

قال فى نهاية عرضه ( والظاهر أن مجموع الأحاديث يُحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً ). 

" - انظر ضعف هذا الحديث عند الألبانى : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد الأول ص ٠۷۳‏ 
ظط 

مكتبة المعارف بالرياض ط. الأولى للطبعة الجديدة ١5١5‏ ه. 

؛ -- انظر وضع هذا الحديث عند الألبانى : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد الأول ص 57 ” 
° - انظر ضعف هذا الحديث عند الألبانى : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد الأول ص ۳۸١‏ 


إذ جعل بعضهم المرأة كياناً شيطانياً إذا خرجت من بيتها » وذلك بحديث :((المرأة عورة» 
فإذا حرجت استشرفها الشيطان )).2) ومنعوا عنها الذهاب إلى المسجد للصلاة » وفضلوا 
ها الصلاة فى بيتها أو مخدعها .مثل حديث : (( أن رسول الله ول هى النساء عن خروج 
النساء للصلاة فل جماعة الرجال إلا عجوزاً ف منقلها - أئ خفها )).() 


فليس للمرأة أن تخرج من بيتها إلامرتين ف حياتها ؛ فالخروج الأول إل بيت زوجهاء 
والثانى إلى قبرها . إذ اعتبروا المرأة شراًمستطيراً» فوضعوا لما ماين شرها على الرجال 
تحذيراًمنهم » مثل حديث ( لولا النساء لعْبد الله حقاً حقاً )) » وحديث (( لولا النساء؛ 
دخل الرجال الجنة )). وحديث (( لولا النساء ؛ لعبد الله حق عبادته )).() وللتقليل من شر 
المرأة وفجورها ؛ وضعوا الأحاديث التود تأمر بختان النساء للحد من شهوتبها الجنسية .() 


' - انظر طرق ضعف هذا الحديث فى كتابنا : حقوق المرأة وحقوق زوجها كما جاء بها رسول الله ط ,دار 


لسر 

الثقافة 7٠١5‏ م. 

" - انظر وضع هذا الحديث عند ابن حجر : التلخيص الحبير ج ۲ ص ۲۷ 

"ع لطر كك 0 يا حاط e‏ اتيك AEN E‏ هو 11717 
؛ - انظر ضعف هذه الأحاديث عند ابن حجر : التلخيص الحبير ج ٤‏ ص ۸۲ ومابعدها . 

وعند ابن حجر أيضاً : فتح البارى شرح صحيح البخارى ج ١۱ص ۲٣۲‏ 

وعند الشوكانى : نيل الأوطار شرح منتقى الأخار ج١‏ ص ١١7‏ ومابعدها ط, دار الحديث 


عل)ً بأن الأحاديث الصحيحة الورادة فى البخارئ ومسلم قد جاءت بخلاف هذه 
الأحاديث» كا كانت مقاصد الشرريعة أيضاً بخلافه اء ولكن كان للوضاعين أهواء ؛ 
وأفضل طريقة لنشر أهوائهم هو نسبتها إلى رسول الله # زوراً وكذبا عليه . 


فالأحاديث الضعيفة والموضوعة تدور علل محورين ؛ 
الأول : هو الزيادة فل الدين » وإثقال الناس بكثرة الأحكام . 
والثانى : هو الإنقاص من الدين أو إبطال الأحكام الشرعية الصحيحة . 
وكلاهما يؤدى إلى فساد الدين وإبعاده عن الطريق المستقيم . وقس علل ذلك كل ما جاء 
من هذه الأحاديث الضعيفة ف العقائد واللأحكام وفضائل الأعمال والطب النبوى » 
وفضائل المأكولات والمشروبات وكل مايتعلق بشئون الحياة التى جاءت بها الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة . 


ولايمنع ذلك من وجود مواعظ وحكم وأمثال طيبة وصالحة » ولكنها ليست من كلام 
رسول الله » بل وضعوها علل رسول الله » ولكن كان ماجاء به رسول الله ٤‏ كافياً بلاحاجة 
لأن نفترى عليه الكذب لكونها حكمة أو موعظة حسنة من الحكماء أو العلماء . فنحن نقبل 
ا لحكمة ونقبل الموعظة على أن تنسب إل قائلها . فإن رسول الله ما خاض ف ما خاض فيه كل 
الحكماء والعلماء » بل كان قليل الكلام » وإذا تكلم ؛ كانت البلاغة والحكمة . 


أما عن الأحاديث الصحيحة التن رواها هؤلاء الضعفاء والكذابون ؛ فقد سبقهم إليها 
العدول الضابطون » فنحن ماعرفنا بصحة هذه الأحاديث إلا برواية العدول الضابطين . 
فليس هم ف ذلك فضل إلا تأكيد صحة مارواه العدول . 


ونا سيق اض أنه 

من قالوا باختلاف المجتهدين فل شروط قبول الرواية وردها ورضوا بهذا الاختلاف ؛ قد 
وقعوا فل خطأ شنيع وأساءوا إلى الشريعة من حيث لايدرون » أن لايكون ف الشر-يعة منهج 
واضح محدد للحديث الذئ نحتج به » وأن يكون الله ورسوله قد رضيا بهذا الاختلاف الذئ 
تدخل فيه الأحاديث الضعيفة والموضوعة ف صلب الشرريعة التئن جاءنا مها رسو الله » 
وضمن الله لنا حفظها عن طريق العدول الضابطين . 


وكذلك أخطأ من قال بأن قبول الضعيف أهون من رد الصحيح . فكلاهما إثم عظيم» 
من رد الحديث الصحيح ومن قبل الحديث الضعيف حجة ف الأحكام» بل إن قبول 
الضعيف أشد ذنبا » لأننا نعلم يقيناً أن أكثر هذا الضعيف هو كذب علل الله ورسوله» ومن 
رضى بالكذب عل الله ورسوله فهو كذاب مثل الراوى الأول للحديث » وقد بينا أن الككذب 
عل الله ورسوله أشد إث) من الشرك بالله » وليس بعد ذلك ذنب . 


وكذلك أخطأمن قالوا بأن العمل با حديث الضعيف خير من اجتهاد الفقهاء . 


فليس معن أن بعض عاماء المعتزلة وبعض الأحناف وغيرهم من الفقهاء الذين إريكن 
هم يد فى الحديث » والذين توسعوا فى استخدام القياس والعقل والمنطق ف الأحكام حتى 
إنهم جعلوا ذلك حجة عليا عندهم » يردون بها بعض الأحاديث الصحيحة المخالفة للقياس 
عندهم » ويتأولون بها الآيات الت تخالف منهجهم » ليس معني ذلك أن نلغى الاجتهاد 
المشروع الذى جاءنا مثله عن رسول الله يله وعن أصحابه » فهذا خطأً . والخطأ الشانى أن 
نستعيض عن الاجتهاد بقبول الأحاديث الضعيفة للعمل » وقد علمنا شر العمل بها . 

بل العكس هو الصحيح ؛ 

العمل بالاجتهاد خير من العمل بالحديث الضعيف 

فلقد أوجب الله علينا - وهو من فروض الكفاية - تكليف مجموعة من العلماء» تتفرغ 
وتتخصص للعلوم الدينية » فينذرون الناس بأوامر الله تعالى ورسوله » ونواهئ الله تعالى 
ورسوله » ثم يفتون الناس بكل مايعن لهم من مسائل الدين والدنياء ومن وقائع لاتتتهئ .نما 


لانص فيه من كتاب أوسنة صحيحة . قال تعلق : "وما كا لومون يترو كَاقَةَلَوَلائمَرَ 


ى 
ا س 


بن کل رة مهم طا هوني الدينِ ويروا ومهم ِا رَجَعُوا َيِه لهم درون 
[التوبة : ]١١١‏ 

وهذه الآية لاتخص عاماء الحديث وحدهم بل تعم عموم العلماء بالشرسيعة» وعلن 
رأسهم الفقهاء . 


ويعد الاجتهاد المصدر الرابع للتشريع الإسلامئ بعد القرآن والسنة والإجماع. إذ اعتبر 
بعض العلماء أن القياس هو الاجتهاد » كا ورد هذا التعريف عند الإمام الشافعيل ؛ 

قال حاور الشافعئ يسأله : ( ف) القياس ؟ أهو الاجتهاد ؟ أم همامفترقان؟ قلت :هما 
اسمان لمعنل واحد ... الاجتهاد ؛ القياس ).() 

وسار علي هذا الفهم أستاذنا الدكتور زغلول » ف كتابه ؛ أدلة الأحكام فقسم أدلة 
الأحكام إلى : القرآن » السنة » الإجماع » الاجتهاد . بدلا من القياس كا هو حاصل ف غلب 
كتب أصول الفقه . وقال فى تعريف الاجتهاد : ( الاجتهاد هو المصدر الرابع للتشريع 
الإسلامى - قال الشافعى : إن الاجتهاد قياس - والاجتهاد هو أن يبذل الفقيه الجهد ف 
استنباط الحكم الشرعى من الأدلة الشرعية ).() 


والحقيقة أن مصطاح الاجتهاد أعم وأشمل » فهو يتضمن مايل - : 

أخذ الحكم من النصوص التئ تتناوله بالنظر فل جمله ومطلقه ومقيده وعامه وخاصه» 
وناسخه ومنسوخه . 

عند القياس يستلهم الفقيه روح الشرع ومقاصد الشريعة عند استنباط الأحكام من 


النصوص » وبخاصة إذا كان فا المسألة علة واحدة يقيس عليها بالأخرئ . 


' - الشافعى الرسالة ص ٤۷١۷‏ 

' - د . الشحات السيد زغلول : أدلة الأحكام فى عصر النبوة وعهد الخلفاء ص ١5١‏ طددار المعرفة 
الجامعية 

8م 

وانظر تعريف الشافعى للاجتهاد : الأم ج لا ص 7١١‏ مصورة عن ط. الشعب 


أن يراعئ الفقيه القواعد العامة التى جاء بها القرآن والسنة فى الوقائع المعروضة بم يعرف 
بالاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع . 

الحوادث والوقائع والمسائل التى تحدث للمسلمين متجددة وغير متناهية » أما نصوص 
القرآن والسنة الصحيحة فهىل متناهية ومحددة » ومن هنا يأتئ أهمية الاجتهاد والمجتهد فيا لا 
نص فيه من أحكام الشريعة .() 

ولذلك قلنا الاجتهاد وإرنقل القياس . 


إضافة إلى كل ماسبق » فإن لنا ف رسول الله ئ وأصحابة القدوة الحسنة فل الاجتهاد . 

فقد اجتهد رسول الله يي فى أمور الدنيا والدين » وقد جمع الدكتور عبد الجليل عيسئ 
أغلب هذه المسائل الت اجتهد فيها رسول الله ب وهيل كثيرة » وذلك ف كتاب : اجتهاد 
الو 

كا جمع أستاذنا الدكتور/ الشحات السيد زغلول هذه المسائل أيضاًء وزاد عليها 
اجتهادات كبار الصحابة المشهورين بالعلم والفتوى » سواء ماكان منها فى عهد رسول الله ب 
فأقرهم عليها أو عدل منها ماكان فيها من أخطاء » أو الفتاوئ الت اجته دوا فيها بعد وفاته 
ل » ما اتفقوا عليه » وما اختلفوا فيه » وهي كثيرة جداً » ذكرها الدكتور الشحات السيد 
زغلول ف كتابه : أدلة الأحكام فى عهد النبوة وعصر الخلفاء.() 
أ - تضمين واختصار د. زعلول : أدلة الأحكام فى عصر النبوة وعهد الخلفاء : ص ١١7‏ ومابعدها 
' - انظر هذا الكتاب القيم للدكتور عبد الجليل عيسى : اجتهاد الرسول ط .مطابع الأهرام ٠۱۹۷۹‏ م. 


" - انظر ذلك فى كتاب الدكتور زغلول : أدلة الأحكام فى عهد النبوة وعصر الخلفاء ص ١7١‏ ومابعدها 
إلى آ+ 
إن حر 


ومن هنا يتبين لنا أهمية الاجتهاد » بوصفه سنة رسول الله #4 » وسنة أصحابه » أمرنا الله به 
ف كتابه ؛ بتتخصيص بعض العلماء للتفرغ والتتخصص . وهو الأصل الرابع لنامن أصول 
الفقه بعد القرآن والسنة والإجماع . 

ومن هنا كان الاجتهاد فرضاً علينا» وصاحبه المخلص مأجورء أخخطا أو أصاب » کا قال 
يي : (( اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 
((.)( 

أمامن فضل العمل بالحديث الضعيف عل الاجتهاد فهو يفضل القول علل الله بغير علم 
عن ماجاء به الأمر بالاجتهاد واتبعته سنة نبينا وأصحابه » عليهم رضوان الله عليهم أجمعين . 

ولذلك قلنا : إن العمل باجتهاد العلاء حبر من العمل بالحديث الضعيف . 

تخالفة لمن قال : إن العمل بالحديث الضعيف خير من الرأئ والقياس . 


الباب الثانى 
العوامل التو أدت إن رواية الحديث الضعيف والعمل به 


الفصل الأول : أسباب رواية ا حديث الضعيف عند المحافظين المتشددين 


الكتباب . 
' - البخارى : كتاب الاعتصام » حديث رقم ۷٠٠٣۲‏ 


الفصل الثانول : أسباب رواية الحديث الضعيف عند المتساهلين 


الفصل الأول 

أسباب رواية الحديث الضعيف عند المحافظين المتشددين 

الأصل ف الحديث النبوى أن رسول الله بل قد قاله فعلاء وهو مانطلق عليه الحديث 
الصحيح ولكن بعد الفتنة الكبرئ - بين علل بن أبن طالب ومعاوية بن أبن سفيان - كشرت 
رواية ا حديث النبوى وزاد عدد الرواة وظهرت عوامل سياسية واجتماعية وفكرية أدت إلى 
رواية أحاديث منسوبة إلى رسول الله 4# وهى ليست كذلك » بعضها عن عمد وبعضها عن 
غير عمد » وهو مانطلق عليه : الحديث الضعيف » وهذا لايمنع من وقوع بعض هذه 
الأحاديث الضعيفة من أن تكون حقيقية وصحيحة » ولكنها جاءت من إسناد ضعيف فا 
غير الأحكام » فاستقر العلماء علل الأخذ بالإسناد الصحيح لتكون به الحجة فى الأحكام » إذ 
يستبعد العلماء أن تكون الأحاديث الضعيفة فى صاب الأحكام وغابت عن العدول 
الضابطين . 


روئ الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه إلى ابن سيرين قال : ((إريكونوا يسآلون عن 
الإسناد فلا وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم فينظر فى آهل السنة فيؤخذ حديثهم» 
وينظر إلى أهل البدع فلايؤخذ حديشهم)).() وإنم| كانت تسمية الرجال لمعرفة عدالة الراوئ 
وضبطه . 

فاحتاج العلماء إلى جهد شديد لبيان ا حديث الصحيح من الضعيف » واعتمدوا فى ذلك 
علل الإسناد اعتماداً شديداً » فالإسناد يفيد اتصال سلسلة إسناد الرواة إلى رسول الله و من 
جهة » ومن جهة أخرئ يفيد معرفة عدالة كل راوئ وضبطه » حتى يمكن التأكدمن صحة 


قول رسول الله و لكل حديث . 


إلا أن أكثر العلماء - إن إريكن كلهم - قد جلسوا يستمعون من الضعفاء » وكتبوا عنهم 
كثيراً من الأحاديث الضعيفة ثم رووا هذه الأحاديث الضعيفة - مع الصحيحة - لمن بعدهم 
. مع ملاحظة أن بعضهم قد شطب أحاديث بعض الرواة الذين رأوا فيهم ضعفاً شديداً . 

وقد اختلف العلماء ف الأسباب الداعية لهم عن الأخذ من الضعفاء ثم الرواية عنهم» 
فبعض هذه الأسباب مقبول ومعقول » يُرضى أهل العلم جميعا. بل هو لازم وضرورئ فل 
يفن االات الع دك عا وسفن هذه اا ساتم فن قاما أوسا عة فرق ار 
من العلماء الذين رأوا ف ذلك تساهلا أو تسيباً يساعد فى زيادة المحديث الضعيف وانتشاره 


بين أيدئ الناس . 


1- الإمام مسلم : مقدمة صحيح مسلم ج ص٤۸‏ 


مالا سات الول والعقرلة »شل والضريورية ق عفن الحنالات روا اديت 
الضعيف فهىل علل النحو التالى :- 


أولا : رواية الثقة عن الضعيف دون أن يعلم ضعفه 


أو رجاء أن يعلم صحة الحديث من غيره 


قال الإمام الشافعئ فى هذا المقام :( والناس من أن يشهدوا عن شهادة من عرفوا عدله -: 
أشد تحفظا منهم من أن يقبلوا إلا حديث من عرفوا صحة حديثه . وذلك أن الرجل يلقئ 
الرجل يرئ عليه سيا الخير» فيحسن الظن به فيقبل حديثه » ويقبله وهو لايعرف حاله» 
فيذكر أن رجلا يقال له فلان حدثنئ كذاء إما عن وجه يرجو أن يجد علم ذلك الحديث عند 
ثقة فيقبله عن الثقة » وإما أن نحّدث به علل إنكاره والتعجب منه » وإما بغفلة فل ا لحديث عنه. 
ولاأعلمنئ لقيت أحداً قط برياًمن أن يحدث عن ثقة حافظ وآخر يخالفه ). () 

فالنص السابق يفيد : 

أن الراوى - الثقة وغيره - قد يروئ الحديث عن الضعيف يريد أن يتأكد من صحته من 


الثقات الأعلم منه بصحة هذا الحديث . 


' - الإمام الشافعى : الرسالة ص٦۷٠‏ 


أن الراوئ - الثقة وغيره - قد يروئ الحديث عن الضعيف علل وجه الإنكار والتعجب 

أن الراوئ قد يسن الظن بالراوئ من غير فطنة وخبرة فيروئ عن الراوى الضعيف. 

أن الراوئ - الثقة وغيره - قد يروى الحديث عن الضعيف وهو غافل عن ضعف هذا 
الراوئ . 

أن كل الرواة - الثقات وغيرهم - قد رووا عن الثقات والضعفاء . فمامن راومن الرواة 
- با فيهم الإمام الشافعئ - إلا وقد روئ عن ضعيف دون أن يعلم ضعفه أو رجاء أن يجد 
من يرده لضعف هذا الحديث » بالرغم من حرص الثقات عن معرفة عدالة الراوئ والتأكد 
بن في الحديث: 

ولكن لاأحد يمكنه الإحاطة بعدالة وضبط الرواة جميعهم - وقت أن يروى عنهم - 
لحسن الظن بهم » ولأنه لايعلم كل شيئ عن المجروحين » ولكن مافاته من جرحهم أدركه 
غيره من الحفاظ الناقدين » ولذلك فهم يعتمدون علل بعضهم البعض ف التعرف علل 
المجروحين » أو هكذا يجب أن يكون أمرهم في| بينهم . 


ويؤكد هذا المعن مارواه الذهبى فى ترجمة الإمام الشافعئ : ( عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال : سمعت أبى يقول : وقال الشافعئ : أنتم أعلم بالأخبار الصحاح مناء فإذا كان 


خبر صحيح فأعلمنئ حتئ أذهب إليه . وعن حرملة » قال الشافعئ : كل ماقلته فكان عن 
رسول الله حلاف قولى ماصح ؛ فهو أوك » لا تقلدونئ ).() 

فهذا يذل عل أن الشافعين يدرك تماماً أن أحاديثه ف كتبه قد يشوب بعضها ضعفا » وأن 
علل أهل الحديث أن يصححوا ما وقع فى كتبه بسبب هذه الأحاديث الضعيفة » ولا يقلدوه 


ف ما أخطأ فيه من حديث أو اجتهاد فقهى . 


وأكثر ذلك يرجع إلى حسن الظن بالراوى وبروايته » روئ الخطيب البغدادى عن محمد 
بن سيرين قال : ( ثلاثة كانوا يصدقون من حدّثهم : أنس » وأبو العالية » وا حسن البصرى . 
أراد ابن سيرين ؛ نهم كانوا يأخذون الحديث عن كل أحد ولايبحثون عن حاله لحسن ظنهم 
به » وهذا الكلام قاله ابن سيرين علل سبيل التعجب منهم ف فعلهم وكراهته هم ذلك ).() 


ومن حسن الظن بالراوى ألا يذكر اسمه » فيقول : حدثنى الثقة » سواء عن نسيان أو 
مكرفة: 

وف كل الحالات لا تقبل مثل هذه الرواية . 

وقد ذكر الخطيب البغدادئ ناذج كثيرة لمثل هذه الحالات فل باب : الرجل يروئ الحديث 


يتقن سماعه »إلا أنه لایدریٰ عمن سمعه.(") 
' - الذهبى : سير أعلام النبلاء ج4 ص۳۸۹ ط. دار الفكر ۱۹۹۷ م. 


" - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص of.‏ 
" - انظر تفصيل هذا الموضوع عند الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص of.‏ 


فهذه بعض الأسباب التى أدت إل رواية الثتقات عن الضعفاء » فوقع فى كتبهم بعض 
اوت اش 


ثانا :روانة اض ت الاد عن الضعفاء 


المسند هو كل ماجمعه المحدث من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة لكل صحابى 
علل حدة » مرتبة علل أسماء الصحابة طبقاً لحروف المعجم . 

وإريلتزم مصنفوها بصحة الرواية » فكتب أكثرهم كل ماسمعواء وتخير بعضهم أحسنها 
على مافيها من الضعيف . حاولا إبعاد روايات المتهمين بالكذب علل قدر وسعه » مشل مسند 
الإمام أحمد بن حنبل مثلاً . 

وهذا فقد ضمت المسانيد ا حديث الصحيح والضعيف والموضوع ء اتكالآمنهم علل ذكر 
السند » فإن ذكر السند يبرئ الذمة من المحاسبة علل رواية هذا الضعيف أو الموضوع » فتكون 
المحاسبة ف عهدة راويه .() 


أ انظر ذلك عند ابن حجر العسقلانى : لسان الميزان ج٣‏ ص١۷‏ 


قال الإمام ابن الصلاح : ( كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة - الصحيحان 
وسنن أبن داود والنسائئ وجامع الترمذئ -وماجرى مجراها فى الاحتجاج بها والركون إلي 
مايؤوةافيها مظلقا » كمستد أي ذاو د الطباليية :ومست عبيد الله بن مو سن #ومسكل دن 
حنبل . فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا فى مسند كل صحابی مارووه من حديثه » غير متقيدين 
بأن يكون حديثاً محتجاً به . فلهذا تأخرت مرتبتها - وإن جلت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة 
الكتب الخمسة وماالتحق مها من الكتب المصنفة علل الأبواب). () 


ولاشك ف حاجة المسلمين إلى ماورد من هذه الأحاديث الضعيفة ف السيرة النبوية 
والسير والتاريخ » وأوجه التفسير القرآنئ المحتملة » لأن كل ذلك قابل للنقد والقبول 
والرفض أو التوقف فيه » بعكس الحديث الصحيح الذى يفيد الوجوب والعمل به . 


كما يستخرج العلماء من الضعيف الشواهد والمتابعات للأحاديث الصحيحة » وكذلك 
يختار بعضهم منها ف أحكام الفقه للعمل بها استحباباً أوع إن الندب - كما سنرى تفصيل 
ذلك عند الإمام مالك والشافعئ وأحمد بن حنبل -فكل ذلك كان يراعيه أصحاب المسانيد 
وهم يروون عن الضعفاء وهم يعلمون بضعفهم . 

قال الشيخ عبد الفتاح أبوغدة :( إن عادة أصحاب المسانيد ؛ هو شأن المتقدمين من 


المحدثين والمفسرين والمؤرخين » فقد جرت عادتهم أن يوردوا كل ماف الباب من الأحاديث 


'- ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص7١١‏ 


والأخبار ولو كان غير صحيح أو كان بإسناد باطل » اتكالآمنهم على ذكر سنده» فإن ذكر 
السند يبرئء الذمة» إذ كان علم الإسناد يعيش فيهم علل أتم وجه » وما أحسن ماقاله محب 
الدين الخطيب فل تعليقه علل كتاب : تاريخ الأمم والملوك للطبرى : إن مشل الطبرى ومن فل 
طبقته من الثقات - ف إيرادهم الأخبار الضعيفة -كمثل رجال النيابة والقضاء الآنء إذا 
أرادوا أن يبحثوا فل قضية فإنهم يجمعون كل ماتصل إليه أيد.هم من الأدلة والشواهد المتصلة 
بهاء مع علمهم بتفاهة بعضها أو ضعفها » اعتماداً منهم على أن كل شيء سيقدر بقدره ) .() 


'- عبد الفتاح أبو غدة , هامش تعليقه على كتاب الأجوبة الفاضلة للكنوى ص١4‏ 


فالتا فووا دريف EA‏ ل مدعا فعنه E EL E‏ 


قد ذكرنا ف النص السابق للإمام الشافعئ أن المحدث قد يروئ المحديث الضعيف ع إل 
وجه الإنكار والتعجب منه » ونضيف هنا شيئاً أكبر » وهو الاعتبار . 

إذ جرت عادة المحدثين أن يسمعوا ويكتبوا عن الرواة جميعاً » ثم يقارنون بين روايات كل 
راو وروايات غيره من الثقات المشهورين » فإن تطابقت الروايات فهو ثقة» وإن قل حفظه 


وضبطه عنهم بظهور بعض الاختلاف بين رواياته ورواياتهم فهو الصدوق أو المأمون »ثم 


يليه الضعيف » ثم من هو أضعف منه » ثم من دونهم من المتروكين والمتهمين بالكذب أو 
الكذابين » وذلك بحسب مدل اختلافه معهم » وبحسب روياته للأحاديث المنكرة الغريبة . 


قال الإمام الشافعئ : ( ويُعتبر علل أهل الحديث بأن إذا اشتركوا فى الحديث عن الرجل 
بأن يستدل علل حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ » وعلل خلاف حفظه بخلاف أهل الحفظ 
له . وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذاء ووجوه سواه» تدل علل 
الفندق :و الحفظ والغلظ )200 


وينبثق من الاعتبار ؛ المتابع والشاهد 

والمتابع : هو رواية الحديث من طريق آخر بألفاظ الحديث الأول . وقد يُسمى شاهداً 
أشي 

والشاهد : هو رواية ا حديث من طريق آخر بمعناه » دون التقيد بألفاظه . () 

قال ابن الصلاح عن الاعتبار والمتابعات والشواهد : ( هذه أمور يتداولونها فى نظرهم 
ف حال الحديث ؛ هل تفرد به راويه أو لا ؟ وهل المحديث معروف أو لا؟... ) () فإذاار 


' - الشافعى : الرسالة ص۳۸۳ 
" - انظر ذلك عند ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ٠۸۲‏ 
" - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص۸۳٠‏ 
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يكن له شاهد أو متابع فقد تحقق فيه التفرد المطلق » فيكون مردوداً منكراً أومردوداًء طالما 
كان عن غير الثقات (). 


وقد ضرب ابن الصلاح مثالاً عل الحديث المنكر المردود المروئ من طريق واحد وليس 
له شاهد أو متابع > فقال : ( ومثال الفرد الذى ليس ف راويه من الثقة والإتقان مايحتمل معه 
تفرده : مارويناه من حديث أبئ زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أن رسول الله #5 قال : (( كلوا البلح بالتمر » فإن الشيطان إذا رأئ ذلك غاظه » 
ويقول : عاش ابن آدم حت أكل ال جديد با لق )) تفرد به أبو زكير» وهو شيخ صالح › 
أخرجه مسلم ف كتابه » غير أنه إريبلغ من يُحتمل تفرده ). () 


وقد يروئئ المحدث الحديث الضعيف ف كتابه لبيان ضعفه وضعف أدلة المذاهب الفقهية 
الت تستند على هذه الأحاديث » قال الشيخ الألبانى : (مسند البزار "المسند الل" والمعجم 
الأوسط للطبرانئ ؛ جميع أسانيدهما أورداهما لبيان إعلال الحديث وليس للاستدلال 
والاحتجاج بها . ويمتاز مسند البزار عن بعض المسانيد بالكلام على الأسانيد» ولكن ليس 
مطرداً» وأكثر الأسانيد لايتكلم عليها من جهة الضعف ولكنه يقول : تفرد به فلان» فهو 


1 - تضمن واختصار لابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص۱۸۳٠‏ 

3 ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۱۸۱ , وانظر تعقيب البلقينى بالصفحة ذاتها بأن هذا الحديث منكر 
وان 

ابن الجوؤى ف ذكره فى الموضوعات . 


يعلل بالتفرد ولايزيد عبن ذلك » هذا عند الطبرانى . أما البزار فهو يشاركه فل هذا وقديزيد 
علل ذلك بالكلام علل بعض رواته ) .() 


كا نبه الإمام أبو داود وكذا الترمذئ ف كتابيهها علل بعض الأحاديث الضعيفة التئ 
روياها ف أحكام الفقه . لبيان صحة بعض المذاهب الفقهية عن غيرها. 

قال الدكتور محمد لطفئ الصباغ عن منهج بى داود فل سننه وأسباب إيراده للأحاديث 
الضعيفة ف سننه : ( إن طريقته ف التصنيف هى أن يجمع كل الأحاديث اك تتضمن أحكاماً 
فقهية ذهب إل القول بها عالرمن العلماء ... أما إذا كان الحديث شديد الضعف فإنم| يورده 
ليدل علل عدم تبنيه لمضمونه - بعد أن يبيين ضعفه - وكأنه بذلك يرد عل الآخرين قائلاً : 
ليس لكم دليل بهذا الحديث علل رأيكم » لأن الحديث شديد الضعف).() 


واه وا ا ادرت امعد م عات و اه اا 


' - الشيخ الألبانى : شبهات حول الحديث الحسن إعداد ابن أبى العينين ص ١١5‏ 
' - د محمد لطفى الصباغ : أبوداود , حياته وسننه ص كه لاه 


جرت عادة بعض المحدثين فى كتب السنن أو الأحكام أمهم يروون المحديث المسند 
الصحيح أولاً ف بداية كل باب من أبواب الفقه » ثم يتبعونه بتابع آخر أو شاهد يكون راويه 
أقل حفظاً وضبطاً وقد يكون ضعيفاً . 


وقد يكون ذلك عندهم لتقوية ا حديث الصحيح » والتأكد من صحته لمن يكون متشككاً 
فل خطأ الراوئ الثقة . أو تأكيد صحة الحديث للعاملين بخلاف مضمون هذا الحديث من 
أصحاب المذاهب الفقهية الأخرى . أو لمعرفة الطرق الأخرئ للحديث » ومعرفة المتابعات 
الأخرئ للحديث قد تفيد بعمل أكثر من ص حابن هذا الحديث الذئ روئ المحديث من 
طريقه . 

وف رواية الإمام مسلم لأصول الأحاديث ف كتابه عن العدول الضابطين ثم يُتبعها عمن 
دوهم فى الحفظ والضبط كشواهد ومتابعات لأصول الأحاديث السابقة » قال الإمام مسلم : 
( فأما القسم الأول : فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار الت هى أسلم من العيوب من غيرها 
وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة فى الحديث وإتقان لما نقلوا... ثم أتبعناها أخباراً يقع 
فى أسانيدها بعض من ليس با لموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم...)() 


' - الإمام مسلم : صحيح مسلم بشرح النووى ج١‏ ص ° 


فالمتابعات الأخرئ للحديث تفيد صحة رواية الحديث عمن دون الثقة » وبالتالى تفيد 
معرفة عمل الرواة من الصحابة - أو من دونهم من التابعين - بهذا الحديث الذئ جاءت 
روايته من طريقهم . 

فإن إريكن للحديث المروئ عن الثقات طريق آخر » فهو حجة بنفسه » إلا أن يدل دليل 
واضح علل أن الراوئ الثقة قد أخطأ ف روايته لهذا الحديث . 

فهم يستشهدون برواية الضعيف لمعرفة مدى حفظه وضبطه » ثم يستوثقون به علل قوة 
الحديث الصحيح المروئ أولاً . قال الإمام النووئ : ( إن الضعيف يكتب حديف 4ه ليعتبر 
به أو يستشهد به ف المتابعات » ولايحنج به علل انفراده ). () 

وقال ابن تيمية :( قد ينتفع برواية المجهول والسئ الحفط وبالحديث المرسل ونحو ذلك 
ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه ويقولون : إنه يصاح للشواهد والاعتبارمالايصلح 
لغيره . قال الإمام أحمد بن حنبل : قد أكتب حديث الرجل لأعتبر به ). () 

وقال ابن الصلاح : ( وف كتابنٌ البخارئ ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم ف 
التابعات والشواهد » وليس كل ضعيف يصلح لذلك ). () 


وربها كان قصد ابن الصلاح أن ذلك استثناء خاص للبخارئ ومسلم » أن كانت الشواهد 
والمتابعات عندهما خالية من الدرجات الدنيا من الضعف . 


' - ابن تيمية : مقدمة فى أصول التفسير ص٠”‏ 
" - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص۱۸۲٠‏ 


إذ القاعدة عند العلماء أن كل ضعيف يصلح لذلك مالريكن متهماً بالكذب أومتروكاء 
دليل ذلك ما أورده ابن أبن حاتم الرازى ف ترتيبه لطبقات العدول والضعفاء » وقد قسم 
العدالة عن أربع طبقات » كل طبقة تقل ف عدالتها عن الت قبلها . وكانت طبقة المجروحين 
علل أربع طبقات » كل طبقة تزيد فل جرحها عن الطبقة الت قبلها . 

وهئ علل النحو التالى -: 

إذا قيل للواحد : إنه ثقة » أو متقن ثبت » فهو من يحتج بحديثه. 


إذا قيل إنه صدوق » أو محله الصدق » أو لابأس به » فهو من يكتب حدیثه وينظر فيه وهی 


وإذا قيل : شيخ » فهو بالمنزلة الثالثة » يكتب حديثه » وينظر فيه إلا أنه دون الثانية . 
وإذا قيل : صالح الحديث : فإنه يكتب حديثه للاعتبار . 


وإذا أجابوا فى الرجل : بلين الحديث » فهو من يكتب حديثه » وينظر فيه اعتباراً . 

وإذا قالوا : ليس بقوئ » فهو بمنزلة الأول ف كتب حديثه إلا أنه دونه . 

وإذا قالوا : ضعيف الحديث » فهو دون الثاني - الثاني فم الضعفاء هو :ليس بقووا - 
لايطرح حديثه بل يعتبر به . 

وإذا قالوا : متروك الحديث ٠‏ أوذاهب الحديث » أو كذاب ؛ فهو ساقط الحديث» 


لكف لخدي وخ أل اة © 


' - ابن أبى حاتم : الجرح والتعديل ج ۲ ص ٤۹‏ 


وهذا النص اعتمده الإمام ابن الصلاح () ف ترتيت مراتب العدالة ومراتب اجرح » 
ولریعترض علل شئء منه فى ظاهر كلامه . 
كا اعتمد هذا النص أيضاً ا خطيب البغدادئ موافقاً عليه . () 
والشاهد فل النص ٠‏ أن كل من كان دون الثقة ؛ من المعدلين أو المجروحين بالضعف 
يُستشهد بحديثهم » من الطبقة الثانية من المعدلين وحتئ الطبقة السابعة قبل الأخيرة من 
المجروحين » لأنه قال عن الضعيف فل الترتيب السابع : ( لايطرح حديثه » بل يعتبر به ) . 
والاعتبار هو رواية حديثه ف الشواهد والمتابعات » وإريستثن من ذلك إلا الطبقة 
الأخيرة من المتهمين بالكذب أو المتروكين والساقطين . 


فكل من كان دون الثقة ؛ وكل الضعفاء » يكتب حديثهم فى الشواهد والمتابعات » وار 
يستثنوا من ذلك أحداً إلا أن يكون متها بالكذب أومتروكاً . 

وهو استثناء نظرئ فقط » فسنرئ من تطبيقاتهم كثي رامن المتهمين بالكذب تعاملوا معهم 
فى الشواهد والمتابعات بل وف كثير من الأحكام . بل وسنرى المخالفة النظرية عند الخطيب 
البغدادئ وعند ابن الصلاح بموافقتهم علل نظرية : لايترك المتهم حتى يجمع الجميع علل 
تركه. 


' - این الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۲۳۸ 
" - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص 1۰ 


خامساً : رواية ا حديث الضعيف والعمل به فى الأحكام استحساناً لاحجة 


عند الشافعول ومالك والبخارى 

أريستعمل رواد الفقهاء من المحدثين - أمثال الإمام الشافعئ ومالك وأحمد بن حنبل 
وغيرهم -لريستعملوا ا حديث الصحيح فقط للدلالة على صحة ماذهبوا إليه من توجهاتهم 
الفقهية بل استعملوا أيضا أقرئع لكذنف الضعيف »وإ شعت قلت : أقل الحذيك فنعفا » 
وهو الحديث المرسل » واستعمل الإمام أحمد الحديث الحسن . والحديث المرسل عن الثقات 
هو أقوئ أنواع الضعيف » وبخاصة ما كان منه عن كبار التابعين » يليه فى ذلك الحديث عن 
المأمون » وهوالصدوق » وهو الحديث الحسن . 


وقد استعملوا هذا النوع من الضعيف إذا إريجدوا فى الباب غيره استحباباً. عل أنه 
مندوب إليه » أو اختياراً واجتهاداً » بدلمن تركه . وإريستخدموا الحديث الضعيف ف 
الأحكام علل أنه حجة مثل ا حديث الصحيح » كا فهم ذلك بعض العلماء » على ماسيأتى 

إذ كان هدف كل عالرمن هؤلاء الفقهاء هو الاجتهاد والوصول إلى سد احتياجات الناس 
من المسائل الفقهية الكثيرة التى يحتاجها الناس ف حياتهم العملية من خلال أحكام الشر_يعة » 
أئ القرآن والسنة الصحيحة » وكل واحدمنهم يفتئ با استطاع جمعه من الأحاديث 
الصحيحة » وهو قليل بالنسبة إلى المسائل الكثيرة التى لا يجد لها دليلاةمن السنة الصحيحة » 
فيختار أفضل الضعيف أمامه اجتهادا منة واستحساناً هذا العمل »بدلا من الاجنهاة نكيل 


عقا قل يضيب و قف خط اولان لهاد دل اصع يج هذا اكيت المرسسل» اد 
بدلآمن الاجتهاد بغير دليل . 

وقد اختار الإمام الشافعئ الحديث المرسل عن كبار التابعين فقط للعمل به دون حجة 
قشياًمع الإمام مالك من قبله فى هذا الشأن » ولكنه ترك البلاغات التى جاءت عن مالك » 
وكذا حذا الإمام أحمد بن حنيل حذوهماء ولكنه أضاف العمل بالحديث الضعيف عن 
المأمون - راوئ الحديث الحسن - بوصفه خميراً من اجتهاد الرجال . 

وقد بدأنا بعرض هذا الموضوع عند الإمام الشافعئ » لأن منهج الشافعئ واضح جداً ف 

هذه القضية »من خلال عرضه لقضايا أصول الحديث النبوئ ف كتبه كلها بنفسه» 
وليست استنتاجاً من أحد قد يكون فيه فهم غير صحيح . 


العمل بالحديث المرسل الضعيف ندباً واستحساناً عند الإمام الشافعى 
قبل الإمام الشافعئ الحديث المرسل عن كبار التابعين فقط » بوصفه اختياراً يحبه» أى 
باعتباره استحساناً واجتهاداً مندوباً إليه » لا علل أنه حجة كا زعم الإمام ابن الصلاح وغيره 
> علل أن يستوف الشروط الثلاثة التالية عن الترتيب التالى - : 
أولاً: 
أن يُروئ ا حديث مسنداً عن عدل خف ضبطه "صدوق" عبر عنه الإمام الشافعئ بلفظ 


سامون .فان اتد 


أن پروی الحديث المرسل من طريق آخر مرسل مثله يخالفه فق رجاله » فإن إرنجد: 

أن يتوافق الحديث مع قول صحابى » فإن إرنجد : 

أن يقت جمهور أهل العلم بمعنى هذا الحديث المرسل عن كبار التابعين . 

ثانياً: أن نتحقق من أن هؤلاء الرواة هم من كبار التابعين الثقات » ولايرس لون إلا عن 
الثتقات » فلا يرسل الراوئ عن مجهول ولا عن ضعيف . 

ثالث : أن نعتبر علل الراوئ أحاديثه ؛من خلال متابعات وشواهد الحفاظ غيره» حتى 
نتحقق من حفظه وضبطه » وحتی نتأكد من عدم خالفته هم » فإن كان خالفاً تقصت درجته 


ف الحفظ والضبط » وبالتاك لانقبل حديثه المرسل . 


فإذا إريستوف الحديث المرسل عن كبار التابعين - الذين رأوا أصحاب رسول الله ب - 

هذه ال وط ل اده لاف ول يعمل طا : 
علل أن نتذكر أن العلماء قبل الحاكم النيسابورئ (ت5 ٠٤ه)‏ كانوا يستعملون مصطلح 
المرسل والمنقطع والمعضل بمعنى واحد » كا هو ظاهر فل النص التالك للإمام الشافعئ » لأن 


قال محاور الشافعئ : ( فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة علل من علمه ؟ وهل يختلف 


المنقطع ؟ أو هو وغيره سواء ؟ 


قال الشافعئ : فقلت له : المنقطع مختلف » فمن شاهد أصحاب رسو الله من التابعين» 
فحدث حدياً منقطعاً عن النين ؛ اعتبر عليه بأمورمتها -: 

أن يُنظر إل ما أرسل من الحديث » فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله 
بمثل معنن ماروى -: كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه . 

وإن انفرد بإرسال حديث لريشركه فيه من يُسَيِدٌ قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبرعليه : 

بأن يُنظر : هل يوافقه مرسل غيره من قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ 

فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوئ له مرسله » وهى أضعف من الأول . 

وإن إريوجد ذلك نُظر إلى بعض مايروئ عن بعض أصحاب رسو الله قولآله. فإن 
وجد وكان يوافق مارّوّئ عن رسول الله -: كانت ف هذه دلالة ع إن أنه إريأخذ مرس له إلا 
عن أصل صحيح » إن شاء الله . 

وكذلك إن وجد عوام أهل العلم يفتون بمثل معنى مارّوَئ عن النبئ . 

ثم يعتبر عليه -: 

#نآن يكون إذا شك مز روزا ضنه سني (0 عي لا ولامرغريا عر الرواية E‏ 
فيستدل بذلك علل صحته فيا رو عنه . 

# ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ فل حديث إريخالفه » فإن خالفه جد حديثه أنتقص - 
: كانت فى هذه دلائل عل صحة حرج حديثه . 


' - قال الشيخ أحمد شاكر محقق كتاب الرسالة : يسمى , هكذا فى الأصل بإثبات حرف العلة مع الجزم 


وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه با وصفت أحببنا أن نقبل مرسله . 


ولانستطيع أن نزعم أن الحجة تَثبت به ثبوتها بالموتّصل ) () أئ المتصل. 


وتافص هن النضى السابق ؛ أن اديت الم رمل غو كنار الفافين الات هر اموق 
أنواع الضعيف » أ أقوئ من حديث ال أمون » والمأمون هو الصدوق الذئ قل درجة ف 
الحفظ والضبط عن درجة الثقة » والمأمون أو الصدوق هو راوئ الحديث الحسن عند 
المتأخرين الذين يعتبرون حديثه حجة فل الدين مثل راوئ الحديث الصحيح . 

فالإمام الشافعئ جعل الحديث المرسل عن كبار التابعين هو الأصل » فإن رُوئ هذا 
الحديث من طريق آخرمتصل لأمون عَمل به الإمام الشافعئ . فحديث المأمون عند الشافعى 
أقل رتبة من الحديث المرسل عن كبار التابعين . 

واعتبار المرسل عن الثقات أقوئ أنواع الضعيف عاماً عند الفقهاء ورواد ا حديث الأوائل 
» مثل الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل » وليس ذلك خاصاً بالإمام الشافعئ على ما سيأتى 
بيانه قريباً . 

والسطر الآخير مق النضن السابق للشافعية يفيك فن الحجة عن هذا الحديك المرسل 
المستوفل للشروط لأنه قال : أحببنا أن نقبل مرسله . ولو كان حجة لقال : وجب أن نقبل 
مرسله 


فأحببنا بمعنى اخترنا » والاختيار يفيد تفضيل العمل به عن تركه . 


أ - الشافعى : الرسالة ص١5‏ 6 بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ط دار التراث ٠۹۷۹‏ 


و اة عن هذا اديت ارسق معدا الحمال مكنا اد اهارا امانا 
وليس حجة » وهذا هو معنن الاستحباب » وسنفصل أدلة الشافعئ علل ذلك عند حديثنا 
عن الحديث المرسل فل الباب الأخير بإذن الله . 


ومثل ذلك من استحسانه بالعمل بالحديث المرسل الضعيف ؛ماورد ف الفقه القديم 
للإمام الشافعى المدون فل كتاب "الأم" فقد استحسن بعض مراسيل سعيد بن المسيب » وهو 
من كبار التابعين : 

أورد المزنى - راوئ الشافعيل وكاتبه - ف مختصره بهامش الأم وقال : ( قال الشافعيل : 
أخبرنا مالك عن زيد بن أسد عن ابن المسيب (( أن رسول الله 5 هى عن بيع اللحم 
بالحيوان)). وعن أبن عباس (( أن جزوراً نحرت عل عهد أبن بكر فجاء رجل بعشاق فقال : 
أعطونئ جزاً بذ العناق » فقال أبوبكر : لاإيصلح هذا)) . وكان القاسم بن محمد وابن 
المسيب وعروة بن الزبير وأبوبكربن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلاً وآجلاً» 
يعظمون ذلك ولايرخصون فيه . 

وبهذا نأخذ » سواء كان اللحم مختلفاً أو غير ختلف . لانعلم أحداً من أصحاب رسو الله 
خالف أبابكر وا ال ابن ال دنا حيس وإذا ل شف اميك عر رسو اللذ 
فالقياس عندى أنه جائز) . (') والعبارة الأخيرة تفيد تشكك الشافعيئن ف الحديث » وتقديمه 


' - الشافعى : مختصر المازنى بهامش الأم للشافعى جص ١57‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
مصورةعن 


للقياس عل مضمون الحديث . فكيف يكون متشككاً ف حديث محالف للقياس ثم يعتبره 
حجة ؟ فالراجح أنه اختيار واستحسان عنده » لآن الأصل عند الشافعئ أن المرسل غير 
حجة کا تبين لنامن قبل . 


أماعق اسنات امعان ديت سعد ابن الا لرل #واختضصاضة يذه المرزة فيد 
علل ذلك الإمام الشافعئ با يل من الآدلة - : 

( قال"محاورالشافعئ": فكيف قبلتم عن ابن ا مسيب منقطعاً وإ تقبلوه عن غيره ؟ 

قلنا + لأتحفظ أن ]بن المننيت زوئ مقطا إلا وجذدا مايذل عل دده ول اترم 
خلج فيا عرفنا عنه - إلا ثقة معروف » فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه » ورأينا غيره 
يسمئ المجهول » ويسمئ من يرغب عن الرواية عنه » ويرسل عن النبئ وعن بعض من إر 
يلحق من أصحابه المنكر الذئ لايوجد له شئء يسدده » ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم وار 
نحاب أحداً » ولكنا قلنا فم ذلك بالدلالة البينة على ماوصفنا من صحة روايته ). () 

فاستحسان الإمام الشافعى لالجادية ا جحد الب المرسلة ليس بحجة عنده., لأن 
الإمام الشافعئ رفض أن يكون الحديث المرسل حجة » علل ماسبق بيانه » وإنما هو اختيار 
واجتهاد منه بدلا من تركه أو بدلآًمن الاجتهاد العقلل . 


العمل بالحديث المرسل والمعلق استحساناً عند الإمام مالك والبخارئ 


' - الشافعى : الأم ج۳ ص ١55‏ وص ١517‏ 


قب الإمام مالك () الحديث المرسل عن الثقات استحساناً » وليس بحجة » سابقاً للإمام 
الشافعين بهذا العمل » فروئ فل موطته كثيراًمن الأحاديث المرسلة والمنقطعة عن الثقات » كما 
روئ الأحاديث الموقوفة علل الصحابة من أقوالهم وأفعالهم » كما روئ البلاغات عن 
لحا كا توق عن ارجات الف ار راه ال اد اوها انه اا ادياق 
الضبط والتشكيل والترقيم والرواية عنه » مثلها فى ذلك مثل الأحاديث ولافرق» ولايمكن 
لكل هذا أن يكون فيه الحجة عند الإمام مالك . 

ومثال مارواه من البلاغات ف الموطأ : ( عن مالك ؛ أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان 
يقول : مابينَ الركن والباب ؛ الْتَرَمْ ». () 

ومثال ماذكره من توجهه الفقهى ف موطئه : ( قال مالك : ف الضّرورة من النساء التى إر 
تحج قط : إنها » إن إريكن لها ذو حرم يخرج معهاء أو كان ها » فلم يستطع أن يخرج معها : أنها 
لاتترك فريضة الله عليها ف احج » لتخرج ف جماعة من النساء ). () 

وهذا الرآى الفقهى من الإمام مالك -بالرغم من وجاهته وقبول الجميع له - غالف 
لحديث رسول الله يي وفيه (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافرمسيرة يوم 


' - الإمام مالك هو ثانى أئمة الفقه الأربعة بعد الإمام أبو حنيفة , قال عنه الذهبى : ( هو شيخ الإسلام , حجة 
الأمة , إمام دار الهجرة , أبوعبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر ولد ۹۳ھ وتوفى 79١ه‏ ) انظر 
ترجمته عند الذهبى : سير أعلام النبلاء ج ۷ ص 785 ط دار الفكر /9951١م٠‏ 

' - الإمام مالك : الموطأ , كتاب الحج باب جامع الحج , حديث رقم ٠١١‏ 

" - الإمام مالك : الموطأ , كتاب الحج باب حج المرأة بغير ذى محرم , حديث رقم ٠٠١٤‏ 

الصرورة , لصرها النفقة وإمساكها , وهى كناية عن التى أمسكت نفسها عن الحج 


وليلة ليس معها حرمة )) . () وف رواية أخرئ (( لاتسافر المرأة ثلاثاً إلامع ذى حرم )). 
)( 

فهذا الرآى الفقهى من الإمام مالك هو اجتهاد » ليس فيه دليل قاطع من القرآن والسنة» 
وهذا يعنول أنه ف كثير من مسائله ف الموطأ كان يجتهد دون أن يكون ف ذلك حجة قاطعة من 
القرآن أو السنة 


فهل الرأئ الفقهى المجرد من دليل من القرآن أو السنة عند الإمام مالك حجة عنده ؟ أم 
هو اجتهاد واختيار ؟ 

وقياساً علي ذلك » هل البلاغ عن الصحابئ - دون سماع واتصال لسلسلة الإسناده- 
حجة عنده آم هو اجتهاد واختيار ؟ 

وقياساً عل ماسبق » من قال إن الحديث الموقوف علل الصحابى حجة عند الإمام مالك 
ولیس اجتهاداً واختياراً مثل ماسبق ؟ 

وهل قال أحد من معاصريه ‏ الذين تلقوامنه الموطأ وصاحبوه فى رحلة حياته بآنه يحتج 
بالحديث المرسل ؟ 


وإنا هو استنتاج خطا » فهمه أكثر المتأخرين من العلماء الذين اعتقدوا أن كل ماف الموطاً 


أ - الحديث رواه البخارى : كتاب التقصير باب فى كم يقصر الصلاة رقم ٠٠۸۸‏ 
" - البخارى : كتاب التقصير باب فى كم تقصر الصلاة رقم ٠٠۸۷‏ 


قال الإمام الشافعئ وهو ينف الاحتجاج بقول الصحابى » وهو ممن تلقئ الموطأ عإن يد 
الإمام مالك وصحبه فترة من الزمن : ( أرأيت أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها ؟ 

فقلت - أئ الشافعى - : نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع. أوماكان 
أصح ف القياس . 

قال : أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لاتحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافاً 
-أتجد لك باتباعه ف كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه- فيكون من الأسباب التئ قلت 
بها خبراً ؟ 

قلت له : ما وجدنا فى هذا كتاباً ولاسنة ثابتة » ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول 
واحدهم مرة ويتركونه أخرئ » ويتفرقون فى بعض ما أخذوا به منهم . 

قال : فلل أل شىء صرت من هذا ؟ 

قلت : إلى اتباع قول واحد» إذا ل رأجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولاشيئاً ف معناه يحكم له 


بحکمه» أو وجد معه قياس . وقل ما یو جد من قول الواحد لا خالفه غيره من هذا ).() 


وف قول الشافعئ بعدم وجود دليل من القرآن أوالسنة علل الاحتجاج بحديث الصحابئ 
الموقوف (ما وجدنا فل هذا كتاباً ولا سنة ثابتة ) إشارة إلى الأحاديث الضعيفة الت وردت فل 
وجوب اتباع الصحابة مثل: (( عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى...)) . فقد 
جمع الإمام الصنعانئ هذه الأحاديث وبين ضعفها وعدم الاحتجاج بها فى كتاب : توضيح 


' - الشافعى : الرسالة ص ۲۹ 


الأفكار () كما ضعفها الإمام الشوكانى وردها أيضاً فى كتاب : إرشاد الفحول إلى علم 
الأصول () 

وليس ذلك قوهم| وحدهما » بل هو قول جمهور أهل العلم من المحققين .() 

فالنص السابق للإمام الشافعئ يفيد عمله بقول الصحابئ أو ا حديث الموقوف الصحيح 
عن الصحابئ » ويتخير من هذه الأقوال » علل نحو ماذكر ؛ استئناساً أو استحباباً أومندوباً 
إليه » قل ما شئت من هذه الألفاظ » فهى فل كل الأحوال لاتدل ع إن أن قول الصحابول 

وكذلك فعل الإمام مالك » فقول الصحابئ ليس بحجة عنده وليس كا ذكروا أنه حجة 
عنده » مثله فل ذلك مثل الشافعيل . 


وقياساً عليه » روئ الإمام مالك الأحاديث المرسلة فى الموطأ استحباباً واستئناساً وليس 
علل أنه حجة » مثله فل ذلك مثل الإمام الشافعئ علل ما مر بنا» ومثل الإمام البخارئ ف 
صحيحه برواية البخارى لكثير من الأحاديث المعلقة التك إريتصل إسنادها » وروايته لبعض 
الأحاديث الموقوفة عل الصحابة » وذكره لبعض الآراء والتوجات الفقهية » وروايته لبعض 
الأحاديث مذاكرة أو إجازة » تلك الت يقول فيها » قال فلان أو عن فلان» ولايقول فيها 
' - الصنعانى : توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الأنظار ج ١‏ ص 555 
' - الشوكانى : إرشاد الفحول إلى علم الأصول ص 5 5 ؟ ط البابى الحلبى ١7055‏ ه 
" - انظر ذلك عند ابن القيم : إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 5 ص ٠١۳‏ 

وعند ابن قدامة : روضة الناظر وجنة المناظر ص ۸٤‏ 


وعند الآمدى : الإحكام فى أصول الأحكام ج ؟ ص ۲١۸‏ 
وعند ابن حزم الأندلسى : الإحكام فى أصول الأحكام ج ۲ ص 5 ٠١‏ 


ومن هذا المنطلق » اعتبر الإمام علاء الدين مغلطائ () أن موطاً الإمام مالك هو أول 
كتاب للحديث الصحيح مرتب علل أبواب الفقه » قبل البخارئ ومسلم » كا ذكر ذلك ابن 
حجر العسقلان وغيره» قال ابن حجر : ( اعترض الشيخ علاء الدين مغلطائ على ابن 
الصلاح - بأن أول من صنف صحيح البخارى - فيا قرأت بخطه - بأن مالكاً أول من 
صنف فل الصحيح وقال : " وليس لقائل أن يقول : لعله أراد الصحيح المجرد . فلا يرد 
كتاب مالك وإن كان فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك » لوجود مثل ذلك فل 
كتاب البخاری " انتهن . 

وظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ماذكره ف البخارئ من الأحاديث المعلقة » وبعضها ليس 
علل شرطه - أئ شرط الصحيح - بل وف بعضها مالايصح » فقد مزج الصحيح با ليس 
منه » كا فعل مالك . والصواب عن هذه المسألة أن يقال : ما الذى أراده المؤلف -مغلطاى 
- بقوله : أول من صنف الصحيح » هل أراد الصحيح من حيث هو ؟ أو أراد الصحيح 


العهود الذئ فرغ من تعريفه ؟ () الظاهر أنه إريرد إلا المعهود» وحينتذ فلا يردعليهما 


' - هو الإمام غلاء الدين مغلطاى بن اطفيح بن عبد الله الحتفى المصرى » الحافظ المؤرخ ولد 1۸٩‏ ه. 
وتولى 1 

التدريدن اة اللا هزية ية ابن سيد النائن وله أك من ما ملف في الت و لماز يفنت اولاق 
" - يقصد ابن حجر بالصحيح من حيث هو , أى بعد أن تبين لنا من طرق أخرى أن الأحاديث المرسلة 
والمنقطعة موصولة من طرق أخرى , وأنها بذلك تصبح صحيحة , كما حدث ذلك فى مراسيل ومنقطعات 


ذكره ف الموطأ . لأن الموطاً وإن كان عند من يرئ الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال 
الصحابة صحيحاً ؛ فليس ذلك علل شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث » والفرق بين 
مافيه من المقطوع والمنقطع وبين ما فى البخارئ من ذلك واضح ٠»‏ لأن الذئ ف الموط من 
ذلك هو مسوغ للإمام مالك ف الغالب» وهو حجة عنده وعند من تبعه. أما الذى ف 
البخارئ من ذلك ؛ فقد حذف البخارئ أسانيدها عمداً » ليخرجها عن موضوع الكتاب . 
وإنما يسوقها ف تراجم الأبواب تنبيهاً واستشهاداً واستئناساً وتفسيراً لبعض الآيات . 

وا حاصل من هذا أن أول من صنف ف | لصحيح يصدق عل الإمام مالك باعتبار انتقائه 
وانتقاده للرجال » فكتابه أصح من الكتب المصنفة فل هذا الفن من أهل عصره وما قاربه ). 
00 


ومن النص السابق نستخلص مايلل - : 

أولاً: أن البخارئ ومالكا قد رويا بعض الأحاديث الضعيفة ف كتابيها » معلقاث 
وأحاديث مرسلة ومنقطعة وموقوفة علل الصحابة وتوجهات فقهية »مع التزام كل منههم| 
با حديث المسند الصحيح ف أحاديث الأحكام . 


الإمام مالك , وفى أكثر معلقات البخارى ومنقطعاته. أما الصحيح المعهود » فهو المتففق عليه فى تعريف 
الشافعى وابن الصلاح » وهو الذى اتصلت سلسلة إسناده عن العدول الضابطين إلى منتهاه . 
' - ابن حجر العسقلانى : النكت على ابن الصلاح ص 5ه 


ثانيا : أن الإمام البخارئ روئ هذه الأحاديث الضعيفة فى تراجم الأبواب أو ف التفسير 
أو ا اقات أوخيرها تا واستشهادا و اماما ورا د وهو ما تق نه اانا 
واشتبارا ومنتدوبا إلبد-" بعك أن حدق أشسانيدها عمذا ف بعظى هذه الأحادييت» أورواها 
بإسناد غير متصل فل بعض الأحاديث » وذلك لعلمه بضعف هذه الأحاديث وخروجها عن 
شرط الصحة ف كتابه . 

أما الإمام مالك فقد روئ هذه الأحاديث المرسلة والمعلقة والمنقطعة والبلاغات وغيرها 
من الضعيف -من وجهة نظر ابن حجر - لأنها حجة عنده وعند من اتبعه . () وليست 


استئناساً واختياراً مثلم| فعل الإمام البخارئ . 


وهذا هو الفارق الوحيد بين الكتابين - عند ابن حجر وغيره من العلماء - البخارى أورد 
الضعيف استشهاداً واستئناساً علا التو جه الفقهى › ومالك أورده للاحتجاج به کا يزعم ابن 


حجر وغيره من العلماء . 


- نفى زين الدين العراقى أن يكون موطأ الإمام مالك أول من صنف الصحيح , وقال : ( اعترض على ابن 
الصلاح بأن أول من صنف الصحيح البخارى , اعترض عليه بأن مالكاً صنف الصحيح قبله . والجواب أن 
مالكا لم يفرد الصحيح » بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات , ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف » كما 
ذكره ابن عبد البر ) انظر ذلك عند زين الدين العرافى : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص ٠٠١‏ 
فالإمام العراقى - مثل كثير من العلماء غيره - نظروا إلى كثرة عدد هذه الأحاديث الضعيفة بالنسبة إلى 
المسندة الصحيحة فيما لو قارنا بذلك عند البخارى الذى تقل فيه هذه الأحاديث الضعيفة بصورة كبيرة ولذلك 
كان تحليل الإمام ابن حجر لمنهج الكتابين موضوعيا فى اشتمال كل منهما على هذه الأحاديث الضعيفة » 
بغض النظر عن القلة والكثرة . 


فأين الدليل على أن الإمام مالك أورد الضعيف للاحتجاج به ؟ وإريورده استشهاداً 

واستكئناساً مثل البخارول؟ 

هل نص الإمام مالك على هذا الاحتجاج ف أل رواية له ؟ 

لا توجد له أى رواية أو رسالة بهذا المعنئ » سواء باحتجاجه بالمرسل أو المنقطع أو بقول 
الصحابيل . 

هل روئ عنه أحد من أئمة نقاد ا حديث المعاصرين له - أمثال الشافعين وعبد الرحمن ابن 
مهدى وجي بن سعيد القطان - تساهله باعتماده صحة هذه الأحاديث الضعيفة واحتجاجه 
3 

إريأت عن أحد منهم شيئء من ذلك . 

فکف ندند إن ساكت قرلا يقر هليل ؟ 

قال الإمام ابن حزم الأندلسئ : ( ولا ينسب إلى أحد قول لريرو أنه قاله» ولريقم برهان 
علل أنه قاله ). ) 


بل ورد عنهم عكس ذلك » كا ورد تشدد مالك ف الرواية عن الثقات » وسيأتى بيان 
ذلك. 

كان الإمام أبو داود السجستانق -صاحب السئن -من أبرز العلماء الذين أسندوا 
احتجاج الإمام مالك بالحديث المرسل دون رواية إلي مالك أو دليل على ذلك » فقال عن 


' - ابن حزم الأندلسى : الإحكام فى أصول الأحكام ج ١‏ ص ٠١7‏ 


احتجاجه بالمرسل وهو يعرض منهجه وتقييمه لكتابه المعروف "سنن أبى داود" : ( وأما 
المراسيل فقد كان يحنج بها العلماء فيها مضول » مثل سفيان الثورئ ومالك بن أنس والأوزاعئ 
حت جاء الشافعئ فتكلم فيها » وتابعه علل ذلك أحمد بن حنبل وغيره - رضوان الله عليهم 
- فإذا لريكن مسند غير المراسيل وإريوجد المسند ؛ فالمرسل يحتج به » وليس هو مشل المتصل 
ف القوة).( ') 


وهذا كلام مرسل » وظن منه بغير دليل » أن يجد الأحاديث المرسلة ف الموطاً وقد جمعها 
الإمام مالك كأفضل ماعنده لتوجهاته الفقهية » فيعتقد أنها للاحتجاج » وهيل يمكن أن 
تكون للندب والاستحباب . فأين الدليل عل صحة ماذهب إليه أبوداود ؟ وقد بين أبوداود 
أن الشافعئ وأحمد ابن حنبل خالفان لهذا الاتجاه» وهو يعلم أن الإمام الشافعئ ماخالف 
الإمام مالك بعد أن تتلمذ علل يديه إلا فى مسألة " عمل أهل المدينة " وإنما اعتقد الإمام 
أبوداود ذلك عن الإمام مالك لأنه يعتقد ف الاحتجاج بالمرسل أصلاً » فظن خطاً أن الإمام 
مالك علل طريقه فى هذا الاتجاه يوافق هواه . وهل يليق بالأئمة الكبار أن يتبعوا الإمام مالك 
ع قاعدة خطيرة مثل الاحتجاج بالمرسل دون أن يكون للإمام مالك حجة ودليل قوئ قال 
به واستوعبه العلماء ؟ فأما دليل رفض الاحتجاج بالمرسل فقد جاء من الشافعئ ف الرسالة 
فأين دليل أبن داود عن مالك ف صحة الاحتجاج بالمرسل ؟ 


' - أبو داود : رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص٠٤۲‏ بتحقيق وتعليق د محمد الصباغ ط دار العربية 


إريسمع أبوداود من الإمام مالك ولا من الشافعئ شيئاً من ذلك يعتمد عليه فى ادعائه . 
توف مالك ۱۷۹ه وتوف الشافعئ 5 7١‏ وولد أبوداود ١١۲ه‏ ولايوجد عن معاصرئ 
الإمام مالك مايستند عليه أبوداود فى احتجاج مالك بالمرسل » بل عندنا من روايات العلماء 
ما ينفئ احتجاج الإمام مالك بالحديث المرسل . 


ذكر ابن الصلاح احتجاج الإمام مالك بالحديث المرسل دون رواية أو دليل» وقال : ( 
والاحتجاج بال مرسل مذهب مالك وأبى حنيفة وأصحابه| فى طائفة ). () 
إلا أن ابن الصلاح عاد وذكر فى ملحقاته عدم احتجاج الإمام مالك بال حديث المرسل 
»فقال : ( وذهب الإمام الشافعئ وإسماعيل القاضى ف عامة أهل الحديث وكافة أصحاب 
الأصول وأصحاب النظر إلى ترك الحجة به . وحكاه الماكم النيسابورئ عن ابن المسيب 
ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز ومن بعدهم من فقهاء المدينة » وعن الأوزاعئ 
والذهبئ وابن حنبل. وا معروف من مذهب مالك وأهل المدينة خلاف ماذكره الحاكم ). () 
وإذا كان هذا النص غير مقنع للإمام ابن الصلاح بعدم احتجاج مالك بالحديث المرسل » 
فأين النص المقنع لاحتجاج الإمام مالك بالمرسل ؟ 
علل أن نلاحظ أن الإمام ابن الصلاح يعتقد بالاحتجاج با حديث المرسل إذا رُوئ من 
طريقين كما سيتبين لنا ذلك تفصيلا فق فصل : الحديث المرسل . 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ٠١١‏ 
" - ملحقات ابن الصلاح على هامش مقدمة ابن الصلاح ص ١7١‏ 


وقد ذكر ابن حجر العسقلانئ أن الإمام الشافعئ إريكن أول الرافضين للاحتجاج 
با حديث المرسل » بل سبقه إلى ذلك كبار التابعين المحدثين ومن بعدهم من أجلة المحدثين» 
فقال : ( قال سعيد بن المسيب : إن المرسل ليس بحجة » نقله عنه الحاكم وكذا تقدم نقله عن 
محمد بن سيرين وعن الزهرئ » وكذا كان يعيبه شعبة وأقرانه والآخذون عنه» كيحيئ بن 


سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدى وغير واحد . وكل هؤلاء قبل الشافعين ) .() 


فسعيد بن المسيب و محمد بن سيرين من كبار التابعين » يليها الزهرى من أواسط التابعين 
وهو من شيوخ مالك » ولكنه روئ عن مالك أيضاً() ثم الإمام شعبة بن الحجاج ت 
١ههء‏ وكلهم قبل الإمام مالك ت1/94١ه»ء‏ وكلهم يرئ عدم الاحتجاج بالمرسل » 

أما أقرانه الأخذون عنه العلم والموطأ فهم : بحي بن سعيد القطان» وهو من شيوخ 
مالك أيضاً » وعبد الرحمن بن مهدئ والإمام الشافعئ . 

فىاذا قال عنه أقرانه الأعلام هؤلاء » الذين هم أعلم بحاله » وبخاصة أنهم كبار نقاد 
الحديث » وبخاصة أنهم لايعدون الحديث المرسل حجة كا جاءت عنهم الروايات . 

ذكر الإمام الذهبئ أن ( يحبئ بن سعيد القطان قال : ماف القوم أصح حديثاً من مالك» 

كان إماماً ف الحديث ).0() 
' - ابن حجر العسقلانى : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ۲٠١‏ 


' - انظر ذلك عند الذهبى : سير أعلام النبلاء ج ۷ ص 5/” 
2 الذهبى : سير أعلام النبلاء ج ۷ ص ع 


وقال عبد الرحمن بن مهدئ : ( لا أقدم علل مالك فاوط اديت لخد )0 


ناقدان من أكبر نقاد الحديث » لايعدان الحديث المرسل حجة » - كا هو واضح ف النص 
السابق لابن حجر العسقلانى - ومتى خرج الحديث عن الاحتجاج فهو ضعيف »ثم 
يقولان بصحة الحديث عند الإمام مالك » فلايمكن أن يكون الحديث المرسل ف موطأمالك 
صا عن ها و الال كانت راس الموط ا ع فا ر اقل ايعان وانعاين ولت 

وهو نفس الحال عند الإمام الشافعئ » قال الإمام الشافعئ عن الإمام مالك : (مالك 
معلمئ » وعنه أخذت العلم ).() 

وقال الشافعى أيضاً : ( إذا ذكر العلماء ؛ فمالك النجم ).() 

وذكر ابن الصلاح أن الشافعئ قال : (ما أعلم فى الأرض كتاباً ف العلم أكثر صواباًمن 
كتاب مالك . وإنا قال الشافعئ ذلك قبل وجود كتابئ البخارئ ومسلم ).() 

وقد مر بنا منهج الشافعئ من الحديث المرسل » فهو لايحتج به » وإنما يرويه ويعمل به 
استحساناً » أو مندوباً إليه عن طبقة كبار التابعين فقط وبشروط . 

وكانت مكانة الإمام مالك عند هؤلاء الثلاثة وعند غيرهم من علماء عصره كبيرة جداً » 
كما ذكر ذلك الإمام الذهبئ » فقال : ( ولريكن بالمدينة عالرمن بعد التابعين يشبه مالكاً ف 
' - انظر ذلك عند الذهبى : سير أعلام النبلاء ج ۷ ص ٤٠١‏ 
" - الذهبى : سير أعلام النبلاء ج۷ ص 5٠٠‏ 


" - الذهبى : سير أعلام النبلاء ج۷ ص ۸۹ 
؛ - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۹۰ 


العلم والفقه والجلالة والحفظ ... فكان مالك هو المقدم فيهم علل الإطلاق » والذئ تضر_ب 
إليه أكباد الإبل من الآفاق ).() 

وقال الإمام الذهبى : ( وذكر أحمد بن حنبل مالكاً» فقدمه ع إن الأوزاعئ والشورئ 
والليث ابن سعد وحماد ف العلم » وقال : هو إمام فى الحديث وف الفقه).() 

وقال عنه الإمام النساتئ : ( أمناء الله على علم رسول الله ل ثلاثة : شعبة بن الحجاج 
ومالك ابن أنس وجي بن سعيد القطان )6.() والثلاثة لايعدون المرسل حجة . 


فكيف يكون الإمام مالك حجة على خلق الله فى الحديث باعتماده الحديث المرسل 


وفوق ذلك فقد كان الإمام مالك من أشدهم ف انتقاء الرجال لضمان صحة الحديث » 
دليل ذلك الروايات التى جاءت عن تشدد الإمام مالك بأنه لايرو إلا عن الثقات »ولا 
يروئ عن الضعفاء شيئاً» ولايروئ عن أهل البدع ا 

أسند الخطيب البغدادئ أربع روايات إلى الإمام مالك بإعلان منهجه بعدم الرواية إلا عن 
الثقات الفقهاء بما يرونه » والبعد عن أصحاب البدع الداعين إلى هواهم والبعد عن 


| - الذهبى : سير إعلام النبلاء ج ۷ ص ۲۸۹ 
' - الذهبى : سير أعلام النبلاء ج ۷ ص 5١7‏ 
' - الذهبى : سير إعلام النبلاء ج /ا ص 

؛ - الذهبى : سير أعلام النبلاء ج ۷ ص 5١75‏ 


الصدوقين الذين لايعرفون مايحدثون به » ومن هذه الروايات :( ...سمعت مالك يقول : لا 
يؤخذ العلم من أربعة » ويؤخذ من سو ذلك : لا يؤخذ من رجل صاحب هوى يدعو 
الناس إل هواه» ولامن سفيه معلن بالسفه » وإن كان من أروئ الناس »ولامن رجل 
يكذب ف أحاديث الناس » وإن كنت لاتتهمه أن يكذب علل رسول الله 4 ولامن رجل له 
فضل وصلاح وعبادة لا يعرف ما يحدث به).() 

وكان الإمام مالك متشدداً عن الإمام الشافعئ بعدم روايته عن أهل البدع ولوكانوا 
صادقين ف حديثهم عن رسول الله 5 » رو الخطيب البغدادئ بسنده إلى يونس بن عبد 
العلل قال : (سمعت مالك بن أنس يقول : لايإصلل خلف القدرية ولا تحمل عنهم 
الحديث ).() 

وكان الإمام مالك متشدداعن الإمام الشافعئ ف الرواية عن المدلسين » كما ذكر ذلك ابن 
حجر » قال : ( قال القاضى عبد الوهاب فل الملخص : التدليس جرح » وإن ثبت أنه كان 
يدلس ؛ فلا يُقبل حديثه مطلقاً » وهو الظاهر من أصول مالك).() 

فالإمام الشافعئ قبل حديث المدلس الثقة إذا قال حدثنى أو سمعت » أما الإمام مالك 
فقد تشدد عن الشافعى ورفض حديثه مطلقاً لكذبه الخفئ من التدليس . فكيف يكون 
متشدداً فى التدليس ومتساهلاً ف الاحتجاج بالمرسل ؟ ! 

وأكثر من ذلك ماقاله الإمام الشافعئ : ( كان مالك إذا شك ف حديث طرحه كله ).() 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ۲٤۹‏ 
" - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ٠۹۹‏ 
" - ابن حجر العسقلانى : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ٠٠١‏ 


رجل بهذا التشدد ف أصول الرواية » بهذ المكانة فى العلم وعند العلماء » أمين الله على 
حديث رسول الله يل حجة من حجج الله عن خلقه » يقول لكبار أئمة العلم والحديث 
والنقد المعاصرين له ؛ أمثال يحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى والشافعى : إن 
الحديث المرسل والمنقطع والموقوف علل الصحابة والبلاغات ؛ كلها حجة عندى وف الموطأ 
؟! 

والغريب ف الأمر أن لايعترض منهم أحد» لاف حياته ولابعد ماته» بالرغم من 
قناعتهم التامة الت صرحوا بها » بعدم قبولهم للمرسل إلا ندباً وبشروط » وبعدم احتجاجهم 
اف ادف ايحا ا تاواسم 

فمن من الناس يصدق مثل هذا القول ؟ ! 

لو كان الإمام مالك يؤمن باحتجاج الحديث المرسل لشاع هذا الخبر وملا الدنياء كما شاع 
خبر أبن داود ف اعتقاده بحجية المرسل . 

وما سبق يتبين لنا يقيناً أن الإمام مالك مثله مثل الإمام البخارئ » روئ بعض الأحاديث 
الضعيفة - كالمرسل أو المعلق والمنقطع ؛ استشهاداً واستحباباً علل اتجاهاته الفقهية » لا حجة 
» بدلامن الاجتهاد فى دليل أضعف منه » ولريروها فى الموطأ عن أنها حجة . وهو بفعله هذا 
مثل الإمام البخارئ ف صحيحه » على ما أوضح لنا ابن حجر العسقلانى في) سبق . 

وبذلك يكون الإمام مالك مثل الشافعى فى روايته للمرسل والعمل به استحساناً وندباً 
وليس بحجة . 


وخلاصة ماقدمناه فى الموضوع السابق » أن كبار أئمة الفقه والحديث » الشافعئ ومالك 
وأحمد بن حنبل والبخارئ » قد رووا فل كتبهم - سواء كتب الفقه أو الحديث - الأحاديث 
الضعيفة استشهاداً بها واستئناساً » لأنهم ل ريجدوا ف الباب أحاديث صحيحة ليحتجوا بهاء 
ففضلوا رواية ا حديث الحسن والعمل به - والحسن عندهم ضعيف » فا محديث عندهم إما 
صحيح وإما ضعيف - أل استحبوا العمل بهذا الضعيف بدلاّمن تركه » لأمهم قد وجدوا 
بعض الأئمة من المذهب الحنفئ قد توسعوا ف القياس والرأى » وهم يريدون اقتفاء آثار 
الس أا وجات 


أما أن يفهم المتساهلون أن رواية الحديث الضعيف والعمل به عند الأئمة الثلاثة : مالك 
والشافعئ وأحمد بن حنبل » هو للاحتجاج بها ومن ثم بناؤهم علل هذا الفهم جواز رواية 
الأحاديث الضعيفة ف الأحكام ؛ فذلك خطأ من فهموه بهذه الصورة » وليس خطأ الأئمة 
الثلاثة . 

فإن مثلهم فى ذلك مثل الإمام البخارئ فى روايته للأحاديث الضعيفة كالمعلقات 
والمنقطعة فى صحيحه استئناساً أو استحباباً وليس بحجة . 


ك ا م عقن الإمام أحمد 


عمل الإمام أحمد بن حنبل بالحديث الضعيف ف الأحكام استحباباً » لا حجة » بوصفه 
نوعاً من الشواهد التى لاترقئ إلى حد الاحتجاج » وفضل العمل به علل الرأئ أو القياس 
الفاسد» وكان ذلك أصلاً من أصوله فى الحديث والفقه » وكذلك عمل الإمام بالأحاديث 
الضعيفة ف فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب ومادون الأحكام اختياراً وانتقاءً منها بغير 


ا 
وكانت أهم الأصول التى أفتى بها الإمام أحمد ف رواية الحديث الضعيف والعمل به علل 


أولاً: جواز رواية الحديث الضعيف ف فضائل الأعمال استحباباً أو ندباً عند الإمام أحمد 

وقد ورد لنا روايات عدة فى هذا ا موضوع » منها مارواه الخطيب البغدادى بسنده إلى 
الإمام أحمد أنه قال :( إذا روينا عن النبئ فى فضائل الأعمال ومالايضع حكما ولايرفعه؛ 
تساهلنا ف اللأسانيد ).() 


! - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ۲٠۲‏ 


ففضائل الأعمال من الكرم وفعل الخيرات والترهيب من النار والترغيب فل الجنة والزهد 
ف حطام الدنيا وماشابه ذلك لامانع من روايته عند الإمام أحمد وعند كثير من العلماء » علل 
أن يبين إسناده الضعيف » والضعيف عند الإمام أحمد لاحجة فيه . 

ولكن ماأحدثه كثير من العلماء والفقهاء من بعده أنهم أدخلوا كثيراًمن الأحكام وفضائل 
السنن الضعيفة - مثل صلاة التسابيح وتخصيص صيام ليلة النصف من شعبان ووجوب 
زيارة قبر رسول الله - واعتبروها ضمن فضائل الأعمال وسكتوا عن بيان ضعفها» بل 
جعلوها حجة استناداً إلى قاعدة إمام أهل السنة بجواز رواية ا حديث الضعيف ف فضائل 
الأعمال . 

فخالفوا ماقصده الإمام تماماً ونسبوا إليه رواية الحديث الضعيف ف الأحكام التى 
اعتبروها من فضائل الأعمال . وسنفصل هذا الموضوع ف الفصل التاك بإذن الله . 


انا روا الخلتيك اليف رهن الائ أو القاس القاميد 

وقد وردت روايات عدة فل هذا الموضوع تبين أن الإمام أحمد إذاماضطر للاختيار بين 
أهون اشر ين + اديت الضعف أو القياس الفاسد = : فإنتهسيختان العمل با لديف 
الضعيف » فهو أقوى عنده من الرأئل أو القياس الفاسد . قال عبد الله بن أمد بن حنبل : ( 


سألت أب عن الرجل يكون ببلد لايجد فيه إلاصاحب حديث لايعرف صحيحه من سقيمه 


وأصحاب رأئ » فتنزل النازلة »من يسأل ؟ فقال أبئ : يسأل صاحب الحديث ولايسأل 
صاحب الرأى » ضعيف الحديث أقوئ من رأئ أبن حنيفة ).00 

فالاختيار هنا اختيار استحباب أو ندب » وإن شئت قلت : اختيار بين أهون الشرين إذا 
ماضطر إليه الباحث عن الشرع فى المسألة التى ألمت به . فالاحتجاج بهذه الأحاديث الضعيفة 
بهذا الشكل ليست حجة لاعند الإمام أحمد ولاعند غيره من العلماء المحققين . 

وسنعرض لتفصيل أكبر لهذه المسألة عند العلماء الذين اعتقدوا أن أصول الإمام أمد 
هذه للاحتجاج .لأن الرد عليهم طويل » ومكانه ف الفصل التالى يكون أنسب . 


وقد تداول العلماء من بعده هاتين القاعدتين وتداولوها وعمل أكثرهم ماعلل نحو 
تخالف لا أراده وقصد به . فلاذا اتتشرت قواعده كل هذا الانتشار ؟ ولماذا كان تأثيره قوياً 


علل العلماء أكثر من غيره ؟ وبخاصة أهل الحديث منهم ؟ 


أحمد بن حنبل وأثره فى رواية الحديث الضعيف والعمل به 

كان للإمام أحمد بن حنبل دور كبير فل ترسيخ رواية الضعيف والعمل به» وذلك يما 
أصدره من أقوال تحص العمل بالحديث الضعيف » تأولما وحرفها المتساهلون بالعمل 
با حديث الضعيف حتى اعتبروها أصولاً للحديث النبوئ ف الأحكام وغير الإحكام 
وبخاصة عند أكثر أصحاب المذهب الحنبل . 


' - الرواية رواها ابن حزم الأندلسى : المحلى ج ١‏ ص ۸۹ 


علا بأن هذه الأصول - ف حقيقتها - تعارض أصول العلماء المحافظين المتثبتين أو 
المتشددين ف أحاديث الأحكام » وعلل رأسهم الأمام أحمد بن حنبل . 

وقبل ا لخوض ف هذا الموضوع لابد لنامن عرض قصير لمكانة أحمد بن حنبل حت نعرف 
أسباب تأثيره علل العلماء وبخاصة المحدثين منهم . 

إمام أهل السنة ؛ أحمد بن حنبل 

ولد سنة ١ه‏ . وتوف سنة 4١‏ 7ه . قال عنه الإمام الذهبى : كان أحمد عظيم الشأن 
رأساً فى الحديث وف الفقه » أثنى عليه خلق من خصومه » فا الظن بإخوانه وأقرانه ؟ كان 
مهيباً فى ذات الله » وكان العلماء يجلونه ويوقرونه لصدقه وإخلاصه ف العلم والعمل» وهو 
أعرف الناس بالرواة وبأخطائهم صدوقهم وكذوبهم . عاصر الشافعئ وأخذمنه علومه 
وتأثر به وأثنى عليه » وعاش بعد الشافعئ ستة وثلاثين عاماً . ألف المسند وقد احتوى علل 
حوالكى ثلاثين آلف حديث بالمكرر » وألف "التفسير" والناسخ والمنسوخ. التاريخ » حديث 
شعبة » المقدم والمؤخر ف القرآن ‏ الإيهان » الفرائض » الأشربة» الزهد»الردعل الزنادقة» 
وغيرها من الكتب . جمع أبوبكر الخلال ماعند تلاميذه من فتاوى ونقد الرجال والسنة ف 
ثلاثة كتب هى : العلم » السنة » العلل .() 

وكان أهم ماتميز به الإمام أحمد بن حنبل هو ثباته فى محنة خلق القرآن . 


أ - انظر ترجمة أحمد بن حنبل عند الذهبى : سير أعلام النبلاء ج1 من ص 575إلى ص °٤١‏ . وقد 
اقتبسنا 
منها بتصرف . 


فلقد ظهرت فتنة خلق القرآن بصحبة الخليفة المأمون ومن معه من علمء المعتزلة وأهل 
ال رأف يقد تر هة کن اة الو اة أو الفا فة الو اة وناك امد ل والفهمية د 
الفلسفات » فظهرت الدعوة بخلق القرآن . 

فأحاط الخليفة المأمون ومن معه من علماء الرأئ بعلماء أهل السنة » وأداروا معهم نقاشاً 
طويلاً» يدعونهم إلل الدعوة بخلق القرآن » وكل من لايجيبهم إلى القول بخلق القرآن كان 
سجن ويعذب ثم يناقش بعد ذلك وهاكذا . فصمد الإمام أحمد بالسجن في هذه المحنة فترة 
سنتين وأربعة أشهرء ولريقل با يريدون حتئ تم إطلاق سراحه ثابتاً عن اعتقاده بأن القرآن 


كلام الله غير خلوق » فل حين استجاب كثير من مشاهير العلماء تحت الضغط أو التعذيب . 


فكان الإمام أحمد رمزاً لانتصار أهل السنة علن أهل الكلام والرأئ » وازداد التفات الناس 
والعلماء حوله » ومن هنا كان لقبه : إمام آهل السنة » ومن هنا كان التشنيع علل أهل الرأئ . 


ولذلك كانت أقواله وأصوله فل الدين - وبخاصة ف السنة - مرجعاً لايغيب عن العلماء 
الاقتداء به . فهو لايقل عن الإمام الشافعئ تأثيراً ف الإسلام والمسلمين ؛ بدفاعهم| عن الدين 
وتثبيت السنة والعمل بالصحيح منها » وبا صدر عنهما من قواعد أصول الفقه وأصول 
الحديث لتكون حكراً ف أى مناظرة لما مع خصومهم() 


' - انظر بعض مناظرات الإمام أحمد عند الذهبى : سير أعلام النبلاء ج؟من ص۹٦٤‏ إلى ص۹۹٤‏ 
* أما مناظرات الإمام الشافعى فهى كثيرة جداً فى الرسالة وفى اختلاف الحديث وجماع العلم والأم 


ولذلك فقد وجدنا أصولاً للفقه تختلف أو تنباين - عند أكثر أتباع المذهب الحنبلى -مع 
أصول الفقه التئن جاءنا بها إمام الأصوليين وهو الإمام الشافعئ والتئ عليها جمهور 
الأصوليين والعلماء. ولكننا سنرئ أن أصول أحمد والشافعى - فل حقيقتها - لاتختلف 
ولاتتباين » بل هى أصول متوافقة تماما » كا يظهر لنا ذلك جلياً خلال هذا البحث . 

فنحن نعرف أن قواعد أصول الفقه عند الشافعئ وجمهور العلماء هى : القرآن ثم السنة ثم 
الإجماع ثم القياس أو الاجتهاد . 

أما أصول الفقه عند كثير من أتباع المذهب الحنبئ فهئ تختلف أو تتباين بعد القرآن 
والسنة فمثلاً ماأورده الإمام ابن القيم (ت ١١۷ه)‏ وغيره -من أصول المذهب الحنبلى - 
كانت علل النحو التالى -: 

قال ابن القيم تحت عنوان : ( الأصول التئن بنيت عليها فتاوئ ابن حنل . وكانت فتاويه 
مبنية علل خمسة أصول : الأصل الأول : النصوص - أئ القرآن والسنة - فإذ جد النص 
أفتل بموجبه ... الأصل الثانى : فتاوى الصحابة » إذا إريكن له مخالف ولايوجد شىء يدفعه 
. الأصل الثالث : الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا . الأصل الرابع : الحديث المرسل 
والحديث الضعيف » إذا إريكن ف الباب شىء يدفعه » وهو الذئ رجحه عل القياس ... 
الأصل الخامس : القياس للضرورة . فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه » وعليها 
مدارها ).() 


' - الإمام ابن القيم : أعلام الموقعين عن رب العالمين ج١‏ ص ۲۹ 


وقد سار علل هذا التقسيم الشيخ ابن بدران الدمشقيئن فل كتابه : المدخل إلى مذهب الإمام 


والملاحظ فى هذا التقسيم أنه جعل قول الصحابئ حجة إذا كان منفرداً» وحجة بعد 
الاختيار فيا اختلفوا فيه. وهذا مخالف لما استقر عليه الشافعىى وجمهور العلماء » وقد ذكرنا من 
قبل رفض الشافعئ وجمهور العلماء الاحتجاج بقول الصحابئ » ونزيد بياناً وتوضيحاً بأن 
الشافعى قبل قول الصحابى إذا مالريكن فيه خلاف ؛ استتحساناً وندباً وليس بحجة . قال 
محاور الشافعئ ف باب "أقاويل الصحابة" : ( أفرأيت إذا قال الواحد متهم القول لاتحفظ 
عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافاً -: أتجد لك حجة باتباعه ف كتاب أو سنة أو أمر أجمع 
الناس عليه » فيكون من الأسباب الت قلت بها خبراً؟ قلت له :ما وجدناف هذا كتاباً ولا 
سنة ثابتة » ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرئ » ويتفرقون 
ف بعض ماأخذوا به منهم . قال : فإى أئ شىء صرت من هذا؟ قلت :إلى اتباع قول 
واحد إذا ل رأجد كتاباً ولاسنة ولاإجماعاً ولاشيئاً ف معناه نحكم له بحكمه» أو وُجدمعه 
قياس . وقل مايوجد من قول الواحد لايخالفه غيره من هذا).() 

والملاحظة الثانية ف النص السابق أن ابن القيم - وهو من أكابر علاء المسلمين وقد تميز 
بعلوم اللغة العربية - قد جعل المرسل أو الضعيف أصلاً من أصول الفقه بناء علل رواية 


' - هو الشيخ العلامة المفسر المحدث الأصولى الفقيه عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الحنبلى ت ١7557‏ ه 


وله مؤلفات كثيرة متنوعة . وانظر الكتاب ط, دار الفكر العربى . 
" - الشافعى : الرسالة ص ٥۹۷‏ 


الإمام أحمد أن الحديث الضعيف خير من الرأى أو القياس . والنص يحتمل التخيير أكثر من 
احتماله للوجوب ولريأت لنا بأى دليل يفيد قصد الوجوب عند الإمام أحمد فيكون حجة 
وأصلاً من أصول الفقه . 

والملاحظة الثالثة أنه أغفل الإجماع » وهو الأصل الثالث من أصول الفقه عند الشافعئ 
وجمهور العلماء إن لريكن جميعهم . فهل الإجماع ليس بحجة عند الإمام أحمد ؟ ! 


أما ابن قدامة المقدسى » موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى (ت 77١‏ ه) 
الفقيه الأصولى » صاحب أشهر كتاب ف الفقه الحنبلل ؛ المغنئ . فقدرتب أصوله : -١‏ 
القرآن ۲ - السنة 7- الإجماع ٤‏ - الاستصحاب . 

وجعل القياس ضمن الأصول المختلف عليها . وأدخله ضمن المصالح المرسلة» فقال 
: ( الرابع من الأصول المختلف فيها : الاستصلاح أو المصلحة المرسلة » وهو اتباع المصلحة 
المرسلة » والمصلحة هى جلب المنفعة أو دفع المضر-» وهئ ع إن ثلاثة أقسام : قسم شهد 
الشرع باعتبارهاء فهذا هو القياس » وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو الإجماع).() 
كما جعل قول الصحابئ أيضاً من الأصول المختلف عليها أيضاً .() 


' - ابن قدامة المقدسى : روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد ص ۸٦‏ ط 
.دار 

الفكر . 

' - انظر ذلك عند ابن قدامة : روضة الناظر وجنة المناظر ص ۸٤‏ 


والاستصحاب هو ( ف اللغة : طلب المصاحبة » وعند الأصوليين : الحكم عل الشئء بم) 
كان ثابتاً له أو منفياً عنه » لعدم قيام الدليل على خلافه » فمبناه عدم قيام الدليل على تغيير 
حكم سابق » ولهذا كان آخر مايلجأ إليه المجتهد . وهو باعتبار الحكم السابق نوعان : الأول 
: استصحاب حكم العقل بالإباحة أو البراءة الأصلية عند عدم الدليل علل خلافه . فكل 
طعام وشراب ليس ف الشرع مايدل عن حرمته يكون مباحاً ... الشانى : استصحابٍ حكم 
شرعئ ثبت بالدليل وإريقم دليل علل تغييره ).() 

فجعل ابن قدامة - وهو عميد الفقهاء الحنابلة - الاستصحاب أصلاًمن أصول الفقه»» 
وهو من الأصول المُختلف عليهاء بل هو آخر مايلجأً إليه المجتهد» كما قال بذلك الدكتور 
عن حسب الله وغيره فى الفقرة السابقة . 

أما محمد بن شهاب الدين الفتوحئ () - فل كتابه : شرح الكوكب المنير - فقد اختار 
القياس حجة » وأظهر اختلاف الحنابلة ف كون القياس حجة » فقال : ( القياس حجة عند 
الأكثر من أصحابنا وغيرهم . وقد احتج القاضى وغيره علل العمل بالقياس بقول أحمد : 
لايستغنود أحد عن القياس . وقوله فل رواية الميمونى : سألت الشافعئ عنه » فقال : ضرورة » 
وأعجبه ذلك . وذكر ابن حامد عن بعض أصحابنا : ليس بحجة »لقول أحمد ف رواية 
الميمونى : يجتنب المتكلم هذين الوجهين الأصلين : المجمل » والقياس ... وأكثر أصحابناار 


` - د. على حسب الله : أصول التشريع الإسلامى ص 7١7‏ ط. الخامسة ط . دار المعارف 915١م.‏ 
' - هو شيخ الإسلام تقى الدين أبى البقاء محمد بن قاضى القضاة المصرية ؛ شهاب الدين أبى العباس أحمد 
ابن 

عبد العزيز بن على بن إبراهيم الفتوحى » الفقيه الأصولى الحنبلى . 


يثبتوا عن امد ف العمل بالقياس خلافاً» كابن أبئن موسي » والقاضى» وابن عقيل› 


وغيرهم » وهو الصواب ...).() 


فمن الواضح أن العلماء الحنابلة ختلفون ف الاحتجاج بالقياس وبقول الصحابئ » 
وبالاستصحاب » وسيتبين لنا فى الفصل التالى رفض الإمام ابن تيمية - وهو شيخ مشايخ 
الحنابلة -- تقديمه للحديث الضعيف علل القياس » واتفاقه مع أصول الشافعى والجمهور - 
علل ماظهر لى - واختلاف الأصوليين الحنابلة دليل خطأ من أسند إلى الإمام أحمد احتجاجه 
بقول الصحابئ وعدم احتجاجه بالقياس . فالقياس حجة عند جمهور العلماء» وعند الإمام 
الشافعئ كما جاء فى قوله :( يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها التئ لااختلاف فيهاء 
فنقول لهذا : حكمنا باحق فل الظاهر والباطن . ونحكم بالسنة قد رُويت من طريق الانفراد 
لا يجتمع الناس عليهاء فنقول : حكمنا باحق الظاهر » لأنه يمكن الغلط فيمن روئ الحديث 
. ونحكم بالإجماع ثم القياس » وهو أضعف ما سبق ولكنها منزلة ضرورة» لأنه لايحل 
القاس و اشر هر جرد بكرن ف عد الخ إذا اعروز من المتةا وقد وصقت اة 


ف القياس وغيره من قبل ).() 


أ - شرح الكوكب المنير » المسمى بمختصر التحرير » والمسمى أيضاً المختصر المبتكر شرح المختصر 


ھی 

أصول فقه السادة الحنابلة : محمد بن شهاب الدين الفتوحى » ص ٥١‏ تحقيق محمد حامد الفقى ط. مكتبة 
السنة المحمدية ط. الأولى 551١م.‏ 

' - الشافى : الرسالة ص 5ه 


ولايوجد دليل واضح علل عدم احتجاج الإمام أحمد بالقياس » ولا يوجد دليل على 
احتجاجه بقول الصحابى » وإنم| هى ظنون وأوهام » ولو كانت أصول الإمام أحمد تختلف 
عن أصول الإمام الشافعئ ؛ لذاع هذا الخبر وانتشر وعم الآفاق» وبخاصة أنه عاصر 
الشافعئ واستمع منه » وعاش بعد وفاة الشافعئ أكثر من ثلاثين عاماً . فكل الروايات 
الصحيحة تفيد توافق أصوله مع أصول الشافعئ » كما قال بذلك ابن تيمية - وهو أكبر 
شيوخ الحنابلة وشيخ الإمام ابن القيم » قال : ( وموافقة الإمام أحمد للشافعئ وإسحاق أكثر 
من موافقته لغيرهما ء وأصوله بأصولما أشبه منها بأصول غيرهماء وكان يثنئ عليه) 
ويعظمههم| ويرجح أصول مذهبه ).() 


وإذا استفننيا الإمام ابن تيمية ؛ فإن اختلاف كبار علماء المذهب الحنبلى فى هذه الأصول 

التى عرضناه شئ محزن » لأننا نحبهم ونجلهم » ونعلم حجم ماقدموه للإسلام والمسلمين 

من جهود وترات نفع الناس » لولا ماخالطه من أحاديث ضعيفة وموضوعة إرينبهواعلل 

ضعفها » بسبب اعتقادهم بصحة هذه الأصول المذكورة عندهم . فإن الاختلاف ف 

الأصول أشد وطأة من الاختلاف فل المسائل الفقهية . لأن الاختلاف ف الأصول يوسع 
دائرة الخلاف الفقهى . 

فمثلاً » عار كبير مثل الإمام ابن القيم حلقت مؤلفاته فى الآفاق » واقتناها الدانئ والقاصئ 

» تتلمذ عن يديه مدرسة حنبلية عظيمة » كان من أشهرهم : ابن كثير - صاحب البداية 


' - ابن تيمية : مجموع الفتاوى الكبرى ج 54؟ ص ١١7”‏ 


والنهاية والتفسير - والإمام الحافظ ابن رجب الحنبك » وابن عبد المادئ » ومحمد بن عبد 


القادر النابلسيل وغيرهم . 
هل يمكن أن نتصور أن أصول الفقه المذكورة لابن القيم إرتؤثر فى هذه المدرسة العلمية 
الفريدة ؟ 


هل احترسوا من رواية الحديث الضعيف أو الموضوع ؟ 
هل نبهوا علن الحديث الضعيف أو الموضوع ف مؤلفاتهم - إذا مااستثنينا ابن كثير فى كشير 


من مؤلفاته ؟ 


وما سبق يتضح لنا يقيناً أن الإمام أحمد مثله مغل الإمام الشافعئ ومالك والبخارى ؛ 
يرئ جواز رواية ا حديث ف فضائل الأعمال » وف تفضيله واختياره لرواية الحديث الضعيف 
بذلا من القيابتن الغا مد رئ فلا من يان امشات رادب ومر من باب الحجة: 
فالإمام أحمد - إمام آهل السنة -مثله مغل الأئمة المذكورين لايحتج بالضعيف ف الأحكام 


وعلل كل حال فإن الأسباب السابقة لرواية الحديث الضعيف هى - كم ذكرنا - أسباب 
الشواهد والمتابعات ف الأحكام » أو استشهاداً واستئناساً فق أحاديث الأحكام إذا إريكن ف 


الباب غيره » بوصفه خيراً من الرأى أو الاجتهاد » أو لكتابة الأحاديث الضعيفة فى الرقاق 
والزهد مع بيان ضعف هذه الأحاديث . 

الفصل الثانول 

أسيابوؤاية ليث العف عند ا للساهليت 

تساهل كثير من المحدثين فى رواية الأحاديث الضعيفة وكتابتها فى كتبهم »لجسن ظنهم 
بالرواة » إذ كان هدفهم هو جمع كل صغيرة وكبيرة من سنة رسول الله #5 ومن سيرته وسيرة 
أصحابة وأقوالههم وأقوال علماء التابعين من بعدهم حتى يكون هم منهج أ متكاملاً لكل 
شاردة وواردة من متاح الحياة الدينية الصحبحة والدنيوية . 

وهم فى سبيل هذا ا جمع للسنة وتحصيلها » ماكان يعنيهم ضعف الراوئ بقدر مايعنيهم 
جمع السنة وتدوينها » إلا أن يكون الراوئ متهم بالكذب علل رسول الله 4# - وبعضهم تجاوز 
هذا الشرط -علل أن يقدر كل حديث بعد ذلك بقدره » من خلال معرفة طرق ال لحديث أو 


انفراده » أو ثقة من يرويه أو ضعفه . 


على أن نلاحظ الفرق بين المحدث الفقيه » والمحدث غير الفقيه » أو ضعيف اليد فا الفقه 
. فكلما كان المحدث أكثر فقهاً ؛ كان أكثر وعياً وحرصاً عإى انتقاء أصح الأحاديث التئ 
وصلته ف أحكام الشريعة الإسلامية » وكان أكثر تشدداً ف الرواية عمن دون الثقات . 

وبمعنن آخرء فإن كان الراوى فقيهاً أصولياً - أى على وعى تام بأصول الحديث - فهو 


يطبق هذه الأصول عند سماعه من المحدثين وعند تدوينها فى كتابه . وهذا شىاء يقل عند 


المحدثين أصحاب اليد الضعيفة ف الفقه وأصوله » ويقل أكثر عند من لا فقه له ولو كانمن 
كباز الحفاظ , 


وينطبق هذا الكلام عن أئمة الفقه الحفاظ الثلاثة ؛ مالك والشافعئ وأحمد بن حنبل » فهم 
فقهاء وأصوليون ومحدثون » جاء تعاملهم مع الأحاديث من تطبيق قواعد أصول الفقه- 
وأصول الحديث جزء من أصول الفقه - وتوظيفها فى خدمة أحكام الفقه علل أفضل صورة 
. ولايمنع ذلك من وقوع بعض الأحاديث الضعيفة عفواً أو دون علمهم بضعفهاء وهى 
نادرة بالنسبة إلى ما رووه أو دونوه فى كتبهم . باستثناء المسند الذى يروئ فيه كل صحيح 
وضعيف عن الصحابى . 

كما أنهم وظفوا أفضل ما سمعوه من الحديث الضعيف أو المرسل أو المتقطع علل سبيل 
الندب أو الاستحباب » لا الحجة . فظن أكثر الرواة من المتساهلين سواء المحدثون أو الفقهاء 
؛ أنهم رووا هذه الأحاديث احتجاجاً بها . فقلدهم بعض المحدثين والفقهاء برواية الضعيف 
احتجاجاً وبنئ بعضهم علل هذا الأمر أصولا أخرئ للأحاديث ما كانت موجودة عند 
الأئمة الثلاثة » ونسبوها إليهم بغير دليل . 

فتنوعت أسباب رواية الحديث الضعيف علل صور شتى » نوجز أهمها فيها يل . 

أولا : جمع الحديك الضفك كدر الل والكيرة أن فخ 

اتهم الإمام مسلم بعض الرواة الذين يجمعون ويكتبون الحديث النبوى دون البحث عن 
راويه والتنبيه عل ضعفه حت لايعمل به الناس ؛ بأن دافعهم | قيقول هو السمعة والشهرة 


الت يرجونها عند الناس بكثرة ماجمعوه من الحديث» وليس ذلك من الإخلاص 
ولاالنصيحة للناس » لأنه مناف للصدق والأمانة . 
قال الإمام مسلم : ( فإذا كان الراوئ للأحاديث ليس بمعدن للصدق والأمانة»ثم 

أقدم على الرواية عنه من عرفه ولريبين مافيه لغيره -ممن جهل معرفته - كان آث) بفعله » غاشاً 
لعوام المسلمين . إذ لايُؤمن علل بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو بعضهاء 
ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل هما ... إلا أن الذئ يحمله ع إل روايتها والاعتداد مها إرادة 
التكثر بذلك عند العوام » ولأن يقال : ماأكثر ماجمع فلان من الحديث وألف من العدد .ومن 
ذهب ف العلم هذا المذهب فلانصيب له فيه » وكان بأن يُسمئ جاهلاً ) . () 

وقد نفئ الإمام مسلم العلم عن هؤلاء المحدثين واعتبرهم جهلة» لأنهم تغاضوا عن 
الهدف الحقيقى » وهو جمع أحاديث رسول الله ب الصادرة عنه فعلاً دون أحاديث الكذابين 
عن عمد أو غير عمد نتيجة ضعفهم . 

الرواية عن المتهمين بالكذب أو الكذابين - دون بيان ذلك - جريمة لا تغتفرعند الإمام 
مسلم » فهو غش وإثم وجهل . فهل طبق علماء الحديث ونقاده هذا الوصف عل العلماء 
الذين رووا عن المتهمين بالكذب ؟ 

الإجابة حزينة » وسيأتى تفصيلها عند حديثنا عن الحديث الموضوع - نهاية هذا الفصل . 


| - مسلم : مقدمة صحيح مسلم بشرح النووى ج ص۲۳ 


وقد يكون المحدث نيا فى جمع الحديث » يدفعه الفضول وحب المعرفة بالأحاديث 
الضعيفة » فيجمع كل مايقابله من أحاديث الثقات والضعفاء » ثم يبحث وينقد » ويتتقئ 
مايعمل به من الصحيح » ويكتفئ بفضول معرفة الباقى من الضعيف » وربما يوظفه ف أ 
شىء آخر سوئ الأحكام » وهذا الوصف يتمثل ف الإمام سفيان الثورى ؛ روئ ابن عبد البر 
بسنده إلى (حاتم الفاخر-وكان ثقة - قال : سمعت سفيان الشورئ يقول : إن أحب أن 
أكتب الحديث عل ثلاثة أوجه : حديث أكتبه وأتخذه ديناً » وحديث رجل أكتبه فأوقفه- 
لاأطرحه ولاأدين به » وحديث رجل ضعيف أحب أن أعرفه - ولا أعبأ به ) . () 

وظنى أن مقصد سفيان الثورئ بال حديث الوسط الذى لايدين به ولا يطرحه هو الحديث 


الحسن » فهذا النوع لايترك » للاستدلال به عن كل الأغراض الأخرئ سوئ الأحكام . 


وقد ذهب الإمام عبد الرحمن بن مهدى مذهب الإمام سفيان الشورى فى هذا الاتجاه. 
فقال لصاحبه : ( احفظ عنى ؛ الناس ثلاثة -: رجل حافظ متقن » فهذا لايختلف فيه . وآخر 
مهم والغالب علل حديث الصحة فهو لايترك » ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث 
الناس . وآخر الغالب على حديث الوهم » فهذا يترك حديثه ).() 

فاشترك الإمام سفيان الثورئ وعبد الرحمن بن مهدئ ف الحفاظ ع إن أحاديث الطبقة 
الثانية من الرواة » وهين التو تمئل الحديث الحسن . 


'- ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ص١١١‏ 
' - الإمام مسلم : التمييز ص ٠۷۹‏ 


ثانا:ؤواية اندي الف تقليداً لأتة الفقه من المتعدين 
نعلم أن المذاهب الفقهية الأربعة - الحنفئ والمالكى والشافعئ والحنبك -هى التى 
سادت آهل السنة ف البلاد الإسلامية» ولايمنع ذلك من وجود المذهب الظاهرئ لبي داود 
وابن حزم الأندلسئ -علن قلة أتباعه » إضافة إلى بعض المذاهب الفقهية الأخرئ التى 
اندثرت أو ريكتب ها الظهور مثل مذهب الليث بن سعد ف مصر . 
وكان أصحاب هذه المذاهب يفتون ببعض الأحاديث الضعيفة - التىى اعتقدوا صحتها - 
أو يفتون ببذه الأحاديث اختياراً واستحساناً منهم على سبيل الندب لا ا حجة » أو تفضيلاً ها 
عن القياس والاجتهاد وليس علل أنها حجة كا كان يفعل ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره . 


وإنما كان ذلك منهم هو إبلاغ الناس بأحكام دين الله - عز وجل - فيا يعرض لهم من 
مسائل الحياة المختلفة » وقد أفتى كل واحد منهم بقدر ماوصل إلى علمه من ال حديث » وكل 
واحد منهم يزيد عن سابقه ف عدد ماوصل إليه من الحديث حت بلغ اكتماله تقريباً - علن يد 
الإمام أحمد بن حنبل فل مسنده » ثم جمع البخارى ومسلم -من بعدهم - الصحيح من هذه 
الأحاديث . 

إلا أن أكثر أتباع المذاهب الأربعة قد تمسكوا با أفتئ به إمامهم » حتئ وإن كانت هذه 
الفتاوى تقوم علل الأحاديث الضعيفة » وجعل بعضهم كل ضعيف رواه إمامهم حجة حت 
وإن ظهر الحديث الصحيح الذئ يتعارض مع الحديث الضعيف الذئ أفتى به إمامهم . 


فهذا هو التقليد الذئ عابه ابن حزم الأندلسئ علل أتباع المذهب الحنفئ والمالكى » فذكر 
بأهم لايجتكمون إلى قاعدة لهم فى العمل بالحديث المرسل » فهم يقبلونه فى المسائل التى قال 
مها أبوحنيفة أو مالك » ويردون العمل بالمرسل إذا خالف إمامهم . 

قال ابن حزم : ( والمخالفون لنا فى قبول المرسل هم أصحاب أبئ حنيفة » وأصحاب 
مالك وهم أترك خلق الله للمرسل إذا خالف مذهب صاحبهم ورأيه » وقد ترك مالك 
حديث أبى العالية ف الوضوء من الضحك ف الصلاة » ولريعيبوه إلا بالإرسال ... وترك 
الحتفيون حديث سعيد ابن المسيب عن النبئ ف ألايباع الحيوان باللحم ... ولو تتبعنا 
ماتركت كلتا الطائفتين لبلغت أزيد من آلف حديث بلاشك ... وإنما أوقعهم ف الأخذ 
بالمرسل أنهم تعلقوا بأحاديث مرسلات فى بعض مسائلهم ؛ فقالوا فيها بالأخذ بالمرسل »ثم 
تركوه ف غير تلك المسائل » وإنها غرض القوم نصر المسألة ا لحاضرة با أمكن من باطل أو 
حق » ولايبالون بأن هدموا بذلك ألف مسألة هم » ثم لايبالون بعد ذلك بإبطال ماص ححوه 
فل هذه المسألة ).() 


واريكن الحديث المرسل وحده موضع الاحتجاج ف أحاديث الأحكام » بل المسند 


' - ابن حزم الأندلسى : الإحكام فى أصول الأحكام ج۲ ص٤١٠‏ 


وقد بين الإمام النووئ رواية الفقهاء للحديث الضعيف فى كتبهم » وعاب عليهم هذا 
ا مسلك » ووصف الأمر بأنه قبيح » ولإن كان ذلك قبيحاً من الفقهاء فإن الأمر يزداد وطأة 
علل من قلدوهم فى الاحتجاج بهذا الضعيف بعد أن علموا بضعفه . 
قال الإمام النووى : ( فإن الأئمة لايروون عن الضعفاء شيئاً يحنجون به ع إن انفراده فى 
الأحكام » فأن هذا شئ لايفعله إمام من أئمة الحديث » ولا محقق من غيرهم من العلماء . 
وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه فليس بصواب » بل قبيح جداً» 
وذلك لأنه إن كان يعلم ضعفه إر يحل له أن يحتج به » فإخهم متفقون علل أنه لايحتج بالضعيف 
ف الأحكم ).() 


ولذلك فإننا لانفاجأ إذا ماوجدنا أئمة كباراًمثل الحاكم النيسابورى (ت5٠4ه).‏ وهو 
يعلن صراحة بأنه يروئ ف كتبه الأحاديث الضعيفة - دون أن يبين ضعفها - اتباعاً لكبار 
أئمة السلف أمثال أبى حنيفة ومالك والشافعئ وغيرهم » فى روايتهم للأحاديث الضعيفة ف 
كتبهم . وكأنه بذلك يستحل رواية الضعيف با فيه من الكذب على رسول الله وذلك تقليداً 
لأئمة الفقه . 

قال الحاكم النيسابورى عن منهجه فى كتاب "الإكليل" وهو يحكئ عن تقليده للمحدثين 
وكبار الفقهاء بالرواية عن الثقات والضعفاء : ( وجمعت فيه بعون الله ماانتهئ إليه علمى 
وسميته "كتاب الإكليل" وكان الطريق إليه رواية مانقل إلينا فى كل فصل من فصوله 


' - النووى : صحيح مسلم بشرح النووى ج ص١١٠‏ 


بأسانيدها اقتداء بمن تقلمنا من أئمة ا حديث من إخراج الغث والسمين ف مصنفاتهم ... 
والأصل فيه الاقتداء بالأئمة الماضين - رضى الله عنهم - كانوا يحدثون عن الثقات وغيرهم 
» فإذا سئلوا عنهم بينوا أحوالهم . وهذا مالك بن أنس إمام أهل الحجاز بلا مدافعة » روئ 
عن عبد الكريم أبئ أمية البصرئ وغيره من تكلموا فيهم . ثم أبوعبد الله حمد بن إدريس 
الشافعئ » وهو الإمام لأهل الحجاز بعد مالك » روى عن إبراهيم بن محمد ابن أبئ يحي 
الأسلمئ » وأبى داود سليمان ابن عمرو النخعى وغيرهم من المجروحين . وهذا أبوحنيفة 
إمام آهل الكوفة » روئ عن جابر ابن يزيد الجعفئ ... وكذلك من بعدهم من أئمة المسلمين 
قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر ‏ إريخل حديث إمام من أئمة المسلمين عن مطعون فيه من 
المحدثين ). () 


وكأن الحاكم النيسابورى يستبيح لنفسه رواية الأحاديث الغثة الضعيفة ف الأحكام 
الفقهية للاحتجاج بها تقليداً لمن سبقه من أئمة الفقه » وهو يعلم أن الغالب ع إل هذه 


يحتجون بها وهو علل دربهم ف هذا التقليد . 


وخلاصة ماقدمناه فى هذا الموضوع -: 


' - الحاكم النيسابورى : المدخل إلى كتاب الإكليل ص٠٠‏ 


أن كبارآئمة الفقه - كالفقهاء الأربعة وغيرهم - قد رووا فى كتبهم بعض الأحاديث 
الضعيفة - دون أن يعلموا بضعفها - استشهاداً علل مسائلهم الفقهية » أو عملوا بهذه 
الأحاديث الضعيفة فكتبوها اختياراًمنهم علل سبيل الاستحسان أو الاستشهاد أوالندب أو 
لأنها خير من الاجتهاد والرأئ » لا عل أنها حجة . وجاء أتباعهم ‏ فبدلاًمن رد هذه 
الأحاديث الضعيفة والعمل با هو خير منها عند الآخرين ؛ من أحاديث صحيحة أو اجتهاد 
صحيح ؛ فقد تمسكوا ببذه الأحاديث الضعيفة وقلدوا أئمتهم فيا قالوا به من الضعيف () . 
وقد تبعهم ف ذلك بعض كبار المحدثين الذين كتبوا ف الفقه مثل الحاكم النيسابورىل وغيره» 
الذين استباحوا الاحتجاج بالحديث الغث الضعيف فل الأحكام - دون الإشارة إل ضعفه 
حت لايعمل به الناس » وذلك تقليداً منهم لأئمة المذاهب الفقهية في| دونوه فل كتبهم من 
الأحاديث الضعيفة . 


ثالثاً : الاحتجاج با حديث الضعيف ف الزهد والرقاتق وفضائل الأعمال 


أجاز بعض العلماء -وعلل رأسهم الإمام أحمد بن حنبل - رواية الحديث الضعيف فل 
الآداب العامة لسوكيات الإنسان المؤمن التك تدعو إلى فعل اخيرات وترك المتكرات » وإلى 


' - انظر على سبيل المثال دفاع المحدث الفقيه جمال الدين يوسف بن فرغل البغدادى , سبط ابن الجوزى ( 
ت 155) عن مذهب أبى حنيفة النعمان باعتباره أصح المذاهب وأقواها مع دفاعه عن كثير من مسائل الفقه 
وبخاصة القائمة على الاحتجاج بالحديث النبوى منها من ص ١1‏ ومابعدها , من كتابه : الانتصار والترجيح 
للمذهب الصحيح ط مكتبة الهداية » بتحقيق محمد زاهد الكوثرى . 


الإنفاق ف سبيل الله و إلى حب الله تعالى وخشيته » وإلى حب الناس والإنفاق عل الفقراء 
وإعانتهم عن شئون ا حياة » وف المواعظ الطيبة الت تدعو إلى تذكر الآخرة » وحساب الله لحم 
علل كل صغيرة وكبيرة » وبالجنة ونعيمها وبالنار وعذابها» فكل ذلك من الرقائق والترغيب 
والترهيب والآداب الممدوحة شرعا» تؤيدها نصوص كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة 
عن الإجمال » فكل ذلك هو مااصطلح عليه العلماء : بالترغيب والترهيب أو فضائل الأعمال 
: أجازوا روايتها عن أن يبن ضعف الحديث أو ضعف راويه لأنه ليس بحجة فل هذه الحالة 
» وإنما هو للاستحباب والاستئناس فقط » ولآن عندنا من نصوص القرآن والسنة الصحيحة 
مايغنينا عن هذا الضعيف أن نحتج به . فكتاب الأدب المفرد للإمام البخارئ مثلاً» قد 
احتوى علل بعض الأحاديث الضعيفة التى تدور حول آداب رسول الله وأخلاقه وي إريكتبها 
ف صحيحه » لأنه التزم صحة إسناد الحديث فيه » وكتبها فى الأدب المفرد باعتبارها من 
فضائل الأعمال الت تحتمل التصديق بدون حجة » ولآن عدم صدقها لايضر-بشىء › لأن 
أصوها ثابة بالقرآن والسنة الصحيحة . وكذلك حال كتاب : الزهد, للإمام أحمد بن حنبل . 
وهذا كله من وجهة نظرهما » سواء اتفقنا معهم| أم اختلفنا . 


ولذلك كانوا يروون الحديث ف هذه المجالات عن الضعفاء » ولايروون عنهم ف 
الأحكام . 

روئ ابن أبن حاتم ف الجرح والتعديل» قال : ( قيل لابن المبارك وقد روئ عن رجل 
حديكاء فقيل له : ذا وجل ضغي ف! فقال تمل أن روئ عنهدهذا القدزء أومكل هذه 


الأشياء . فقلت لعبدة : مثل أل شع كان ؟ قال : ف أدب » ف موعظة » فل زهد, أو نحوهذا 
)) وروئ الخطيب البغدادى بسنده إلى يحيئ بن المغيرة قال : ( سمعت ابن عبينة يقول : 
يعن د COOGEE DEE E E‏ 

بقية بن الوليد (") راو من دون الثقات الذين لا يروى هم ف الأحكام » ولكن يروئ له 
فيها سوئ ذلك . 


ولكن المتساهلين اتخذوا من أقوال الإمام أحمد أصولاً ف الاحتجاج بالحديث الضعيف ف 
الرقاق وفضائل الأعمال» فلم يلزموا أنفسهم ببيان ضعف هذه الأحاديث » بل وزادوا عليها 
الأحاديث الموضوعة دون بيان وضعها أو ضعفها » کا أدخلوا كثيراًمن أحاديث الأحكام ف 
هذه الدائرة واعتبروها من فضائل الأعمال » وقد اتفق أكثرهم عن ذلك » وأسندوه إلى الإمام 
أحمد. 

فماذا قال الإمام أحمد فى هذا الشأن ؟ 

روئ الخطيب البغدادى بسنده إلى الميمونى قال : ( سمعت أبا عبد الله - أحمد بن حنبل - 
يقول : أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها » حت يجىء شى فيه حكم ).() 


' - ابن أبى حاتم الزازى : الجرح والتعديل ص ٠‏ "ط دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد ط أولى ١۷١١ھ‏ 
' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ۲٠۲‏ 

" - هو بقية بن الوليد بن صائد الحافظ , قال عنه الذهبى : صدوق يكتب عن الضعفاء ويدلس عنهم : ميزان 
الاعتدال فى نقد الرجال ج ١‏ ص 77١‏ 

* - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ۲٠۳‏ 


أما الرواية الثانية للإمام أحمد التئن عول عليها المتساهلون فى رواية الضعيف ف 
الأحكام باعتباره حجة » واعتبروها أصلاًمن أصول الفقه والدين عنده؛ فقد رواها 
الخطيب البغدادئ : ( إذا روينا عن رسول الله ف الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا 
فى الأسانيد » وإذا روينا عن النبى فى فضائل الأعمال ومالايضع حكماً ولايرفعه ؛ تساهلنا فى 
الأسانيد ). () 


ولنا ف النصين السابقين وقفات وملاحظات » وهي علل النحو التالى - : 

أولاً: هل يعنى التساهل ف الأسانيد الاحتجاج ببذه الأحاديث ؟ أم يعن جواز روايتها 
والعمل بها اختياراً واجتهاداً واستحباباً عإن أنها مندوب إليها » لا عل أنها حجة ؟ 

لايوجد ف النص مايدل علل الاحتجاج هذه الأحاديث ف فضائل الأعمال . وبالتاك فهى 
للاختيار والندب من جانب الإمام أحمد . فقول الإمام أحمد بن حنبل ( تُحتمل أن يتساهل 
فيها ) دقة شديدة . 

فالاحتمال يعنى التخيير » ويفيد الإباحة » والشئء المباح موضع التخيير لايكون فيه 

الحجة ولا الوجوب مطلقاً . 

ثانياً : هل التساهل بالرواية عن الضعفاء فى الرقاق وفضائل الأعمال يعنئ الانتقاء 
والاختيار منها أم روايتها جمعاء حتى ولو كان فيها الغريب الذئ ليس له أصل فل الدين ؟ 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ۲٠۲‏ 


إن نصوص الإمام أحمد لا تدل علل الرواية والعمل بطريقة مطلقة» بل هئ محل اختيار» 
وذلك من خلال قوله ( أحاديث الرقاق محتمل أن يتساهل فيها ) فالاحتال يفيد الاختيار 
والانتقاء » فليست كل أحاديث الرقاق محلاً للرواية والعمل » بل هى موضع انتقاء واختيار . 


ثالث : وف قوله : ( وإذا روينا عن النبئ فى فضائل الأعمال... ) ليس كل مايّروئ ف هذا 
المجال محل اعتقاد » بل هى فضول علم » أ أن الرواية هنا لا تعنئ بالضر_ورة التصديق 
والاعتقاد الجازم » لأا أحاديث ضعيفة » والضعيف لايفيد العلم أواليقين لاعند الإمام 
أحمد ولا عند غيره » ولو كان يفيد العلم واليقين لكان حجة . 


رواية الحديث الضعيف ف فضائل الأعمال يُشبه رواية الإسرائليات 

وهذا التساهل ف الأسانيد يشبه ماجاء عن رسول الله فم الإسرائليات » فلقد أجازلنا 
رسول الله ب رواية الإسرائليات » فهل أجاز لنا أن نعتقد بصحة هذه الإسرائليات ؟ 

روئ البخارئ ف صحيحه عن النبئ #5 قال : (( بلغوا عن ولو آية» وحدثوا عن بن 
إسرائيل ولا حرج » ومن كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار )).() 

فهذا حديث يبيح لنا الرواية عن بنى إسرائيل بها نعلم صدقه » وذلك من توافقه مع ماجاء 
به القرآن والسنة » فإذا اختلف ؛ علمنا كذبه » وف هذه الحالة علينا بيان كذب الرواية» أما 


' - البخارى : فتح البارى كتاب أحاديث الأنبياء حديث رقم 7551١‏ 
وانظر شرح الحديث لابن حجر العسقلانى : فتح البارى ج 5 ص ٥۷١‏ 


الرواية عنهم دون بيان كذب الرواية ؛ فهو اث شتراك فل الكذب علل الله وع إل رسله» قال يله : 
(( من حدث عن بحديث يرك أنه كذب فهو أحد الكذابين )).() . 

أما ماجاءنا عنهم من هذه الإسرائليات الت لاتتوافق ولاتختلف مع القرآن والسنة ؛ 
فليس لنا أن نقبلها أو نرفضهاء آى لانصدقها ولانكذبها » بل نتوقف فيهاء فتكون فى هذه 
الحالة " فضول علم" يشغف به كثير من العلماء » قال يي فى هذا المقام - في) رواه البخارى : 
(( كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول 
a‏ رصي وا ار كانه 
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TS 
وو قد جاء بخير منها‎ 
وأكمل وأحدث -فهى فضول معرفة عند بعض العلماء » العلم بها لاينفع - ورب ينفع قلة‎ 
من العلماء - والجهل بها لايضر-_» ولمذا كان ابن عباس - رضى الله عنه - يتعجب من‎ 
الباحثين عن هذه الإسرائليات » فقال : (( يامعشر_المسلمين » كيف تسألون أهل الكتاب‎ 
ال حي ا ا‎ 


" - البخارى : فتح البارى » كتاب التوحيد » حديث رقم ۷٠١٤۳‏ 
* وانظر شرح الحديث عند ابن حجر : فتح البارى ج ١‏ ص ٠٤٠١‏ 


ثمناً قليلا"' أفلاينهاكم بها جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟ )00.0 وهذا المحديث هو تفسير 
قوله يي" ولاحرج" . فقد أزال يي احرج عنا إذا روينا وتداولنا الإسرائليات» فهذا يرضى 
فضول بعض العلماء المحبين للعلم » ولكن هل ينفع هذا العلم عامة الناس ف الحقيقة ؟ 
بالطبع سنجد إجابات مختلفة » لأن المستفيد الحقيقى هو من خاصة الخاصة »له القدرة علل 
التمييز والمقارنة وحسن الانتقاء » ولآن ماوصلنا من عند الله ورسوله أكبر وأصدق مما ف 


أيدى بن إسرائيل . 


فحال الرواية الضعيفة ف فضائل الأعمال يشبه حال الرواية عن الإسرائليات التى إريأت 
فيها حكم بالموافقة أو المخالفة من القرآن والسنة » قال الإمام ابن تيمية : ( فإذا رُوئ حديث 
فى فضائل الأعمال ال مستحبة وثوابها ء وكراهة بعض الأعمال وعقابها ؛ فمقادير الشواب 
والعقاب وأنواعه إذا رُوئ فيها حديث لانعلم أنه موضوع ؛ جازت روايته والعمل به. 
بمعنى : أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب » كرجل يعلم أن التجارة تربح 
ربحأ كثيراً» فهذا إن صدق ؛ نفعه » وإن كذب ؛لريضره . ومثال ذلك الترغيب والترهيب 
بالإسرائيليات وا منامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك ما لايجوز 
بمجرده إثبات حكم شرع » ولا 

غيره » ولكن يجوز أن يذكر فل الترغيب والترهيب » والترجية والتخويف ).() 


' - البخارى : فتح البارى › كتاب الشهادات » حديث رقم ۲٠٦۸١‏ 
" - ابن تيمية : علم الحديث ص ۰ ط دار التوفيق الإسلامية بتحقيق موسى محمد على ۱۹۸۳م 


والشاهد فل النص السابق أن ابن ثيمية قذ ساؤئ بين أحاديث الترغيب والترهيب وبين 
الإسرائليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء » فكل ذلك قد يكون طيباً ونافعاً لدئ 
بعض الناس » أو بعض العلماء » ولكنه ليس بحجة » فهو فضول علم » قد ينتفع المؤمن 
بحسن اختياره منها . وكلها ليس فيها حجة » وكلها فضائل قد يستفيد منها بعض العلماء ف 
بعض المسائل وليست مطردة . 


رابعاً : هل التساهل ف الأسانيد معناه الرواية عن كل الضعفاء حتئ ولو كانوامن 
المتهمين ؟ أم أن الإمام أحمد يعنئ بالتساهل أفضل الضعفاء » وهم رجال الحديث الحسن ؟ 

نجد إجابة هذا السؤال عند الحافظ المنذرى ف مقلمة كتابه الترغيب والترهيب »قال : ( 
إن العلماء أساغوا التساهل ف أنواع من الترغيب والترهيب حتئ إن كثيراً منهم ذكر الموضوع 
ولريبينوا حاله ).() فحال المتساهلين وتطبيقاتهم فى فضائل الأعمال هو الرواية عن كل 
الضعفاء حتول ولو كانوا من الوضاعين . 

ويالطبع إريكن حال الإمام أحمد قصدما انتهئ إليه المتساهلون» فقد عبر عن قصده 
بالضعيف الإمام ابن القيم ف قوله : ( ليس المراد بالضعيف عنده - عند الإمام أحمد - الباطل 
ولا المنكر ولاماف روايته متهم » بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح » وقسم من 
أقسام ا لحسن ).() 


أ - الحافظ المنذرى : الترغيب والترهيب ص ” 
" - ابن القيم : أعلام الموقعين ج ١‏ ص ١‏ 


ثم حدد بعضهم شروطاً لقبول مثل هذا الضعيف - ف غير الأحكام - إذا طبقت فإنها 
ستفرغ محتواه ف الاحتجاج الذئ ذهب إليه المتساهلون . وقد ذكرالإمام السيوطئ ف تعليقه 
علل جواز العمل بالضعيف ف فضائل الأعمال ثلاثة شروط »قال : (إريذكر ابن الصلاح 
والمصنف هنا وف سائر كتبه سوئ هذا الشرط ؛ وهو كونه ف الفضائل ونحوها» وذكر شيخ 
الإسلام - ويقصد ابن حجر العسقلانئ - ثلاثة شروط للحديث الضعيف : 

أحدها : أن يكون الضعف غير شديد » فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب 
ومن 

الثانئ : أن يندرج تحت أصل معمول به . 


الثالث : أن لايعتقد عند العمل به ثبوته » بل يعتقد الاحتياط .).() 


خامساً : هل فضائل الأعمال تعنئ الزهد والرقاق وأحاديث الجنة والنار والشواب 
والعقاب وماشابه أم يدخل فيها الأحكام الفرعية التي ها أصول ثابتة صحيحة ؟ 
مثل صلاة التسابيح » ها أصل مشرروع وهو فريضة الصلاة » ومثل تخصيص ليلة 
النصف من شعبان » لها أصل مشروع وهو الصيام » ومثل وجوب زيارة قبر رسول الله ل 
عند احج » فلها مشروعية إباحة زيارة القبور ؟ 


' - السيوطى : تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ج ١‏ ص ۲۹۸ 


وكلها أحاديث ضعيفة » اعتبرها المتساهلون من فضائل الأعمال » واعتبرها أئمة العلم 
أحكاما . 

لقد فهم أكثر العلماء المتساهلون أن مثل هذه الأحاديث الضعيفة تقع فى فضائل الأعمال › 
فاحتجوا بهاء إذ إريلزموا أنفسهم بذكر ضعف هذه الأحاديث أو هذه الأسانيد» لآن عدم 
ذكر ضعف هذه الإسانيد يوحى عند غير المتخصصين بصحة هذه الأحاديث » وبأنها وحياً 
من عند الله لرسوله » فيكون ذلك من الكذب على رسول الله بغير عمد » قال ابن الصلاح : 
( يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فل الأسانيد ورواية ماسوى الموضوع من أنواع 
الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيها سوئ صفات الله تعلك وأحكام الشر-يعة 
من ا حلال والحرام وغيرهما . وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون 
الترغيب والترهيب وسائر مالاتعلق له بالأحكام والعقائد . ومن روينا عنه التتصيص علل 
ذلك : عبد الرحمن بن مهدئ وأحمد بن حنبل ).() 

وإريقتصر الأمر عن ذلكء بل إنهم زادواعلل ذلك أحكاماً ليس ها أصل ف الشريعة › 
كما قال الدكتور صبحئ الصالح » قال : ( يتناقل الناس هذه العبارة "يجوز العمل بالضعيف 
ف فضائل الأعمال" فيسوغون بها جميع مايتساهلون ف روايته من الأحاديث التى إرتصح 
عندهم » ويدخلون فى الدين كثيراً من التعاليم التى لاتستند إلى أصل ثابت معروف ). () 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص 7١1‏ 
' - الدكتور صبحى الصالح : مباحث فى علوم السنة ص 7١١‏ 


لقد رفض بعض أئمة العلم هذا الأصل الذئ توسعوا فيه بهذا الشكل» وأبطلوه» فرد 
عليهم الإمام أبو إسحاق الشاطبئ فى الاعتصام » وقسم الأحكام فى فضائل الأعمال إلى ثلاثة 
أقسام علل النحو التالى -: 

الأول : أن يكون العمل فى فضائل الأعمال منصوصاً عليه جملة وتفصيلاً» أى نصوص 
أصله وفرعه من فضائل الأعمال نصوص صحيحة من السنة » فإذا وردت أحاديث ضعيفة 
ف فضائل الأعمال هذه ؛ فلابأس من روايتها مع بيان ضعفها » وقال : ( كصيام عاشوراء أو 
يوم عرفة » والوتر بعد نوافل الليل » وصلاة الكسوف » فالنص جاء فل هذه الأشياء ص حيحاً 
عن ماشر طواء فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب . فإذا ورد ف مثلها 
أحاديث ترغيب فيها أو تحذير من ترك الفرض منها وليست بالغة مبلغ الصحة ولاهى أيضاً 
من الضعف بحيث لايقبلها أحد ؛ فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب » بعد أن ثبت 
أصلها من طريق صحيح ).() 

فصيام عاشوراء أو عرفة أوصلاة الوتر أو صلاة الكسوف هئ من فضائل الأعمال » 
جاءت بها أحاديث صحيحة » وها أصل مشروع » وهو فرض الصيام وفرض الزكاة» 


ولذلك فهى أحكام مستحبة من الشارع - أئ مندوب إليها من الشارع . 


' - أبو إسحاق الشاطبى : الاعتصام ج ١‏ ص ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ 


فإذا وردت أحاديث ضعيفة ف فضائل هذه الأعمال تبين فضلها وثوابها ؛ فلامانع من 
قبولها مع بيان ضعفها . لأن أصل فعلها ثابت بالصحيح . 


الثانى : أن يكون العمل فى فضائل الأعمال ليس منصوصاً علل أصله لاجملة ولا تفصيلاً. 

قال أبوإسحاق الشاطبئ عن الحديث الضعيف الذئ يأتى فى مثشل هذا الموضع » والتى 
اعتبرها بعض الصوفيين أو المتشددين من فضائل الأعمال : ( هو عين البدعة» لآنه لايرجع 
إلا لمجرد الرأئ المبنى عل ا هوى » وهو أبدع البدع وأفحشها » كالرهبانية المنفية عن الإسلام 
» والحخنصاء لمن خحشى العنت » والتعبد بالقيام فى الشمس » أو بالصمت من غير كلام أحد . 
فالترغيب ف مثل هذا لايصح . إذ لايوجد ف الشرع » ولا أصل له يرغب ف مثله أو يحذر 
من مخالفته ).() 


الثالث : أن يكون العمل فى فضائل الأعمال بأحاديث ضعيفة من أصول أو نصوص 
أى منصوص عليه جملة لا تفصيلاً . قال الشاطبئ : ( وربا يتوهم أنه كالأول »من جهة 
أنه إذا ثبت أصل عبادة فل الجملة فيسهل فا التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة . 
فمطلق التنفل بالصلاة مشروع » فإذا جاء ترغيب فى صلاة ليلة النصف من شعبان ؛ فقد 
عضده أصل الترغيب ف صلاة النافلة . وكذلك إذا ثبت أصل صيام » ثبت صيام السابع 


' - الشاطيى : الاعتصام ج١‏ ص ۲۲۹ 


والعشرين من رجب. وما أشبه ذلك -من الحديث الضعيف -. وليس كما توهمواء لأن 
الأصل إذا ثبت فل الجملة لايلزم إثباته فى التفصيل ... والدليل علل ذلك أن تفضيل يوم من 
الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكماً شرعياً فيه ع إن ا لخصوص » كما ثبت 
لعشوراء مثلاً أو لعرفة ؛ مزية علل مطلق التنقل بالصيام » وقد ثبت له مزية علل الصيام ف 
مطلق الأيام ؛ فتلك المزية اقتضت مرتبة ف الأحكام أعلل من غيرها » فصيام يوم عاشوراء 
يقتضول أنه يكفر السنة التى قبله » فهو أمر زائد علل مطلق المشروعية » وذلك راجع إلى الحكم 
. إذأهذا الترغيب الخاص يقتضى مرتبة ف نوع من المندوب خاصة » فلابد من رجوع إثبات 
الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء علل قوم : "إن الأحكام لاتثبت إلامن طريق 
صحيح" ... فاشتراط الصحة أبداً وإلا حرجت من طريق القوم المعدودين فى أهل الرسوخ 
. فلقد غلط فى هذا المكان جماعة من ينسب إلى الفقه » ويتخصص عن العوام بدعوئ رتبة 
النواص . وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين ف الموضعين ).() 
ويقصد بال موضعين : التشدد فى أحاديث الأحكام » والتساهل فى فضائل الأعمال . 


وكذا كان حال الإمام ابن تيمية » رفض أن يحتج بحديث فضائل الأعمال فى الأحكام 
حت ولو كان له أصل صحيح » فقال : ( العمل بالحديث الضعيف فل فضائل الأعمال ليس 
معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذى لايحتج به»فإن الاستحباب حكم شرعول() 
' - الشاطبى 5 الاعتصام ج ۱ ص ۲۲۹ ومابعدها 
" - الاستحباب هنا هو المندوب إليه الشرعى من نصوص القرآن والسنة » أما استحباب المجتهد فهو يكون 


بدليل / 
اجتهادى ولايكون مُلزماً . 


فلايثبت إلا بدليل شرعئ » ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل 
شرعئ ؛ فقد شرع من الدين ماري آذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ... وإنما 
مرادهم بذلك ؛ أن يكون العمل نما قد ثبت أنه ما يحبه الله أويكرهه كتلاوة القرآن» 
والتسبيح » والدعاء » والصدقة » والإحسان إلى الناس » وكراهة الكذب » والخيانة » ونحو 
ذلك . فإذا رُوى حديث فل فضل أو ثواب أو عقاب بعض هذه الأعمال السابق ذكرها ؛ 
جازت روايته والعمل به .() بمعنى أن النفس ترجو ذلك الشواب أو تخاف ذلك العقاب 
فهذا إن صدق نفعه وإن كذب إريضره . ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائليات» 
والمنامات » وكلمات السلف والعلماء ونحو ذلك »ما لايجوز بمجرهه إثبات حكم شرع 
ولااستحباب ولاغيره ولكن يجوز أن يذكر فا الترغيب أو الترهيب ... فإذا احتمل الأمرين 
- الصدق والكذب - رُوئ لإمكان صدقه ولعدم المضرة فى كذبه ... فإذا تضمنت أحاديث 
الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً - مثل صلاة ف وقت معين بقراءة معينة » أو على صفة 
معينة -إر يجز ذلك . لأن استحباب هذا الوصف المعين إريثبت بدليل شرعئ » بخلاف مالو 
روئ فيه (( من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا )) ... فتقدير الشواب المرول 


فيه لايضر ثبوته ولاعدم ثبوته ).() 


' - اختصرنا هذه العبارة فقط من النص تسهيلاً للفهم واختصارا لابن تيمية :علم الحديث ص ١5١‏ 
" - ابن تيمية : علم الحديث ص 54 ١‏ إلى ص ١57‏ بتحقيق وتعليق محمد موسى على ط.دار التوفيق 
۹۸۳ 

م. 


وبناء علل ماقلمه لنا أبوإسحاق الشاطبئ وابن تيمية - وهما أكابر علم الأصول بعد 
الشافعى ؛ فإن الحديث الوارد فى الصلاة أو الصيام أو سائر الأحكام - مثل صلاة التسابيح 
أوصيام ليلة النصف من شعبان أوصيام ليلة السابع والعشرين من رجب أو جفاء رسول 
لله من إريزره فى الح - فمثل هذه الأحاديث التى يعتبرها المتساهلون فضائل أعمال إذالر 
يأت فيها حديث صحيح كانت تشريعاً ف الدين بم ل ريأذن به الله » كا قال بذلك الإمام ابن 
تيمية . لأنها أحكام وليست من فضائل الأعمال التى يجوز فيها التساهل . ومن أصر بعد ذلك 
علل اعتبار مثل هذه الأحاديث من فضائل الأعمال التى يجوز فيها التساهل فقد خرج من 
دائرة العلماء » كا قال بذلك أبو إسحاق الشاطبى فل النص السابق . 

وكذا كان حال الدكتور صبحئ الصالح فقد رفض العمل بالحديث الضعيف فل الأحكام 
التى اعتبرها المتساهلون فضائل أعمال رفضاً مطلقاً حتى ولو توافرت له الشروط الت نادى 
بها ابن حجر والسيوطئ » فقال : ( إن الرواية الضعيفة لايمكن أن تكون مصدراً لحكم 
شرعى ولا لفضيلة خلقية » لأن الظن لايغنئ من الحق شيا » والفضائل كالأحكام من 
دعائم الدين الأساسية » ولا يجوز أن يكون بناء هذه الدعائم واهياً» علل شفا جرف هار . 
لذلك لا نسلم برواية الضعيف فل فضائل الأعمال ولو توافرت له جميع الشر_وط التى 
لاحظها المتساهلون فى هذا المجال ... لانسلم برواية الضعيف - رغم هذه الشر_وط -لأن 
لنا مندوحة عنه با ثبت لدينا من الأحاديث الصحاح ... ولأننا لا نؤنس من أنفسنا الاعتقاد 


بثبوت الضعيف » ولولا ذلك لما سميناه ضعيفاً » وإنما يساورنا دائاً الشك ف أمره» ولا ينفع 
ف الدين إلا اليقين .).() 


وعلل كل حال » فإن مصطلح جواز العمل بالحديث الضعيف ف فضائل الأعمال قد فتح 
باباً واسعاً ف كثير من فروع الأحكام التى عملوا فيه بالأحاديث الضعيفة تحت مُسمئ : 
فضائل الأعمال » فامتلأت به كتب الفقه والحديث والتفسير والسير وكتب الرقائق . يكتبونما 
وكأنها حجة عند كل من لاعلم له بالأسانيد وأحوال الرجال » ولايرون أن فى أكثر هذه 
الأحاديث الكذب علل رسول الله يله والتقول عليه با لريقله . 

وهى ف كل ذلك ليست لازمة لنامن أصلهاء لأننا عندنا من القرآن والسنة الصحيحة 
مايغنينا عن اللجوء إلى هذه الأحاديث الضعيفة » إنا هى فضل وزيادة » قد يقبلها بععض 
العلماء » وقد أعرض عنها آخرون » ومن تركها أو ردها فلا إثم عليه . 

راسا لی ادف الف رس الفا أو رأئ الرجال عند الإمام أحمد 

رو ابن حزم الأندلسئ بسنده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : ( سألت أبى عن 
الرجل يكون ببلد لاجد فيه إلاصاحب حديث لايعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب 
رأ » فتنزل به النازلة »من يسأل ؟ فقال أبئ : يسأل صاحب الحديث ولايسأل صاحب 
الرأى » ضعيف الحديث أقوئ من رأئ أب حنيفة ) . () 

فهل الرواية تفيد الاحتجاج بالحديث الضعيف ف هذه الحالة ؟ 


أ - الدكتور صبحى الصالح : علوم الحديث ومصطلحه ص ۲۱۱ طددار العلم للملايين ط.الأولى 159 ١م.‏ 


أم هو اختيار بين أهون الشر-ين إذا مااضطررنا إليه ؟ لأن الإمام أحمد لا يبيح رواية 
الضعيف فل الأحكام » بل يتشدد ف الرواية إذا كانت ف الحلال والحرام . 


ورواية أخرئ - أوردها الإمام الصنعانى - تؤكد هذا المعنن » عن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال : ( سمعت أبين يقول : لاتكاد ترئ أحداً ينظر ف الرآى إلا وف قلبه دَعَل: 
والحديث الضعيف أحب إلى من الرأى . فهذا ونحوه ما حكئ عن أبن داود» ولاعجب فإنه 
كان من تلامذة الإمام أحمد » فغير مستنكر أن يقول بقوله ).() 

فأئ هذه الروايات تفيد احتجاج الإمام أحمد بن حنبل با لحديث الضعيف ف الأحكام ؟ 


اللقصود بالرآى أو القياس المذموم عند الإمام أحمد 
وقبل ال لخوض فل هذه القضية علينا أن نراجع المقصود بالرآى أو القياس المذموم عند 
أورد الإمام ابن عبد البر آثاراً عن الصحابة والتابعين ف ذم الرأى ثم قال ف المراد بالرأى 
المذموم : ( قالت طائفة : الرأئ المذموم هو البدع المخالفة للسنن ف الاعتقاد كرأئ جهم ابن 
صفوان وسائر مذاهب آهل الكلام ... وقال جمهور آهل العلم : الرأئ المنموم المذكور ف 
هذه الآثار : هو القول ف أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ 
المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضهاعلل بعض قياساً دون ردها علل 


' - الإمام الصنعانى :توضيح الأفكار جص ٠۹۸‏ 


أصوها والنظر ف عللها واعتبارها » فاستعمل فيها الرائ ... ففئ الاشتغال بهذا والاستغراق 
فيه تعطيل للسنن والبعث علل جهلها ... وقد أفرط أصحاب الحديث فل ذم أبئ حنيفة 
وتجاوزوا الحدى ذلك » 

والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأئ والقياس على الآثار واعتبارهما . وأكثر آهل 
العلم يقولون : إذاصح الآثر بطل القياس والنظر » وكان رده لما رد من أخبار الآحاد بتأويل 
محتمل... إلا أنه أغرق وأفرط ف تنزيل النوازل هو وأصحابه » والجواب فيه ا برأم 
واستحسانهم » فأتى منه من ذلك خلاف كبير للسلف ...).() 

فالرأئ المنموم هنا هو القياس علل آثار يرد بها الحديث الصحيح ء أو القياس العقلل 
المحض الذى يرد به حديثاً صحيحاً . أما القياس المنضبط علل أصل صحيح - الذئ جاء به 


الإمام الشافعى -فهو خارج عن هذه الداك 6. 


الفهم الخطأ للقياس أو الرأئ عند المتساهلين 

وقد تردد هذا الأصل - الوارد عن الإمام أحمد بأن العمل بالحديث الضعيف خير من 
الرأئ أو القياس » تردد ف كثير من كتب أصول الحديث والفقه » ولكنه جاء بفهم آخر عند 
المتأخرين المتساهلين » فأصبحت الأحاديث الضعيفة حجة وقدموها عل مطلق القياس بإذا 
أريكن ف الباب غيره » ونعنى بالقياس ؛ القياس المنضبط الذى حدده الإمام الشافعى . 


' - ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ص ٤۸۳‏ وص ٤۹۷‏ 


إضافة إلى القياس عن غير أصل صحيح وهو الرأئ المذموم الذئ قلمنا بيانه عند ابن عبد 
الس وغرة:: 

فعرض ابن الصلاح لهذا الأصل عن أنه حجة عند الإمام أب داود وغيره » وإن كان قد 
نسبه إلى الإمام أبى داود السجستانى فباعتباره من تلامذة الإمام أحمد يمشئ علل مجه »قال 
ابن الصلاح : ( حكى ابن مندة الحافظ أنه سمع محمد بن سعد الباوردى بمصر-يقول : كان 
من مذهب النسائئ أن يخرج عن كل من لريجمع علل تركه . قال ابن مندة : وكذلك أبوداود 
السجستانى » يأخذ مأخذه » ويخرج الإسناد الضعيف إذا إريجد ف الباب غيره» لأنه أقوى 


عنده من رأئ الرجال ) () 


ولامانع من رواية الحديث الضعيف ف الأحكام مع بيان ضعفه » حتئ يكون العمل 
بالحديث اجتهاداً واختياراً أو ندباً -كا بين لنا الإمام أحمد - أما رواية النسائئ وأبئ دواد 
والسكوت عل بيان ضعف الحديث فهو احتجاج به » والنسائئ [ريذكر فل سننه الأحاديث 
الضعيفة » والأحاديث الضعيفة الت أشار إليها أبوداود فى سننه كانت قليلة . 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ١١١‏ 

* ذكر أبو داود منهجه فى كتاب السنن , وذلك فى كتابه : رسالة أبى داود إلى أهل مكة وذكر فيه أسباب 

روايته للضعيف , وبخاصة المرسل منه , فقد رفض مبدأ عدم الاحتجاج بالمرسل عند الشافعى وأستاذه أحمد 
بن حنبل , ولم يذكر أبوداود شيئاً عن هذا الأصل الذى نسبه إليه ابن مندة دون دليل أو رواية , والغالب على 
هذا الأمر أن ذلك تصور خاطئ من ابن مندة لتبرير روايات أبى داود الضعيفة فى سننه التى سكت عن بيان 
ضعفها .والله أعلم 


وقد وجد الإمام ابن حزم الأندلسئ ضالته المنشودة فل هذا الأصل » فعرضه مُسهباً فيه 
وف رفض القياس جملة وتفصيلاً » وأورد آثاراً ف ذم القول بالرأ » ثم أورد حديثاً لاأصل له 
ف رفض القياس () » أورده ابن عبد البر أيضاً () 

كما أورده ابن القيم أيضاً () عن محمد بن إسماعيل الترمذئ حدثنا نعيم ابن حماد أخبرنا 
عبد الله بن المبارك أخبرنا عيسئ بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعى قال : قال رسول الله يل : (( تفترق أمتئن علن 
بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة على أمتئ قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيحلون الحرام 
ويحرمون الحلال)) . وهو حديث ضعيف () رغم رجاله الثقات . 


فأعطئ هذا ا حديث وغيره من آثار ذم الرأئ اعتقاداً قوياً بحرمة القياس والرأئ . 


' - انظر ذلك عند ابن حزم : المحلى ج١من‏ ص٠۸‏ إلى ص١3‏ بتحقيق أحمد شاكر ط مكتبة الجمهورية 
۹۹۷ 
" - انظر عرض هذه القضية عند ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله من ص٤١٤‏ إلى ص۹۹٤‏ » 
والحديث 
ص ٤۷٥‏ 
" - انظر ذلك عند ابن القيم : أعلام الموقعن عن رب العالمين ج ١‏ ص ”7ه 
؛ - الحديث حققه الشيخ الكبير أحمد شاكر بهامش كتاب المحلى ج١‏ ص۸۲ ٠‏ وفيه يتضح أن رواة الحديث 
إن 
ول 3 7 ٤ ١‏ 
كانوا جمیعاً عدولا ضابطين إلا أن نعيم بن حماد قد شبه عليه ورواه خطأ - فهو ليس بوضاع » ولكن سقط 
* وقد أورد الذهبى هذا الحديث فى ترجمة نعيم بن حماد : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ج ٤‏ ص ۲٠۷‏ 
وقد بين ع 37 ع 

أن الخطأ فى هذا الحديث جاء من عيسى بن يونس » لان للحديث طرق أخرى عن عيسى بن يونس . 


وقد شاع استعمال الحديث الضعيف ف كتب الفقه استناداً إلى هذا الأصل عند أتباع 
المذاهب الإسلامية - في اعدا المذهب الشافعئ - بوصفه حجة » مثله مثل الصحيح ء لأنهم 
لايذكرون ضعف الحديث حت يكون للناس فرصة للعمل به استحساناً وندباً أو يردوه . 

قال الأستاذ محمد عوامه : ( ذهب بعض الأئمة إلى العمل با حديث الضعيف ف الأحكام 
الشرعية : الحلال والحرام » حتى إنهم قدموه على القياس الذئ هو أحد المصادر التشريعية 
الت اتفق علل الاعتماد عليها جماهير علماء الإسلام » بل كلهم إلامن شذ ممن لايعتد بخلافه 
ف هذه المواطن. والعمل بالحديث الضعيف فل هذا المجال : هو م ذهب الأئمة الثلاثة من 
المجتهدين : أبن حنيفة ومالك وأمد» وهو مذهب جماعة من أئمة المحدثين أيضاً» كأبين 
داود والنسائى وابن أبى حاتم ولكن بشر-طين : أن لايشتد ضعفه » وأن لايوجد ف المسألة 
غيره . وهذا مذهب ابن حزم أيضاً» فقد ذكر ف ا محلل (5 :5/8 )١‏ بقوله : " وهذا الأثر -ف 
دعاء القنوط - وإن إريكن ما يحتج به ؛ فلم نجد فيه عن رسول الله يله غيره » وقد قال أحمد 
بن حنبل : "ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأئ » وبهذا نقول "). () 

ونشكر للإمام ابن حزم ونحترمه أن نبه علل ضعف الحديث » وقد استعمله فى فضائل 
الأعمال التى يجوز فيها العمل با حديث الضعيف » وهو الدعاء فى الصلاة . 


لاشك ف أنه فهم خاطئ عند من نسبوا إلى الإمام مد احتجاجه بالحديث الضعيف فل 
الأحكام » ولو كان ذلك صحيحاً لوقع الإمام أحمد ف التناقض ؛ إذ قال : (إذا روينا عن 


أ - محمد عوامة : أثر الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة الفقهاء ص” ۲ط دار السلام ۹۷۸٠م‏ 


رسول الله يي ا حلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا فل الأسانيد )() فهو حين يقول 
بتشدده فى أحاديث الأحكام التى يجب أن تكون صحيحة مرة » ثم يحتج بالضعيف فل 
الأحكام إذا إريوجد غيرها ف الباب مرة أخرئ ! 

إنه متهن التناقض . 

والإمام أحمد أعقل وأحكم من ذلك » وممانسبوه إليه . 


والتناقض الثانى هو قبول الإمام أحمد لأصول الإمام الشافعئ بم فيها القياس بوصفه 
حجة بعد القرآن والسنة والإجماع » ثم يت تفضيله للحديث الضعيف على القياس . 

وقد عبر عن هذا التناقض الإمام ابن القيم ف النص التالى وهو يعرض لأصول المذهب 
الحنبك الت يراها هو وغيره من علماء المذهب» فقال : ( الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل 
والحديث الضعيف » إذا إريكن ف الباب شئ يدفعه . وهو الذى رجحه علل القياس » وليس 
المراد بالضعف عنده الباطل ولاالمتكر ولا ماف رويته متهم بحيث لايسوغ الذهاب إليه 
والعمل به ؛ بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح » وقسم من أقسام الحسن » وإريكن 
يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف » بل إلى صحيح وضعيف » وللضعيف عنده 
مراتب . فإذا إريجد ف الباب أثراً يدفعه ولا قول صاحب. ولا إجماعاً عن خلافه ؛ كان 
العمل به عنده أو من القياس . وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه علل هذا الأصل من 
حيث الجملة » فإنه مامنهم أحد إلا وقد قدم ا حديث الضعيف علل القياس » فقدم أبوحنيفة 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ۲٠۲‏ 


حديث القهقهة فى الصلاة عن محض القياس ... وقدم الشافعئ خبر تحريم صيد وادى وَج 
مع ضعفه علل القياس... وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول 
الصحابئ علل القياس . الآصل الخنامس : القياس للضرورة ... ).() 

وهذا فهم غريب من الإمام ابن القيم لأصول الفقه عند الأئمة الأربعة» بأن ماوقع 
عندهم من الأحاديث الضعيفة هو تفضيلهم للعمل بهذه الأحاديث الضعيفة بدلأمن 
القياس الصحيح أو بدلاً 

من الاجتهاد . فقد تكون هذه الأحاديث وقعت منهم علل سبيل الخطأً» أئ حسبوها 
صحيحة » وقد تكون قد وقعت منهم علل سبيل الاستحسان والندب لا الحجة . والدليل 
متول تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال . فإقامة قاعدة أصولية لاتأتى من جرد الظنون أو 
الأوهام » بل تحتاج إلى دليل قاطع باحتجاجهم ببذه القاعدة الأصولية . وسيآتينا نهاية هذا 
التحليل الدليل القاطع عن أن أصول الشافعئ هى القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس» 
وليس من أدلته العمل والاحتجاج بالحديث الضعيف ف الأحكام مطلقاً . 

وقد عرض ابن بدران الدمشقئ هذا النص أيضاً » ضمن أصول الفقه والدين للإمام أمد 
» وذلك ف كتابه : المدخل إل مذهب الإمام أحمد . () 


والنص السابق للإمام ابن القيم يحتو على عدة مفارقات وملاحظات » وهيل ع إن الوجه 
التالى -: 


أ - ابن القيم : إعلام الموقعين عن رب العالمين ج١7.ص١؟‏ 
" - انظر ذلك عند ابن بدران الدمشقى : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ”47 ط دار الفكر العربى 


أولا : أنه جعل القياس حجة متأخرة بعد : الأصل الأول: القران والسنة والثانى : فتاوى 
الصحابة والثالث : اختيار الفتوى في| اختلف فيه الصحابة والرابع : الحديث الضعيف إذا 
لريكن ف الباب غيره والخامس : القياس . فالقياس هو المرتبة السادسة عند التحقيق » وليس 
للإجماع مكاناً عنده ولا عند الإمام أحمد بن حنبل » لأنه قال ف مطلع هذه الأصول تحت 
عنوان : ( الأصول التول بنيت عليها فتاوى ابن حنبل - وكانت فتاويه مبنة عل خمسة أصول : 
الآصل الأول : النصوص - أ القرآن والسنة -...).0) 

وهذا التقسيم مخالف لتقسيم الشافعئ وال جمهور » بل يختلف عليه أكثر العلماء الحنابلة كما 
عرضنا ذلك من قبل . 

ثانياً : أنه خفف من وطأة التناقض بين تشدد الإمام أحمد فى أحاديث الأحكام وتساهله فى 
أحاديث الأحكام ؛ بأن المراد بالضعيف عند الإمام أحمد ليس الباطل ولا المنكرولاماف 
روايته متهم » بل المقصود هو الحديث الحسن . ولكنه إريأت بدليل . 

ثالثا : أن الإمام ابن القيم كان مستوعباً للفارق بين القياس الصحيح المنضبط عند 
الشافعئ وجمهور العلماء وبين القياس الفاسد أو الرأئ الفاسد» فجعل القياس الصحيح 
أصلاً خامساً وأدرجه آخر الأصول » فقسم الرأئ إلى ثلاثة أقسام ؛ الأول : وهو الرأئ 
الفاسد الذى عرضناه لابن عبد البر» ثم بين بعد ذلك بالتفصيل ؛ المراد بالرأئ الفاسد أو 
القياس الفاسد تحت عنوان : ( فصل ف أنواع الرآى الباطل )() والرأئ الثانئ هوماجاء 
من آراء واجتهادات الصحابة والتابعين - وهو الرآى المحمود الواجب اتباعه » والرآى 


أ - ابن القيم : أعلام الموقعين عن رب العالمين ج۱ ص ٠۹‏ 
' - ابن القين : إعلام الموقعين ج١‏ ص 517 


الثالث هو القياس الذى جاء به الشافعئ وقد جعله حجة علل التخيير » قال ابن القيم تحت 
عنوان أقسام الرأى : ( الرأى ثلاثة أقسام : رأئ باطل بلا ريب » ورأئ صحيح » ورأى هو 
موضع الاشتباه » والأقسام الثلاثة قد شار إليها السلف » فاستعملوا الرأئ الصحيح 
وعملوا به وأفتوا به وسوغوا القول به . وذموا الباطل ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به. 
والقسم الثالث : سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث لايوجد منه بد» 
ول يلموا خد العمل يداول رمو التق روا ین قوله ورد کا قال اسن :سال 
الشافعى عن القياس » فقال لى : عند الضرورة )() 


إنه تناقض آخر أوقعوا فيه الإمام أحمد » وهو لايعلم شيئاً عا نسبوه إليه . 

أن يجعل ابن القيم القياس الأصل الخامس من أصول التشرريع - والممروض أن تكون 
كل الأصول حجة - ثم يجعل هذا الأصل - القياس - مباحاً للتخيير » والتخيير ليس بحجة 
» لأن الحجة فرض . ونسب التخيير فل القياس إلى الإمام الشافعئ . وهو خطأً فالإمام 
الشافعئ جعل القياس حجة يُصار إليه إذا رنجد نصاً من القرآن والسنة والإجماع . قال 
الشافعئ بعد بيانه حكم احتجاجه بالقرآن ثم السنة : ( ونحكم بالإجماع ثم القياس »وهو 
أضعف من هذا - أئ الكتاب والسنة - ولكنها منزلة ضرورة » لأنه لايل القياس والخبر 
موجوة .+ وكذلك يكون مابعد السئة حجة إذا أخوزهن السنة :وقد وضنفت الحجة فا 


' - ابن القيم : أعلام الموقعين عن رب العالمين ج ١‏ ص 17 


القياس وغيره قبل هذا).(٠)‏ فالقرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس هئ حجج أصول الفقه 
عند الشافعىل والجمهور . 


والحقيقة أن ماصدر من الإمام أحمد فى هذا الشأن أنه اختار العمل بالحديث الضعيف 
استحبابا علل أنه مندوب إليه بدلا من الرآى والقياس غير المنضبط عند الأحناف أو غيرهم» 
الذى قد يصيب وقد يخطئ .وبالتاك فإن هذا الأصل ليس بحجة عند الإمام أحمد» فمن شاء 
أخذ به ومن شاء رده ورد العمل به باعتباره حديثا ضعيفا . 

ولذلك فقد رفض بعض العلماء هذا الأصل من أصول الحديث علل فهم المتساهلين» 
وبينوا مخارج العمل به الذئ قصده الإمام أحمد» وبيان مقصوده بالرأئ المرفوض أو القياس 
المرفوض » فقال الإمام أبوإسحاق الشاطبئ ف رفضه لقاعدة "العمل با حديث الضعيف 
حون القياسن "2 ( زوئ عن أدبن نيل أنه قال : الحدية العف جر من القيناسن : 
وظاهره يقتضئ العمل با حديث غير الصحيح ؛ لآنه قدمه علل القياس المعمول به عند جمهور 
المسلمين » بل هو إجماع السلف . والجواب عن هذا : إنه كلام جتهد» يحتمل اجتهاده الخطأ 
والصواب ء إذ ليس له علل ذلك دليل يقطع العذر» وإن سلم فيمكن مله علل خلاف 
ظاهره ؛ لإجماعهم عن طرح الضعيف الإسناد ... فكأنه يرد القياس بذلك الكلام مبالغة ف 
معارضة من أعمله أصلاً حت رد به الأحاديث ... أو أراد بالقياس ؛ القياس الفاسد الذئ لا 


أصل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع » ففضل عليه ا حديث الضعيف وإن إريعمل به ).() 


' - الشافعى : الرسالة ص ٥۹٩‏ 
' - ابو إسحاق الشاطبى : الاعتصام ج ١‏ ص 7775 


فإن القياس الصحيح هو رابع أصول الشريعة الإسلامية بعد القرآن والسنة والإجماع 
وآن القياس الصحيح الذئ جاء به الإمام الشافعى إريرفضه الإمام أحمد. بل أثنئ على 
الشافعئ وأصوله » قال ابن تيمية : ( وموافقة الإمام أحمد للشافعئ وإسحاق بن رهويه أكثر 
من موافقته لغيرهماء وأصوله أشبه منها بأصول غيرهماء وكان يثنئ عليه| ويعظمه|» 
ويرجح أصول مذهبه| علل من ليست أصول مذهبه كأصول مذهبهم| » ومذهبه أن أصول 
فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم » والشافعئ وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء 
الحديث فل عصرهما .00 


وخلاصة القول فى هذا الموضوع أن الإمام أحمد بن حنبل حين قال بأن العمل بالحديث 
الضعيف خير من القياس أو من رأئ الرجال » قد قصد به الاختيار والندب إذامااضطر بين 
الاختيار بين أهون الشرين - الحديث الضعيف والرأئ أو القياس الفاسد- وبالتال فهو 
ليس بحجة عنده . ولكن المتساهلين من بعده ظنوه حجة عنده » وبوصفه إمام آهل السنة 
فهم مقتدون به في اعتقدوه خطأً» وقد زاد بعضهم على ذلك ظنهم الخطأ بأن القياس 
والرأئ عنده هو القياس والاجتهاد الذئ حدهه الإمام الشافعئ فى الرسالة والذئ عليه 


جمهور الأمة بأنه الأصل الرابع للتشريع . 


' - ابن تيمية : مجموع الفتاوى الكبرى ج ۳٤‏ ص ١١7”‏ 


فاتسعت رقعة العمل والاحتجاج با محديث الضعيف ف الأحكام من جانب الفقهاء 
والمحدثين الذين أسندوا هذا الفعل إلى الإمام أحمد بن حنبل » وأحمد بن حنبل من فعلهم هذا 


برئ . 


عامبا : الاحتجاج بالحديث الضعيف متى رُوئ من طريقين أو أكثر 

أسس الإمام الترمذئ (ت۲۷۹ه) قاعدة جديدة للعمل بالحديث الضعيف »ر تكن 
موجودة من قبله عند رواد ا حديث الأوائل أمثال الإمام مالك والشافعى وأحمد بن حنبل 
والبخارئ ومسلم » بل أهملها أكثر العلماء من بعده قروناً طويلة » حتئ اعتمدها الإمام ابن 
الصلاح (ت157) ومشّاها » بوصفها قاعدة صحيحة معمول بها فى علم الحديث . 

وتتمثل هذه القاعدة بالاحتجاج بالحديث الضعيف متى رُوى من طريقين أو أكثر » فإذا 
روئ الحديث من طريق فيه أحد الضعفاء ؛ وتابعه طريق آخر عن أحد الضعفاء مثله - 
مسنداً كان أو مرسلاً أو منقطعاً - ليقويه ؛ قبل هذا الحديث عند الترمذئ واحتج به» ولكنه 
سمه اسا آخر »لبعد به عن الصحيح » وهو الحديث الحسن . 

وهئ ماغرفت بعد ذلك بنظرية ؛ الضعيف يُقوئ بعضه بعضاً . 


قال الإمام ابن تيمية فى بيانه بأول من ابتدع مصطلح الحديث الحسن والاحتجاج به: 
(ينقسم ا لحديث إلى صحيح وحسن وضعيف » وأول من عرف بأنه قسمه هذه القسمة ؛ 
أبوعيسئ الترمذئ » ول رتعرف هذه القسمة عن أحد من قبله ).() 


وقال الإمام الترمذئ ف تعريفه للحديث الحسن : ( وما ذكرنا فى هذا الكتاب : حديث 
حسن » فإنا أردنا حسن إسناده عندنا . كل حديث يُروئ لايكون ف إسناده من يُتهم 
بالكذت» ولا يكون اديت شاذا» ویر وئ م غر وجه تح ذلك فهو دنا دیق حه 
(.)( 

فلم يشترط الإمام الترمذئ اتصال سلسلة الإسناد» ولريشترط عدالة وضبط الرواة» 
فكل الرواة صالحون للاحتجاج بأحاديثهم مت رُوى الحديث من طريقين » إلا أن يكون ف 
الحديث مته بالكذب . 

قال ابن حجر العسقلانيل تعليقاً عن تعريف الترمذئ : ( ولا يُعذه كثرمن أهل الحديث 
من قبيل ا لحسن أوليس هو مقصوراً علل رواية المستور » بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء 
الحفظ » والموصوف بالغلط والخطاً » وحديث المختلط بعد اختلاطه » والمدلس إذا عنعن» 
وما ف إسناده انقطاع خفيف » فكل ذلك عنده من قبيل الحسن » بالشروط الثلاثة ...وار 


7 اإقسة ا 
'- الترمذى : العلل » آخر كتاب الترمذى » بشرح المباركفورى »وقد سماه : شفاء الغلل فى شرح كتاب 
العلل ج 

. من سنن الترمذى بشرح المباركفورى ط مكتبة ابن تيمية‎ 5١1 ص‎ ٠ 


يتعرض لمشروطية اتصال الإسناد أصلاً » بل أطلق ذلك » فلهذا وصف كثيراً من الأحاديث 
المتقطعة بكونها حساناً ).() 

فقط اشترط ف الراوئا ألا يكون متها بالكذب ف حديث رسول الله يك . كما قال 
الصنعانى : ( فيلزم من التعريف أنه ليس للتجريح إلامرتبة واحدة» وهو مرتبة المتروك 
والكذاب ونحوهما (.)( 


وبذلك يكون الإمام الترمذئ قد أهمل علم الجرح عن الضعفاء مالريتهموا بالكذب 
على رسول الله 5. 
وسنجد من تطبيقاته ف جامعه المسمئ بالسنن أحاديث كثيرة جداً ف روايته عن المتهمين 
بالكذب » ذكرها الإمام الذهبئ ف الميزان » وكذلك ذكرها برهان الدين الحلبئ ف كتاب : " 
الكشف الحثيث عم رمئ بوضع الحديث" .() 
فهل يقصد بالمتهمين بالكذب ؛ المتهمين عنده شخصياً أم من أجمعوا ع إن اتهامه بالكذب 


' - ابن حجر العسقلانى : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ١7١‏ 

' - الصنعانى : توضيح الأفكار ج ١‏ ص ١/17‏ 

"- انظر على سبيل المثال لبغض نماذج المتهمين بالوضع عند برهان الدين الحلبى : الكشف الحثيث عمن 
رومى بوضع الحديث ص ۳۷۲ وفيها للمؤلف رواية الترمذى عن محمد بن زياد , قال عنه الإمام أحمد : 
كذاب يضع الحديث . وفى ص ۳۷۳ بين برهان الدين رواية الترمذى عن محمد بن السائب الكلبى , وقال 
إنه من أكبر الوضاعين . وفى ص 754 بين رواية الترمذى عن محمد بن سعيد المصلوب , بسبب زندقته , 
إذ اتهم بالزندقة فصلب . 


وسنرئ ف المبحث القادم أن المقصود بالمتهم عند الترمذئ هو من أجمع علماء الحديث علل 
اتهامه بالكذب . وهذا شئ نادر جداً إن إريكن معدوماً» أن يقول نقاد ال محديث في راو : 
أجمعوا عل اتهامه » أو: تركوه جميعاً لاتهامه . فحتئ الآن إرأر وصفاً بهذا التحديد» فكل من 
صف بالاتهام أو الترك نجد له راو أو أكثر من المتساهلين قد روواعنه» وكان الترمذى 


وكذلك لريعرفوا قصد الإمام الترمذى من الحديث الشاذ فى تعريفه السابق » لأن الشاذ 
من الحديث يأتى من خالفة حديث الفرد لما رواه الثقات » كم| عرفه بذلك الإمام الشافعئ 
ووافق عليه العلماء وارتضاه ابن الصلاح » فقال : ( قال الشافعئ : "ليس الشاذمن الحديث 
أن يروئ الثقة مالا يروئ غيره » إن الشاذ أن يروكئ الثقة حديثاً مالف ماروئ التاس " 
...الشاذما ليس له إلا إسناد واحد» يشذ بذلك شيخ » ثقة أو غير ثقة » فما كان عن غير ثقة 
فمتروك لا يُقبل ؟ وما كان عن ثقة يُتوقف فيه ولا تج به ).() 

والإمام الترمذئ يقول ف تعريفه السابق إن الحديث الحسن يُروئ بأكثر من وجه » فكيف 
تنو كاري وه و كنت معت اك ا لر وهو ارا الت 
شاذاً وهو فى الأصل منكر ؟ لأن الشذوذ ف اللغة وف التعريف هو المخالفة والتضاد للأصل 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ١77‏ 


وكانت الحجة عندهم ف قبول الحديث الحسن ببذه الصورة ؛ أن كل رواة الحديث النبوى 
علل العدالة والقبول » تشملهم أدلة وجوب قبول أخبار الآحاد م اريدل دليل عل اتهام 
أحدهم بالكذب . كا حكى بذلك ابن الوزير والصنعانئ فل كتابيه| " توضيح الأفكار "» 
قال الصنعانى : ( وقد اختلف الناس فى العمل بالحسن مطلقاً عن رأئ الترمذئ » فذهب 
البخارئ إلى أن الحديث الحسن لايعمل به فى التحريم والتحليل» واختاره القاضى أبو بكر 
بن العربئ فى "عارضة الأحوذى شرح جامع الترمذئ " وا حجة مع الجمهور» فإن راوئ 
امسن عن شما أدلة وخرت قور الا خاد لان أخار الكحاد فقيل شن :وا فل 
عمل به » فإنه لابد أن يكون راويه مظنون العدالة مظنون الصدق ).() 

وهذا التصور من الصنعانن يكون منطقياً ومقبولاً إذا كان راوئ الحديث الحسن -الذى 
عو فياظء حا و جوا أو دهن أو ا یکو اا او و ات واف 
الأحاديث فكيف نأمن علية الخطأ والنسيان مع ذاكرته الخفيفة ؟ وكيف فاتت أحاديثه التى 
انفرد بها الرواة الثتقات ؟ إلا إذا كان أكثر منهم حفظاً وإحاطة وإتقاناً ! 


فالحديث الحسن تحت به عندهم » طالما يكن الراوئ الضعيف متها بالكذب » فإنه إن 
روئ الحديث منفرداً يكون موضع شك من جهة حفظه وضبطه » فإن رُوئ الحديث من 
طريق آخر ؛ يكونون قد تأكدوامن حفظه » ومن هنا جاءت قاعدة أن : الحديث الضعيف 


یقوی بعضه بعضاً . 


' - الصنعانى : توضيح الأفكار ج ١‏ ص ٠۸١‏ 


قال الإمام الترمذئ ف هذه القاعدة : ( قال أمد بن حنبل : ابن أبئ ليلل لاتحتج به» 
وكذلك من تكلم من آهل العلم فى مجالد بن سعيد وعبد الله بن لميعة وغيرهماء إنم| تكلموا 
فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم . وقد روئ عنهم غير واحدمن الآثمة» فإذا تفرد أحد 
من هؤلاء بحديث ولريُتابع عليه ؛ | ر تنج به » کا قال أحمد ابن حنبل : ابن بی لين لا يجتج به 
» إنها عنول إذا تفرد بالشىلء ).() 


وقد توافق الإمام ابن الصلاح مع الإمام الترمذئ ف اعتاد هذا النوع من الحديث بوصفه 
حجة ف أحاديث الأحكام » وقال تعريفاً بهذا النوع من الحديث : (الحديث الحسن قسمان : 
أحدهما الحديث الذئ لا يخلو رجال إسناده من مستور ل رتحقق أهليته » غير أنه ليس مغفلا 
كثير الخطأ فيا يرويه » ولا هو متهم بالكذب ف الحديث » أئ إريظهر منه تعمد الكذب ف 
الحديث » ولا سبب آخر مفسق . ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف » بأن رُوى مثله أو 
نحوه من وجه آخر أو أكثر » حت اعتضد بمتابعة من تابع راويه علل مثله . أو با له من شاهد 
» وهو ورود حديث آخر بنحوه» فخرج بذلك عن أن يكون شاذاً ومنكراً . وكلام الترمذئ 
عل هذا القسم يتنزل 0.6) 


إن قاعدة أن : الحديث الضعيف يُقوئ بعضه بعضاً حتئ يُصبح حجة » مفيداً للعلم ؛ 
ليست اكتشافاً جديداً من الإمام الترمذئ أو غيره من العلماء » وإنمامر ذلك ع إن رواد 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ٠١٤‏ 


الحديث الأوائل أمثال الإمام الشافعئ وغيره » فرفضوها ول ريعملوا بها . بل كانت عند بعض 
العلماء موضع شك بالوضع علل رسول الله 4 حتئ قال بعضهم : إن الضعيف يضعف 

فقد رفض الإمام الشافعئ العمل بهذه القاعدة» انطلاقاً من رفضه العمل بالحديث 
المرسل عن الطبقة الوسطى والصغرئ للتابعين » حت ولو كان هذا المحديث المرسل عن 
النقات »حصن ولوكان هذا اديت المرزسل أكترضن طريق 4 ندا كان أو مرستلا »فكل 
ذلك رفضه الشافعين رفضاً تامأء حتئن أنه رفضه علل سبيل الاستحباب أو الندب » فم بالا 
وهو حجة عند الترمذى وعند ابن الصلاح وعند أكثر العلماء بعدهما ؟ وسنرئ تفصيل لهذا 
الموضوع ف فصل الحديث الحسن. 

وسيأتى بيان الحديث المرسل عن كبار التابعين على أنه أفضل أنواع الضعيف عند الإمام 
الشافعئ والإمام ومالك وأحمد وغيرهماء ون الشافعى إريقبل المرسل إلاعن طبقة كبار 
التابعين فقط وبشروط » وف هذه الحالة فهو يقبل الحديث المرسل الضعيف ويعمل به 
استحباباً ومندوباً إليه » لا على أنه حجة . 


قال الإمام الشافعئ فى رفضه للحديث المرسل عن الطبقة الوسطى والصغرئ للتابعين » 
وتعليل هذا الرفض : ( فأمامّن بعد كبار التابعين - الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب 
رسول الله - : فلا أعلم منهم واحدا يقل مرسّله » لأمور -: 


والآخر : أنهم يوجد عليهم الدلائل فيا أرسلوا بضعف مخرجه . 

والآخر : كثرة الإحالة » كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه ...ورأيت من رغب ف 
التوسع ف العلم ؛ من دعاه ذلك إلى القبول عن من لو أمسك عن القبول عنه كان خيراً له . 
ورأيت الغفلة قد تدخل عل أكثرهم » فيقبل عن من يُرَدمثله وخيرأمنه . ويُّدَّحَلْ عليه 
فيقبل عن من يعرف ضعفه إذا وافق قولاً يقوله » ويرد حديث الثقة إذا خالف قولاً يقوله . 
ويدتحل علل بعضهم من جهات . ومن نظر ف العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش يِن مرسّل 
كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها ) .() 

ومن النص نفهم سبب رفض الشافعئ لرواية المرسل عن الطبقة الوسطئ والصغرى من 
التابعين بأ:م أشد تساهلاً فى الرواية » وأن الأدلة قد بانت بضعف هذه المراسيل وأن الإحالة 
بتغيير المعنئ يبعث علل الوهم من بعض الرواة» وأن كثرة العلم بالرواية قد دفعت بعضهم 
إل الإكثار عن الضعفاء » وأن بعضهم قد قبل الضعيف لرآى يقول به حتئ وإن خالف 
حديثاً صحيحياً . ونه قد نظر ف هذا العلم بخبرة وقلة غفلة ؛ فاستوحش هذه المراسيل عن 
هذين الطبقتين من التابعين . 


ثم ذكر الشافعى مثالين للحديث المرسل المرفوض عنده عن الطبقة الوسطى للتابعين » 
وف أحدهما مثالا عن الزهرئ وهو ثقة من أواسط التابعين رُوئ من طريقين أحدهمامرسلاً 


لارا ا الامكضان أو الندب :0 


' - الشافعى : الرسالة ص٥٠٤‏ 
” - انظر ذلك عند الشافعى : الرسالة ص 459 


وقد رفض ابن حزم الأندلسئ قبول الحديث الضعيف مهأ كثرت طرقه حتئ وإن عم 
المشرق والمغرب » طالما كان فى كل طريق من طرق الحديث راو ضعيف » وهو المسمى 
بالمتواتر المعنوئ » قال : ( ما تقل بنقل أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة 
حتى يبلغ النبئ # إلا أن ف الطريق رجلاً مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول الحال؛ فهذا 
يقول به بعض المسلمين . ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشئ منه . وهذه 
صفة نقل اليهود والنصارئ فيا أضافوه إلى أنبيائهم ).() 

وقد علق ابن حجر العسقلانن عن تعريف الترمذئ للحديث الحسن السابق ذكره» ذكر 
أن كثيراً من العلماء لايدخلون هذا النوع من الحديث ف دائرة الحديث الحسن » بل يعتبرونه 
حديثاً ضعيفاً » إذ قال : ( ولايعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن ...).() 

وكان الإمام ابن حجر العسقلانئ علل رأس الرافضين أن يكون هذا النوع من الحديث ف 
دائرة الحسن المحتج به » بل اعتبره ضعيفاً ولو كثرت طرقه ‏ () وسنعرض لتفصل هذا الأمر 
عند حديثنا عن الحديث الحسن بأنواعه . 


لت الف لاا ةق لكك متي مز وها اقم وبخاضية ا 

: : ور م 

الاعتقادية عند رواد الحديث الأوائل كالإمام الشافعئ وبعض المتأخرين كالإمام ابن حزم 
' - ابن حزم الأندلسى : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ج ۲ ص 1٩‏ ط مكتبة السلام 


' - ابن حجر العسقلانى : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ١١٠١ط,‏ دار الكتب العلمية بيروت 555 ١م.‏ 
" - انظر تفصيل هذا الموضوع عند ابن حجر : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ١75‏ 


الأندلسئ وغيره» إلا أن يكون استحسانا أو ندباً ف الأحكام العملية دون الاعتقادية» أو 
يكون فيه إجماع » وف حالة الإجماع تكون الحجة ف الإجماع وليس ف كثرة طرق الحديث 
الضعف » وذلك مثل حديث (( لاوصية لوارث )) . وهو حديث رواه الشافعى مرسلاً » 
وبين إجماع العلماء بالعمل به () 


ولا شك أن قاعدة أن الأحاديث الضعيفة يقوئ بعضها بعضاً» والتئ بدأها الإمام 
الترمذى باحتجاجه بالحديث الضعيف متئ رُوئ من طريقين » واعتمدها الإمام ابن 
الصلاح فيها عرف عنه با حديث الحسن لغيره » قد كان سبباً كبيراً فى اتساع دائرة رواية 
الحديث الضعيف والعمل والاحتجاج به بصورة كبيرة وإك يومنا هذا فى مجالات شتى من 
العقيدة والأحكام الفقهية . 


' - انظر قضية ضعف هذا الحديث وطرقه وتحقيق الشيخ أحمد شاكر لطرق هذا الحديث : الرسالة ص 
۳۹ 


سباذسا #وواية اديت المكذوب عل سول الله عل 

بدأ الوضع فل الحديث النبوى ف عهد الخليفة الرابع ؛ علل بن أبن طالب - رضى الله عنه 
- أثناء حروبه ضد معاوية بن أبئ سفيان وفريقه » فانقسم المسلمون إلى شيع وطوائف 
وأحزاب وانقسموا إلى جمهور أهل السنة وخوارج وشيعة » وكان الاتتصار هذه الفرق أول 
الأسباب الداعية إلى وضع الحديث انتصاراً لمذاهبهم . ثم توالت السنون والأحداث» 
وطَرّق الوضاعون كل أبواب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى كل فروع الدين 
والعقل والمذاهب الإسلامية التهك جدّت والأفكار وغيرها من شئون الحياة كثير. () 

قال الإمام السيوطى : ( ومن الموضوع ماورد فى فضائل سور القرآن مفرقة ... ومن 
الموضوع أيضاً حديث الأرزء والعدس» والباذنجان» وا هريسة » وفضائل من اسمه محمد 
وأحمد . وفضل أبن حنيفة » وعين سلوان » وعسقلان » ووصايا علل بن أبئن طالب وضعها 
' - انظر تاريخ الوضع وأسبابه عند الدكتور : محمد عجاج الخطيب : أصول الحديث ص 5١7”‏ 


ومابعدها .ط. 
دار الفكر ۱۹۸۱م 


حماد بن عمرو النصيبى » ووصية ف الجماع بين الزوجين وضعها إسحق بن نجيح الملطى »› 
ونسخة العقل وضعها ذاود بن المحر وأوردها الحارث بن أبن أسامة فل مسنده» وحديث 
القس بن ساعدة -من أهل الكتاب - أورده البزار فى مسنده» والحديث الطويل عن ابن 


عباس ف الإسراء والمعراج » أورده ابن مردويه فل تفسيره ... ).() 


ويُعد الحديث المكذوب علل رسول الله 4 هو أكثر الأحاديث الضعيفة التى تداخلت مع 
أحاديث رسول الله الصحيحة » فزادت الأحاديث الضعيفة زيادة كبيرة من جهة الوضع . 

فا حديث المكذوب هو نوع من أنواع الضعيف » وإن كان شرهاء كا قال ابن الصلاح : 
( اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة » ولاتحل روايته لأحد علم حاله ف أى 
معنن كان ؛ إلا مقروئاً بييان وضعه).() 

وبعضهم أفردها فى كتب مستقلة » وكأنها نوع ختلف عن الحديث الضعيف . كأنه ليس 
من الحديث » وبعضهم طالب بعدم إطلاق اسم حديث عليها » لأا ليست من كلام رسول 
الله وخ . 


وليس الأمر بهذه السهولة » ولو كان ببذه السهولة لفعلواء لأن معرفة ال حديث الموضوع 
ومعرفة واضعه ؛ أمر اجتهادئ » تأتى معرفته باختلافه مع أصول الدين أو ا حمس أو العقل. 


فالأدلة عل وضعه غير قاطعة فل بعض الأحيان » إلا أن يكون الدليل قاطعاً باعتراف 


' - السيوطى : تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ج ١‏ ص ۲۹۰ 
" - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص 7١7‏ 


الوضاع أو معرفة التاريخ بالرواية عمن مات قبل ولادة الوضاع » فإذا تبين ذلك بوضوح 
أدرجوه ف نوع الحديث الموضوع . أما غير ذلك فالأمر فيه اجتهادئ » قد يتوافقون علي 


وضعه أو يختلفون فل وضعه فيدرجونه ف أنواع الضعيف . 


والأمثلة التالية توضح لنا الصعوبة الت كان يلاقيها كثير من النقاد فى الحكم على راو بأنه 
وضاع » وف كثير منها نجد ألفاظ الشك ف الوضع :- 
قال الإمام الذهبئ ف ترجمة ( إبراهيم بن أبى الليث . حدث ببغداد » متروك الحديث . 


قال صالح جزرة : كان يكذب عشرين سنة » وأشكل أمره علل أحمد وعلنّ حتى ظهر بعد 


فإثبات الوضع علل راو أمر صعب قد يأخذ سنين من المتابعة علل مارأينا . 


وقد وجدنا أكثر الألفاظ التو يطلقها النقاد عن هؤلاء الوضاعيين هين ألفاظ أقرب إلى 
الكذب منها إلى الوضع . ومن ذلك ماجاء فى ترجمة يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة» 
روئ له الترمذى وابن ماجه » قال الذهبى ف ترجمته : (... قال البخارىل وغيره : متكر 
الحديث . وقال يحي : ليس بثقة . وقال النسائى وغيره : متروك . وقال الدارقطنى : ضعيف 
. ولكن رماه الإمام مالك بالكذب ).() وقد علق برهان الدين الحلبئ على هذه الترجمة 


أ - الذهبى : ميزان الاعتدال - باختصار ج١‏ ص ؛ ه 
" - الذهبى : ميزان الاعتدال - باختصار ج٤‏ ص 577 


وقال : ( ذكر له الذهبئ ترجمة مطولة فيها أن مالكاً رماه بالكذب » ولكن لريذكر فيها أنه رُمى 
بالوضع ... وقد ذكر ترجمته ابن أبن حاتم ف الجرح والتعديل وف آخرها بإسناده إلى أمد بن 
صالح : أظن يزيد بن عياض كان يضع للناس . يعنئ الحديث ).() 

وقال الذهبى ف ترجمة : ( أبان بن أبن عياش فير وز البصررول (د) أحد الضعفاء » وهو 
تابعئى صغير. قال بحي بن معين : متروك » وقال مرة : ضعيف . وقال أبو عوانة : مااستحل 
أن أروئ عنه شيئاً . وقال شعبة :دار وخمارى ف المساكين صدقة إن ر يكن أبان بن أبن 
عياش يكذب فل الحديث . وقال معاذ بن معاذ : قلت لشعبة : أرأيت وتقييمك ف أبان » تبين 
لك أو غير ذلك ؟ فقال : ظن يشبه اليقين ). (7) 

ومثال آخر لما قدمناه » عن الذهبئ فل ترجمة : ( الحسن بن مسلم المروزئ التاجر ... أت 
بخبر موضوع فل الخمر . قال أبوحاتم : حديثه يدل علل الكذب ).() 


فمثل هذه الألفاظ لاتقطع بالوضع » ولكنه ظن كبير بالوضع » لايصل إلى حد اليقين» 
وذلك لأن الأحاديث المروية عنهم لايمكن أن يكون رسول الله قد قلمهاء لأ اغالفة 
لجوهر الإسلام أو خالفة للعقل أو الحس » وبالتالى فقد وضعها راو على رسول الله 5 إماً 


' - برهان الدين الحلبى : الكشف الحثيث عمن رُمى بوضع الحديث ص ”557 بتحقيق صبحى السامرائى 
طربغداد 

سنة ١185‏ م. 

' - الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ج١‏ ص ٠١‏ 

-٤‏ الذهبى : ميزان الاعتدال : ج١‏ ص 7ه 


خطأ أو عمداً » والعمد هو الغالب فل هذه الأحاديث » ومن هنا كان أكثر وصف للحديث 
الموضوع بأنه ضعيف. 

ونفسن الخال بالتسبة لا جاء فل السنيزة أو الس قال الدكتور عات الحمكن : (إن كيرا 
ف القصص والحكايات - فى السيرة والسنة - يتعذر علينا الحكم بوضعها. وغالباًيحكم 
عليها بالضعف أو النكارة » ولذلك وجب علينا بيان حكم ضعفها ).() 


وقد يتحيّر الناقد فى الحكم علل واضع الحديث الموضوع » فلا يدرئ من الإسنادمن هو 
واضع الحديث » وذلك إذا اشتمل الإسناد علل أكثر من راو ضعيف » ومثال ذلك ماذكره 
الذهبئ فل ترجمة : ( أبوعياد الزاهد عن خلد بن الحسين عن هشام عن الحسن عن أنس »> 
بحديث باطل متنه : " المرجئة والقدرية والخوارج والروافض يسلب منهم التوحيد فيلقون 
الله كفاراً خلدین ف النار ". فا أدرئ أهو وضعه أم الراوئ عنه ؛ محمد بن يحييل بن رزين ؟ 


00. 


طرق معرفة الحديث الموضوع 
وقد حدد العلماء طرق معرفة الحديث الموضوع » قال الإمام السيوطئ ف شرحه علل 
تقريب الإمام النووئ : ( ويعرف الوضع للحديث بإقرار واضعه أنه وضعه » كحديث 


فضائل القرآن) اغترف بوضعه مسر ة ا کا تعر معدن إقرازةء کان مدت يحديف عد 


أ - عداب محمود الحمش : ثعلبة ص۷" 
-١‏ الذهبى : الميزان ج٤‏ ص 5 5ه 


شيخ ويُسأل عن مولده » فيذكر تاريخاً يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله . أويُعرف الموضوع بقرينة 
ف الراوئ أو المروى » فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. 
وقال ابن الجوزئ : الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم » وينفرمنه قلبه ... وعن 
الخطيب البغدادى : إن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفاً للعقل بحيث لايقبل التأويل» 
زى به غابد نة الس والتساهدة» أو بكرن هاف لدلالة الككات القطعية أو السسئة 
المتواترة أو الإجماع ... ومنها الإفراط بالوعيد الشديد علل الأمر الصغير » أو الوعد العظيم 
علل الفعل الحقير » وهذا كثير فى حديث القصاص » والأخير راجع إلى الركة » ومن القرآئن 
كون الراوئل رافضياً وا حديث فل فضائل أهل البيت ... وقال ابن الجوزئ : وما أحسن قول 
القائل : إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يحالف المنقول أو يناقض الأصول ؛ فاعلم أنه 
موضوع ).() 

فتطبيق هذه القواعد على الأحاديث الموضوعة أمر فقهئئ » أصوك » حديثى . يحناج إلى 
مهارات عالية فى الاجتهاد من الناقد » وبالتلك فقد وجدناهم قد اختلفوا علل النقاد الذين 
حكموا بالوضع ف كتبهم دون أن يبينوا الدليل القاطع علل هذا الوضع . 

ومثال ذلك كان ابن المجوزى فا كتابه : الموضوعات . إذ ادعوا عليه أنه قد أسرف ف 
موضوغاتة بالكتاب () + وأن كرا من هذه الموضوعات صحف أو سخ فل حن رأين] 
ابن حجر قد خالفهم » وقال بأن أحاديث الكتاب كلها موضوعة إلا النادر منها . وهذا يرجع 


إلى سعة علم ابن حجر وفقهه أكثر من غيره من العلماء الناقدين لهذا الكتاب . 


' - السيوطى : تدريب الراوى شرح تقريب النوواى ج١‏ ص 7175 
' - انظر كتاب الموضوعات » لأبى الفرج بن الجوزى » ط, مطابع دار الغد ١١85‏ ه . 


قال ابن الصلاح : ( ولقد أكثر الذى جمع ف هذا العصر الموضوعات ف نحو مجلدين» 
فأودع فيها كثيراً ما لا دليل على وضعه » وإنما حقه أن يُذكر فى مطلق الأحاديث الضعيفة 
4 

وقد رددالإمام النووئ الفقرة السابقة وقال : ( وقد أكثر جامع ا موضوعات ف نحو 
مجلدين » أعنئ أبا الفرج بن الجوزئ » فذكر كثيراً ما لا دليل على وضعه» بل هو ضعيف 
.)00 

وقال السيوطئ ف شرحه هذه الفقرة : ( بل وفيه ا حسن والصحيح » وأغرب من ذلك أن 
فيها حديثاً من صحيح مسلم ... وقال شيخ الإسلام - يقصد ابن حجر- :غالب ماف 
كتاب ابن الجوزئ موضوع » والذئ ينتقد عليه بالنسبة إلى مالا ينتقد قليل جداً).() 


وبالرغم من اتجاه ابن حجر العسقلانى موافقته لابن الجوزئ علل وضع الغالبية العظمئ 
من أحاديث الموضوعات » إلا أننا وجدناه قد اختلف عليه وعارضه ف الأحاديث التئل 
وقعت فل كتاب الموضوعات المأخوذة من مسند الإمام أحمد بن حنبل » فدافع عن أربعة 
وعشرين حديثاً مذكورة فى موضوعات ابن الجوزئ » وبين أن كثيراًمنها ف غير الأحكام» 
وأن كثيراًمنها له شواهد ومتابعات عن الضعفاء غير المتهمين بالكذب . وبالتالى فهئ إما أن 
تكون أحاديث حسنة أو أحاديث ضعيفة » وهي فل كل الحالات -عنده - ليست بموضوعة 
أ - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۲٠۲‏ 


' - النواوى : تدريب الراوى شرح نقريب النواوى ج١‏ ص ۲۷۸ 
' - السيوطى : تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ج١‏ ص ۲۷۹ 


. وقد تم ذلك فى كتاب صغير سماه : القول المسدد فى الذب عن المسند للإمام أحمد بن حنبل 
. قال ف مقدمة الكتاب : ( فقد رأيت أن أذكر ف هذه الأوراق ما حضر-نى من الكلام عن 
الأحاديث الت زعم بعض أهل الحديث أا موضوعة وهى ف المسند الشهير للإمام الكبير 
أحمد بن حنبل لإطلاع الناس علل الحقيقة » عصبية منئ لاتخل بدين ولامروءة» وحمية للسنة 
لاتعد - بحمد الله - من حمية الجاهلية » بل هى ذب عن هذا المصنف العظيم» الذئ تلقته 
الأمة بالقبول والتكريم » وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عليه عند الاختلاف ). () 


وهكذا كان حال كثير من الرواة والنقاد ؛ إذا أرادو الدفاع عن كثير من المسائل الفقهية 
والحديث الضعيف متى رُوئ من طريقين فهو صحيح عند أكثرهم » أو حسن عند بعضهم » 


أو ضعيف عند ابن حجر وليس بموضوع . فا الفرق بين الضعيف والموضوع ؟ 


العلاقة الوثيقة بين الحديث الضعيف والموضوع 

وف العلاقة بين الحديث الموضوع والضعيف ارتباط وثيق ؛ 

فقد وضع العلماء الححديث الموضوع أو المكذوب على رسول الله كنوع من أنواع 
الحديث الضعيف » وإن كان أشدها ضعفاً وشراً . 


' - انظر ابن حجر العسقلانى : القول المسدد فى الذب عن المسند للإمام أحمد بن حنبل ص” ط. مكتبة ابن 
ط الأولى ١١٤٠ھ‏ 


وأفضل وضف يمكن أن توصف ا هذه الأأحاديث المكذوبة الت سرت بين المحدثين 
والفقهاء هن أنها أحاديث ضعيفة » با يعني أن الغالب علل هذه الأحاديث الت أطلقنا عليها 
أنها أحاديث ضعيفة فى الأحكام ؛ أنها أحاديث موضوعة على رسول الله يك إريقلها أصلاً» 
فلا هئ وحي عن الله تعال إل رسوله › ولاه اجتهاد منه 45 . 

وهذا هو معت قولنا " هذا حديث ضعيف" ..ومعتاها : أن الغالب عا هذا الحديت أن 
رسول الله يل إريقل هذا الحديث » أى هو كذب عليه » ولكننا لانملك دليل الكذبء ولأننا 
لانملك دليل الكذب فلذلك نتوقف فل هذا الحديث ونقول عنه : ضعيف . 

أما احتمال أن يكون الحديث الضعيف قد قاله رسول الله فعلاً؛ فهو احتمال غير مستبعد» 
بل هو احتمال قائم » إذا كان الحديث ف غير الأحكام - فى السيرة أو أقوال الصحابة 
والتابعين وأعمالهم وف الزهد والرقاق والتاريخ وغيرها من غير الأحكام - حتئ وإن كان 
الاحتمال ضعيفاً» وذلك لاحتال أن يصدق الكاذب » فإن الكاذب أوالكذاب أو الكذوب 
قد يصدق أحياناً » فليس كلامه أوحديثه علل طول الخط كذباً» وإلا لاستحالت حياته مع 
الناس وابتعدوا عنه وعن تصديقه فا أى أمرء والحقيقة أن الكاذب الماهر يكون كذبه قليلاً 


ال صدقه أو اا 3 


قال الإمام الشاطبى ف هذا الشأن : ( إن روح المسآلة أن يغلب علل الظن -من غير ريبة 
- أن ذلك الحديث قد قاله النبئ يي لنعتمد عليه ف الشرريعة » ونسند إليه الأحكام . 
والأحاديث الضعيفة الإسناد لايغلب علل الظن أن النبئ £# قال ها. فلا يمكن أن يسند إليها 


حكم » فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب » نعم الحامل عاك اعتمادها - ف الغالب - إنم) 
هو ماتقدم من الهوئ المتبع ).() 


أصناف الوضاعين 

وعن أصناف الوضاعين ؛ قال ابن الصلاح نقلاً عن القاضى عياض : ( قال القاضى 
عياض : اعلم أن الكذابين علل ضربين : ضرب عرفوا بذلك فى حديث النبى يل وهم علل 
أنواع : منهم من يضع عليه ما ريقله أصلاً استخفافاً بالدين كالزنادقة وأشباههم . أو 
حسبة بزعمهم وتديناً ؛ كجهلة المتعبدة الذين وضعوا الأحاديث ف الفضائل والرغائب . أو 
إغراباً وسمعة ؛ كفسقة المحدثين . أو تعصبا واحتجاجا ؛ كدعاة البتدعة ومتعصبن المذاهب 
. أو اتباعاً هوى آهل الدنيا فيا أرادوه وطلب العذر لحم في توه . 

وقد تعيّنَ جماعة من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلم الرجال . 

ومنهم من يضع لمتن الحديث الضعيف إسناداً ص حيحاً مشهوراً . ومنهم من يقلب 
الأسانيد أو يزيد فيها ويتعمد ذلك إما للإغراب علل غيره أو لدفع الجهالة عن نفسه . ومنهم 
من يكذب فيدعئ سماع مال ريسمع ولقاء من إريلق » ويحدث بأحاديثهم الصحيحة عنهم . 
ومتهم من يعمد إلى كلام الصحابة أو غيرهم وحكم العرب فينسبها للنيئ 4 . 

فهؤلاء كلهم كذابون » متروكو الحديث . وكذلك من تجاسر بالحديث ب إريحققه ولر 
يضبطه أو هو شاك فيه . فلا تحَدَّثْ عن هؤلاء ء ولا يُقبلما حدثوا به ولوإريكن منهم 


' - أبو إسحق الشاطبى : الاعتصام ج ١‏ ص 575 


ماجاءوا به من هذه الأمور إلا المرة الواحدة . كشاهد الزور إذا تعمد ذلك سقطت شهادته 
والصلف الان : هر الذى يكذت ف تخديق الناس» فهذا أيضا لايُقبل حديفه ولا 
شهادته ).() 


ومن النص السابق نستنتج عدة نتائح مهمة سنقوم بشرحها مع النص » وهيل -: 

أولاً : أن الوضاع والكذاب والمتروك مترادفات للدلالة عإن الكذب أو الوضع » وذلك 
من قوله : ( فهؤلاء كلهم كذابون » متروكو الحديث ). فإذا وجدنا فى أئ ترجمة لأى راو بأنه 
وضاع أو كذاب او متروك فإن الثلاثة متساوون فى الكذب ع إن رسول الله . وكذلك 
الأمر إذا صف الحديث بأنه منكر » فا منكر هو الموضوع علل رسول الله ل ولكن قد يكون 
هذا الحديث المنكر عن ثقة » وف هذه ا حالة ندرك أن الثقة قد وهم فل هذا ا حديث فرواه عن 
ضعيف » أو أدخله عن وضاع دون قصد من الثقة » أما إذا جاء الحديث ا منكر عن ضعيف أو 
وضاع فإن شبهة الوضع تصل إليه علل الفور . 


ثانياً : أن الوضاع والكذاب سواء ف الجريمة والمعاملة والأحكام مع التباين بينههاء كما هو 
واضح من النص السابق ع إن الإجمال» بالرغم من التباين بين الوضع والكذب» 
فالوضاعون - مغل الزنادقة وفسقة المحدثين ودعاة المبتدعة ومتعصبئ المذاهب وأهل ال مهو 


-قد وضعوا أحاديث لريقلها رسول الله أصلاً . 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص 7١‏ 


أما الكذابون فهم الذين بدلوا الإسناد الضعيف بإسناداً صحيحٌ مشهورٌ » أومن ادعى 
سماع مالريسمع أو لقاء من لريلق . ولكنهم جميعاً تساووا ف الكذب عل الله ورسوله 
بنسبتهم أحكاماً وأقوالاً إلى رسول الله 5 إريقلها . ولذلك فالعلاء لايفرقون بين الوضاع 
والكذاب » فكل وضاع كذاب » وكل كذاب وضاع » قال العا رالكبير برهان الدين البقاعئ 
: ( ثم ليعلم أن الكذب علل رسول الله يل كبيرة من الكبائر العظام » والمشهور أن فاعله 
لايكفر إلا أن يستحل ذلك » خلافاً لأبن محمد الجوينئ والد إمام الحرمين حيث قال : يكفر 
ويراق دمه ... ولاريب أن تعمد الكذب علل الله ورسوله فى تحليل حرام أو تحريم حلال كفر 
محض ).() قال رسول الله 4# (( ومن كذب علل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)).() 


ثالثا : أنهم اعتبروا كل راو جرئء يحدث بالحديث لايطمئن إلى صحته هو إلى الكذابين 
أقرب وذلك ف قوله ( وكذلك من تجاسر با حديث بالريحققه ور يضبطه أو هو شاك فيه ). 

أئ أن هذا الراوئ قد اشترك فل وضع الحديث حتى ولو كان ذلك عن غير قصد الوضع 
. روئ الإمام مسلم فى هذا المقام عن ابن عباس قال : (( ... فلا ارتق عمر بن الخطاب المنبرء 
أخذ المؤذن ف آذانه » فلا فرغ من آذانه قام عمر » فحمد الله وآثنى عليه بها هو أهله ثم قال : 


أما بعد »فإ أريذ أن أقول:مقالة قد قدر أن أقوطاء لا أدرق لعلهنا نين يدقن أجل :فة 


أ - برهان الدين الحلبى : الكشف الحثيث عمن رُمى بوضع الحديث ص ل <۷ 
" - البخارى : كتاب العلم حديث رقم ٠٠١‏ 


وعاها وعقلها وعلمها وحفظها فليحدث بها حيث ينتهی به . ومن خشول أن لايعيها ؛ فإنئ 
لاأحل لأحد أن يكذب عل )).() 

والحديث يفيد أن القصور ف الحفظ والفهم والاستيعاب للنص السماعئ هو كذب ف 
الحديث عند الأداء بالزيادة أو النقصان أو الخروج علل النص بالتغيير أو التحريف » أو بكل 
ذلك مجتمعاً . 

وهذا الطريق هو أكبر وأخطر طريق دخلت منه الأحاديث المكذوبة » عن طريق الرواة 
المتساهلين » حاطبو الليل» الذين يكتبون عن كل راو للأحاديث ٠‏ الذين يحسنون الظن 
بالمسلمين جميعاً مار یدل دليل علل كذبه أو فسقه » دون بحث عن عدالته وضبطه » أ دون 
بحث عن حفظه وفهمه واستيعابه لمذه الأحاديث الكثيرة التى يرويهاء عملا بالقاعدة 
عندهم بأن المسلمون كلهم عدول مالريدل دليل علل غير ذلك » أولغير ذلك من القواعد 
التى ستأتينا خلال هذا البحث. 


رابعاً : قوله : ( وقد تعين جماعة من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلم 
الرجال ) بها يعن عدم تعيين بقية الكذابين وعدم حصرهم وحصر أحاديثهم المكذوبة» 
وبالتال سرت كثيرمن أحاديث هؤلاء الوضاعين الذين لريُعيدوا ور تحددوا ف ثنايا 


١ 


"أشاديق ضعيفة ' ١‏ 


'- الإمام مسلم : التمييز ص ١75‏ 


عدا تاك ا أن اك :الا عاذت الضعفة عر و الاه ادن مكدو 
و يد اخر بان اكثر : يفة هى فل الاصل احادي ود 


خامساً : الفرق بين المعينين والمتهمين » بمعنى » هل المعينون من هؤلاء الكذابين هم من 
ثبت يقينا كذمهم - سواء الذين اعترفوا بالكذب بوضع بعض الأحاديث أو بمعرفة التاريخ 
بالرواية عن راو مات قبل ولادة هذا الوضاع - أم أن التعيين يشمل كل من اتهم بالكذب من 
ناقد أو من بعض النقاد » ولريكن فيه إجماع علل كذبه ؟ . 


سادساً: أمهم وصفوا الوضاعين بأنهم متروكو ا محديث » وهم لاتُحَدَّث عنهم ولايقبل 
ماحدثوا به ولو إريكن منهم إلا المرة الواحدة . وهذا كما قال عبد الله بن المبارك : (من عقوبة 
الكذب أن يرد عليه فلايقبل صدقه (.)( 

فهل التزم المحدثون والفقهاء بعدم الرواية أو الاحتجاج بأحاديث الكذابين ؟ 


اختلف العلماء - فى الإجابة عل السؤالين السابقين - إل فريقين :- 
الفريق الأول المتشدد ؛ يرئ أن أئ اتهام من أئ ناقد كبير هو حكم قاتل على هذا المتهم 


الا عاضا : 


' - الإمام النووى : صحيح مسلم بشرح النووى ج١‏ ص ١5١‏ 


وقد عبر عن هذا الاتجاه ابن الصلاح مع القاضى عياض ف النص السابق بقوله: ( فلا 
يدث عن هؤلاء ولايُقبل ماحدثوا به ولو ريكن منهم ما جاءوا به من هذه الأمور إلا المرة 
الواحدة » كشاهد الزور إذا تعمد ذلك سقطت شهادته ).() وقد أكدابن الصلاح هذا 
المعنول بروايته عن أبن المظفر السمعانى المروزئ : ( إن من كذب ف خبر واحد وجب إسقاط 
ماتقدم من حديثه . وهذا يضاهئ من حيث المعنى ماذكره "الصير فم" ).() وقد علق الإمام 
البلقينى علل النص السابق فقال ( ومانقل عن الصيرف يقرب منه ماقال ابن حزم الأندلسى 
فلقزلة: "نز قط خد تعد لقوله ادا وي احجان سقط روا آنا" 


وكذا قال ابن حبان فل آخرين ).(0) 


وقد ذكرنا من قبل - فى فصل رواية الأحاديث الضعيفة متابعات وشواهد للصحيحة - 
تقسيم ابن أبن حاتم الرازى وأبيه للرواة إلى أربعة أقسام للمعدلين وأربعة أقسام للضعفاء » 
وكان آخر درجة من درجات الضعفاء هيل درجة المتهمين بالكذب » وقال فيها : ( إذا قالوا: 
متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب ؛ فهو ساقط الحديث. لايكتب حديثه » وهول 
المنزلة الرابعة من الضعفاء ). () وفيها النهئ عن الرواية عنهم » وإريشترط الإجماع علل 
الترك حت لايترك حديثه » ولريشترط الإجماع علل الكذب حتى يترك حديثه . 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۲٠۲‏ 
' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ”777 
" - تعليق الإمام البلقينى بهامش مقدمة ابن الصلاح ص 777 
* - ابن أبى حاتم : الجرح والتعديل ج۲ ص ٤۹‏ 


قن عتما و الاد هيدا ال مقرو له ومو اققا عة( و كلك اها عند 
و بن الصلاح مقرراله وموافقا عليه( )»و 3 
الخطيب البغدادئ من قبل. () 


وقد أسهب الخطيب البغدادى فل عرض روايات العلماء فى الاستغناء عن الراوئ المتهم 
بالكذب ولوكان ف حديث واحد فقط » ومن ضمن مارواه فى هذا الموضوع : ( عن عبد الله 


بن المبارك : إن من عقوبة الكاذب أن يرد عليه صدقه ).() 


أما الفريق الثانى المتساهل فهو يرئ أن العلماء المعينين الذين لايروئ عنهم ؛ هم المعترفون 
علل أنفسهم بالكذب فى حديث رسول الله #4 أوالذين ثبت الكذب عليهم من الرواة النقاد 
جميعاً » أئ المجمع علل كذبه » ومن ثم المجمع علل تركه . وهذا الفريق هو الأكثر أو الأغلب 
بين الرواة النقاد . قال الخطيب البغدادئ : ( فأما الكذب على رسول الله بوضع الحديث 
وادعاء السماع » فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه يوجب رد الحديث أبداً وإن تاب فاعله 
... سمل أحمد بن حنبل عن حدث كذب فل حديث واحد ثم تاب ورجع »قال : توبته في| 
بینه وبين الله تعالل » ولايكتب حديثه أبداً ).() فالوضاع هنا اعترف علل نفسه ثم تاب . 

وقد عبر الخطيب البغدادى عن هذه القاعدة صراحة فل النص التالل » فقال : ( عن عبد 
الله بن الزبير الحميدئ قال : فإن قال قائل : فما الذئ لايقبل به حديث الرجل أبداً ؟ قلت : 
” - انظر ذلك عند الخطيب البغدادى ص ٠٠‏ 


" - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ١9٠‏ 
؛ - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ١51٠‏ 


هو أن يحدث عن رجل أنه سمعه وإ ريدركه » أو عن رجل أدركه ثم وجد عليه أنه إريسمع 
منه » أو بأمر يتبين عليه فى ذلك كذب » فلا يجوز حديثه أبداً لما أدرك عليه من الكذب في) 
حدث به . قلت : هذا هو الحكم فيه إذا تعمد الكذب وأقر به .).() و"قلت" هنا تعود علل 
الخطيب البغدادئ . 

وقد روئ الإمام النووى هذه الرواية محتجاً بألفاظها : ( عن عبد الله بن الزبير الحميدئ 
» قال : فإن قال قائل : فيا الذئ لايقبل به حديث الرجل أبداً ؟ قلت : هو أن يحدث عن رجل 
أنه سمعه وإريدركه » أو عن رجل أدركه ثم وجد عليه أنه ريسمع منه » أو بأمر يتبين عليه ف 
ذلك كذب فلا يجوز حديثه أبداً . قلت : هذا هو الحكم فيه إذا تعمد الكذب وأقربه).() 
و"قلت" هنا تعود علل الإمام النووى » أو اعتراف وتصديق برواية الخطيب البغدادئ بكل 
ا 


والخلاف هنا بين المتساهلين والمتشدين هو فل قول الخطيب البغدادئ وقول النووى : 
( وأقربه ). فإذا إريقر به » فالباب مفتوح لبعض الرواة أو النقاد ف أن يكون كذبه أو أخطاؤه 
عن غير عمد للكذب . أو أن يكون اتهامه بالكذب غير مجمع عليه » وبالتاك فهو غير مجمع 
علل تركه » وکل راو لايجمعون عن كذبه من حقهم أن يرووا أحاديثه حتئ وإن كان الاتهام 
صادراً من كبار علماء الحديث ونقاده » وكأنهم غير مصدقين لأئ ناقد كبير فى اتهامه بالكذب 
علل الراوى الضعيف . 


' - لخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ج١‏ ص 1۹۱ 
` - الإمام النووى : صحيح مسلم بشرح النووى ج١‏ ص ١1١‏ 


ترك المتهم بالكذب لايكون إلا بالإجماع عند المتساهلين 

وذلك لأن هؤلاء المحدثين المتساهلين قد اعتمدوا قاعدة أخرى مخالفة » أو متطرفة» 
وهى: ضرورة أن تجمع الجميع علل ترك هذا الراوئ المتهم بالكذب حت يتركوه . روى هذه 
القاعدة الإمام ابن الصلاح عن : ( أحمد بن صالح قال : لايترك حديث رجل حتى يجتمع 
الجميع عن ترك حديثه . قد يقال : فلان ضعيف » فأما أن يقال فلان متروك ؛ فلاء إلا أن 
تجمع الجميع علل ترك حديثه ).() وهذه القاعدة إريعتمدها ابن الصلاح إلا بعد أن رددها 
الخطيب البغدادى من قبله » وبنفس الرواية . () 

فالضعيف أو المتروك لاتهامه بالكذب أو الوضع - عند أحمد بن صالح والخطيب 
البغدادى وابن الصلاح وغيرهم من المتساهلين - لايترك » طالما إر تجمع رواة الحديث ونقاده 
عن ترك هذا الراوى » وقد بينا أذصفة المتروك تعنئ الكذب ف حديث رسول الله ول . 
وقال ابن الصلاح فل تأييد هذا الاتجاه : ( حكى ابن مندة الحافظ » أنه سمع محمد بن سعد 
الباوردئ بمصر يقول : كان من مذهب أب عبد الرحمن النسائئ أن يخرج عن كل من إر تجمع 
عن تركه . قال ابن مندة : وكذلك أبو داود السجستاتى ؛ يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد 
الضعيف » إذا لر جد فى الباب غيره » لأنه أقوئ عنده من رأئ الرجال ).(") 


ا لجرح لا يُقبل إلا مُفسراً عند المتساهلين 


كان الح :ميدي ابن E‏ 51 
- الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ۸۱ 
" - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ٠٠١‏ 


أما القاعدة الثانية هولاء المتساهلين ف الرواية عن المتهمين بالكذب فهى - كما قال ابن 
الصلاح : ( وأما اجرح » فإنه لايُقبل إلامفسراً).(© وكثير من هؤلاء المتهمين بالكذب لر 
يعلل النقاد سبب تركهم أو اتهامهم » وأحياناً يكون بالشك فيهم بالوضع من خلال تلك 
الأحاديث المنكرة التى يروونها » وإنما كان التعليل وذكر سبب الجرح ف المشاهير منهم أو 
الحفاظ الثقات» أو فيمن كانوا يعتقدون فيه العدالة والضبط ثم ظهر منه بعد ذلك مايدعو 
إلى تركه » كا سيتضح لنا تفصيل هذا الأمر ف باب الجرح والتعديل . 

تناقض الإمام ابن الصلاح والخطيب البغدادى ف قبول جرح المتهم بالكذب 

وما سبق يتبين لنا أن الإمام ابن الصلاح قد ناقض نفسه » فقد روئ القاعدة الأول بعدم 
الرواية عن المتهم بالكذب » ثم جاء بعكسها ؛ بالرواية عمن لر تجمع علل تركه من الضعفاء أو 
المتهمين ؛ فناقض نفسه » وجمع بين المختلفين » وإريفصل لنا - فى هذه القضية - بشولء 
يشفئ الغليل ويقطع لنا إن كنا نروئ عن المتهم بالكذب طاما إريجمعوا ع تركه» أو نعمل 
بالأصل فى حكم الناقد الكبير باتهام الراوئ الضعيف بالكذب ف حديث رسول الله كي فلا 
نروئ له أ حديث . وكذا كان حال الخطيب البغدادئ ف هذا التناقض من قبل . 


ويؤكد الدكتور محمد لطفئ الصباغ معنى فهمنا لضرورة أن يجمع الرواة علل ترك المتهم 
بالوضع » فقال : ( وف كلمة أبئ داود الواردة فل رسالته إلى أهل مكة» وهئ " وليس فل 
كتابى: السنن ؛ عن رجل متروك الحديث شى " إذ قد أخرج عن أبن جناب الكلبى » وعن 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص 77١‏ 


محمد ابن عبد الرحمن البيلمانى » وهما من المتروكين » وإن وجدمن يزكيه| » فلا يعد أمثاهم| 
من المجمع علل تركهم ).() 
وجاء فل ترجمة : ( أبى جناب الكلبئ ( د » ت »ق ) روى عثان عن ابن معين : صدوق 
ثم قال عثان : هو ضعيف . وقال أبوزرعة : صدوق يدلس . وقال النسائى والدارقطنى : 
ضعيف . وقال يحي ابن سعيد القطان : لا أستحل الرواية عنه . وقال الفلاس : متروك . 
ومن أحاديثه - الت أوردها الذهبئ باعتبارها موضوعة -... عن على بن أبئن طالب قال 
النبئ ب " أنت وشيعتك ف الجنة » وإن قوماً يقال لهم الرافضة فإن لقيتموهم فاقتلوهم . 
فإهم مشركون ").0) 
وف قول بحي بن سعيد القطان : لا أستحل الرواية عنه . وقول الفلاس : متروك ؛ دلالة 
واضحة عل اتهام هذا الراوئ بالوضع . 
أما الراوئ الثانى فقد ذكره الذهبى وهو ( محمد بن عبد الرحمن البيلمانن ( د »ق ) ضعفوه 
قال البخارئ وأبوحاتم : منكر الحديث . وقال الدارقطنى وغيره : ضعيف . وقال ابن حبان 
: حدّث عن أبيه بنسخة شبيهاً بوائتى حديث ؛ كلها موضوعة ).(7) 
فالبخارئ وأبوحاتم وابن حبان متفقون علل اهام الراوئ بالوضع . 
والراويان السابقان وإن كانا متهمين بالوضع إلا أنه غير مجمع على تركهم . ولمذا يروئ 
لم أبوداود وغيره من المتساهلين . وهذا هو معنى قول الدكتور محمد لطفئ الصباغ السابق 


' - الذهبى : ميزان الاعتدال ج٤‏ ص 717١‏ 
" - الذهبى : ميزان الاعتدال ج۳ ص 5١1‏ 


ذكره: ( قد أخرج أبوداود عن أبن جناب الكلبئ ومحمد بن عبد الرحمن البيلمانئ » وهمامن 
المتروكين » وإن جد من يزكيه » فلا يعد أمثال ما من المجمع علل تركهم ). 

وبذلك يتضح لنا - يقيئاً - أن معن قوم بالرواية عن كل من جمع علل تركه ؛ الرواية 
عن كل الوضاعين المتهمين بالكذب على رسول الله يي طالما (رتجمعوا عل تركه . 


الرواية عن المتهمين بالكذب عند أكثر المشاهير 

ولهذا فقد وجدنا المشاهير وقد ملأوا كتبهم بالرواية عن هؤلاء المتهمين بالكذب أو 
المتروكين من أصحاب السنن والحديث -مثل ابن ماجه والترمذى وأبي داود والنسائين - 
من الكذابين الذين إرتجمع علل تركهم الرواة والنقاد » دون غضاضة . وهم علل الترتيب 
من حيث كثرة المنهمين بالكذب فل كتبهم » فأكثرهم رواية عن المتهمين بالكذب ابن ماجه 
يليه الترمذئ ويقل عند أبئ داود » وقليلاً ماكان للنسائئ » ونادراً جداً ماكان لمسلم ف 
الشواهد والمتابعات فقط » دون أصول الأحاديث . وقد تبعهم فى هذا النهج كثير من الرواة 
غيرهم » حتى إن الإمام برهان الدين الحلبى (ت 00084١‏ قد جمع هؤلاء الرواة المتهمين 
بالكذب ف كتاب خاص » وساه : الكشف الحثيث عمن رُمئ بوضع الحديث »وقد ذكر 
المؤلف ف هذا الكتاب 88٠‏ ثمانمة وثهانين راوياً متها بالوضع على رسول الله و كان 
لأكثرهؤلاء المتهمين روايات ف الكتب الستة- عدا البخارئ - فقد كان المؤلف يشير فم 


أ - هو المحدث الفقيه ابراهيم بن محمد بن خليل أو الوفا الطرابلسى » المعروف بسبط ابن العجمى » من 
زين الدين العراقى والبلقينى وابن الملقن . من مواليد حلب 57/ه . ذكر له محقق الكتاب الأستاذ : صبحى 
السمرائى ثلاثة عشر مجلداً فى الحديث وفروعه تدل على نبوغه فى هذا العلم الشريف . 


تراجم هؤلاء الرواة إلى من كانت له رواية فى الكتب الستة »على ما سيتبين لنا ف بعض 
النماذج التطبيقية التالية . 


ذكر الحافظ الذهيئ ف ترجمة : ( العلاء بن مسلمة الرواس ( ت ) - أى روئ الترمذئ فل 
سننه - حدث ببغداد عن ضمرة بن ربيعة » وجماعة . وروى عنه الترمذى » وى بن صاعد . 
قال الأزدئ : لاتحل الرواية عنه . وقال ابن طاهر : كان يضع الحديث . وقال ابن حبان : 
يرول الملوضوعات عن الثقات ). () 

فهذا الروئ اتبم بالكذب على رسول الله ومن أكثر من مصدر » ولكن روی عنه بجی 
بن صاعد » وبالتاك إرتجمع الجميع علل تركه » ولهذا أخذ الإمام الترمذئ بحديثه » رغم علمه 
بحال هذا الرجل » فلايمكن للترمذئ أن يكون جاهلاً عن حال الرجال واتهامه بالكذب 
من أكثر من راو أو ناقد » فأمثال الترمذى وأبى داود والنسائى وابن ماجه من أعلل الرجال 
مرتبة بمعرفة أحوال الرواة وعدالتهم وجرحهم » فكيف لايكونون علل علم بأحوال هؤلاء 
الرواة المتهمين ؟ 

ومثال آخر ذكره الإمام الذهبئ ف ترجمة : ( إسحاق بن عبد الله بن أبئ فروة المدنى (د» 
ت» ق )- أ روئ له ف سننه أبوداود والترمذئ وابن ماجه روئ عنه الوليد بن مسلم» 
وابن سابور . قال البخارى : تركوه . ونبئ أحمد عن حديثه وقال : لاتحل الرواية عنه . وقال 


أبو زرعة وغيره : متروك . وقال ابن معين : لايكتب حديثه . قلت - أن الإمام الذهبئ - : 


' - الذهبى : الميزان ج؟ ص ه 


إرآر أحدا مشاه ):() وبالرغم من هذه الأوامر بترك هذا الراوئ المتهم بالكذب إلا أن أبا 
داود والترمذئ وابن ماجة قد روواله أحاديث ف كتبهم لأهم لر يجمعواعلل تركه» فقد 
روئ له الوليد بن مسلم وابن سابور . 


ومثال آخر جاء فل ترجمة :( يزيد بن سفيان أبو المهزم »صاحب أبى هريرة (د.ت.ق . أى 
روئ عنه أبوداود والترمذی وابن ماجه ) روئ عنه شعبة ثم تركه . وروی عنه حسين المعلم 
» وعبد الوارث » وجماعة. ضعفه ابن معين . وقال النسائي : متروك . وقال شعبة : كان أبو 
المهزم مطروحاً ف مسجد ثابت لو أعطاه إنسان فلساً لحدثه سبعين حديثاً » وقال أيضاً : 
رأيت أبا المهزم ولو يُعطى درهما ؛ لوضع حديثاً ). () 

وشعبة بن الحجاج هو سيد نقاد الرواة» حكم علل هذا الراوئ بالوضع دون كرامة » 
ولكن أبا داود والترمذئ والنسائئ إريلتفتوا إلى حكمه لأن الرواة إريجمعوا عل تركه . 


الشك والريبة ف أحكام النقاد بالاتهام بالكذب 

إن أحكام كبار رواة الحديث ونقاده فى الحكم عل راو معين بأنه وضاع أومتهم هئ من 
الأحكام العامة الكثيرة الت أصدروها ف وصف الرواة ورواياتهم » وقد قبلناماصدر عنهم» 
ثقة فيهم » أ ثقة فل أمانتهم الدينية » وثقة فل علمهم وحسن نقدهم » فلايمكن لناقد منهم 
أن يتهم راوياً بالكذب أو الوضع إلا وقد رأئ دليلاً دامغاً » إن سكت عنه دون أن يظهر 


' - الذهبى : ميزان الاعتدال - باختصار ج۱ ص ٠١۹‏ 
" - الذهبى : ميزان الاعتدال - باختصار ج ٤‏ ص 575 


الحقيقة للناس فقد خان أمانة الله فى الحفاظ عن سنة رسوله من الوضع والتغيير . وعدم 
إيماننا مهذه الحقيقة تفضئ_إلى الشك ف هؤلاء النقاد وف أحكامهم ‏ وتهدم علم اجرح 
والتعديل من جذوره إذا ماتجاوزنا أحكامهم هذه الت كتبوها لنا واشترطنا شرط الإجماع 
عن الكذب أو الإجماع علل الترك كا طلب الفريق المتساهل من المحدثين . وسيأتئن تفصيل 
ف هذه النقطة فى باب الجرح والتعديل . 


وليت الأمر اقتصر علل الرواية عن الوضاعين » بل تعداه إلى ماهو أبعد من ذلك وهو : 

التساهل بالرواية عن أهل البدع الوضاعين ؛ 

فقد روي كثير من أصحاب الحديث عن الداعين إلى مذاهبهم العقائدية المختلفة وهم من 
الوضاعين . فاجتمع فيهم وصفان لرفض حديثهم وعدم الرواية عنهم » الأولى وهئ الوضع 
» والثانية وهي الدعوة إلى معتقده المخالف لأهل السنة . وذلك لأن جمهور العلماء قد رفضوا 
الرواية عن الداعين إلى بدعهم ومذاهبهم المختلفة عن اعتقاد آهل السنة » وقال ابن الصلاح 
بعد عرضه لهذا المبحث : ( وحكيل بعض أصحاب الإمام الشافعئ خلافاً بين أصحابه فى 
قبول رواية المبتدع إذا إريدع إلى بدعته » وقال : أما إذا كان داعية إلى بدعته فلا خلاف بينهم ف 
عدم قبول روايته ).(') 

وكان السبب الرئيس لرفض روايات المبتدعين أن كثيراًمنهم جعلوا آراءهم واعتقاداتهم 
المخالفة لأهل السنة أحاديث مزورة إلى رسول الله ل حتى يثبتوا بها أركان اعتقادهم »قال 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۲۲۹ 


السيوطئ : ( رو ابن حبان بسند إلى عبد الله المقريزئ : أن رجلا من آهل البدع رجع عن 
بدعته » فجعل يقول : انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه » فإنا كنا إذا رأينا رأياً جعلناله 
حديئاً ).() 


قال برهان الدين الحلبئن فل ترجمة : ( زياد بن المنذر الهمدانى أبوا جارود الكوف الأعمئ 
(ت) أئ روئ له الترمذئ . قال ابن حبان : كان رافضياً يضع الحديث ف الفضائل والمثالب. 
فائدة : هذا الرافضى له أتباع يقال لهم الجارودية 0.6(') والجارودية هى فرقة من غلاة الشيعة 
الذين زعموا أن رسول الله قد نص علل إمامة علل بن أبن طالب بالوصف دون الاسم » وأن 
الصحابة الذين إريوالوه قد كفروا () . وبالرغم من هذا فقد روئ له الترمذى . 
ومن الوضاعين المتهمين بالإفراط ف التشيع الذين روئ لهم بعض المحدثين ؛ ماجاء فل 
ترجمة : ( محمد بن السائب الكلبئئن ( ت ) أول روئ له الترمذى . قال ابن الجوزئ عنه ف 
مقدمة 


الكلب(؛ ) 


' - السیوطی : تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ص ۲۸١‏ 

' - بر هان الدين الحلبى : الكشف الحثيث عمن رُمى بوضع الحديث ص ١85‏ ط. مطبعة العانى ببغداد 
م 

بتحقيق صبحى السامرائى . 

" - انظر تفصلات هذه الفرقة عند ؛ الشهرستانى : الملل والنحل ج١‏ ص ١57‏ ط. الحلبى وشركاه 

؛ - انظر ذلك عند ابن الجوزى : الموضوعات ج١‏ ص ٤١‏ ط.مطبعة المجد ء الناشر المكتبة السلفية بالمدينة 


وذكر حديثاً ف فضل علل ثم قال : والمتهم به الكلبئ . قال ابن حبان : كان الكلبئ من 
الذين يقولون : إن علياً ريمت » فإنه يرجع إلى الدنياء وإن رأوا سحابة قالوا : أمير المؤمنين 
فيها » فلا يحل الاحتجاج به ).() 

وليت الأمر قد اقتصر علل ذلك » بل تعداه لما هو أبعد وهو : 

تساهلهم بالروايةعن المتهمين بالزندقة والوضع فى آن واحد 

فقد روئ الترمذى وابن ماجه وغيرهما من بعدهما لمثل هؤلاء الرواة » فاجتمع وصفان 
للراوئ الذى يجب رد حديثه ؛ الأول صفة الوضع . والشانى : الزندقة » وهئ الأقوال أو 
الأفعال التى تؤدئ إلى حكم القاضى على مشل الرجل بالكفر والخروج من الملة» وكان 
بعضهم يُستتاب وبعضهم تم قتلهم » قال السيوطئ عن أشهر هؤلاء الوضاعيين الزنادقة : ( 
وضعت الزنادقة عن رسول الله 4 أربعة عشر آلف حديث كان منهم عبد الكريم بن أبئ 
العوجاء الذئ تل وصلب ف زمن المهدئ » ولا أذ ليضر_ب عنقه قال : وضعت فيكم 
يلاق تويك عع لها نفد وا جتن ذلك ام مسن وا انون معان EN‏ 
الذى قتله خالد القيسئ وأحرقه بالنار ).(") 

ومن المتهمين بالوضع والزندقة الذين روئ لهم بعض الآئمة ؛ماجاء ف ترجمة : ( محمد 


ابن سعيد المصلوب . شامی من آهل دمشق » (ت » ق )- أو روئ له الترمذی وابن ماجه- 


' - برهان 'الدين الحلبى : الكشف الحثيث عمن دُمَى بوضنع الحديث ص۷۴٠‏ 
' - السيوطى : تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ج١‏ ص ۲۸٤‏ 


هالك » اتهم بالزندقة فصلب . وكان من أصحاب مكحول . وقد غيروا اسمه علل وجوه» 
١). N‏ روكب وو له تومتو واب ماخ 


وف تناقض الأئمة مع الوضاعين موقف يستحق التأمل ؛ 

فمن أغرب ماقرأت عن الوضاعيين أن نرئ الإمام النسائى يصف أحدهم بأنه متروك ثم 
يروئ عنه » والمتروك هو الوضاع ك ذكرنا . وهذا يؤكد لنا أنهم كانوا يروون عن الوضاعين 
والمتروكين شهوة فيا بين أيديهم من الحديث وهم يعلمون بحالهم من الضعف والكذب» 
ى) أسلفنا ذلك من قبل . 

ذكر برهان الدين الحلبئ ف ترجمة : ( عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقئ ( س ق ) أى 

روئ له النساتى وابن ماجه - لينه أحمد» وقال البخارى : متكر الحديث . وقال النسائى 
وغرة #متزوك الذي وها عسيت ٠:‏ اذ يرز له وقول :مروك رقا أحد رم جف[ 
َكب أحاديث شهربن حوشب » فجعلها عن الزهرئ . واعلم أن القلب ف الإسناد عامداً؛ 
وضع » فهو ضرب من الوضع غير أنه أخف » وإن عمل هذا عن غفلة إريكن حجة ).() 

وبنفس الطريقة والمنهج نرئ الإمام أبوداود يصف الراوی عمرو بن ثابت بأنه رافضئ_ 
ورجل سوء ثم يصفه بالصدق ف الحديث » ثم يروئ عنه . قال الدكتور محمد لطفئ الصباغ 


ف كتابه " أبوداود حياته وسننه " : ( وذكر أبوداود فی السنن عمرو بن ثابت » وهو رافض-. 


ه5١ الذهبى : ميزان الاعتدال ج۳ ص‎ -٥ 
۲٠١ برهان الدين الحلبى : الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث ص‎ - " 


وقد قرر ذلك أبوداود نفسه » فقال بعد أن أورد الحديث رقم ۲۸۷ : " ورواه عمرو بن ثابت 
عن ابن عقيل ... وعمرو بن ثابت رافضول رجل سوء » ولكنه كان صدوقاً فی الحديث"). () 
فكيف يكون رجل سوء وصدوق ف نفس الوقت ! 
وجاء فى ترجمة الإمام الذهبى لهذا الراوئ الوضاع : ( عمرو بن ثابت الكوف »قال عنه 
ابو مين لس هة و لامرن .قال السا مروك ادي و قال امو بياث يزو 


الموضوعات . وقال أبوداود : رافض ...).(') 


وف تصحيح بعض أكابر العلماء للحديث الموضوع نظرة حزن ؛ 

فمن الغريب أن يصحح أكابر العلماء الحديث الموضوع ظاهر الوضع » أو يروون الحديث 
الموضوع ولاينبهون الناس علل وضعه أو حت ضعفه . 

وهذا الحاكم النيسابورئ » فيه مثال لما ذكرناء كا ورد فل ترجمة : ( يزيد بن يزيد البلوئ 
الموصن » أتى بخبر باطل - أى موضوع - خرجه الحاكم ف مستدركه » عن أنس بن مالك - 
رضى الله عنه - قال : " كنامع رسول الله ف سفر فنزل منزلاً» فإذا رجل ف الوادئ يقول : 
اللهم اجعلنئ من أمة محمد المرحومة » فاستشرفت فإذا رجل طوله ثلاثهائة ذراع » فجاء إلى 
رسول الله ل حتول عانقه وقعدا يتحدثان ... فنزلت عليههما مائدة من الس)ء عليها خبز 
وحوت وكرفس » فأكلا وأطعمان وصايا العصر » ثم ودعه . ثم رأيته مر علل السحاب نحو 
الساء ". وقد علق الحاكم بقوله : صحيح الإسناد . وقال الذهبئ : بل موضوع » قبح الله من 


 '‏ د. محمد لطفى الصباغ : أبوداود حياته وسننه ص هه 
' - الذهبى ميزان : ميزان الاعتدا ج۳ ص 75١‏ 


وضعه » وماكنت أحسب ولا أجوّز أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن يصحح مثل هذا . ثم قال 
عن البلوی أنه وضعه )١(.)‏ فوصف الإمام الذهبئ الحاكم النيسابورى - وهومن أكابر 
علماء الحديث النبوئ- بالجهل الشديد أن يصحح مثل هذا الحديث المنكر . 


ومثال آخر نجده للإمام الترمذئ فل ترجمة : ( كشير بن عبد الله ( د.ت.ق )- أئ رول 
له أبو داود والترمذى وابن ماجه- روئ عه القعنبى وإسماعيل بن أبئ أويس وخلق . قال 
ابن معين : ليس بشى . وقال الشافعئ وأبو داود : ركن من أركان الكذب . ضرب أحمد بن 
حنبل علل حديثه . وقال الدارقطنى وغيره : متروك . وقال النسائى : ليس بثقة. وقال ابن 
حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة . وأما الترمذئ فروئ من حديثه : الصلح جائز 


بين المسلمين. وصححه ؛ فلهذا لايعتمد العلماء عل تصحيح الترمذى ).() 


رواية الأحاديث الموضوعة دون بيان وضعها أو ضعفها 

وعن رواية الأحاديث الموضوعة فى كتب كبار علماء السنة دون بيان وضعهاء قال الإمام 
الذهبئ وهو يترجم للحافظ أبئ نعيم الأصفهانئ وابن مندة » وهمامن كبار علماء الحديث 
النبوئ دراية ورواية : ( هما عندئ مقبولان » ولا أعلم لما ذنباً أكثر من روايتهم| الموضوعات 
ساكتين عليها ).() وقال الذهبئ ف دفاعه عن أبى نعيم الأصفهانى : ( أحمد بن عبد الله 


' - برهان الدين الحلبى : الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث ص ٤٦۳‏ 

- وانظر أيضا : الذهبى : ميزان الاعتدال ج٤‏ ص 5١‏ 5 وقد اقتبسنا منه شيئا من قصة الحديث . 
١‏ - الذهبى : ميزان الاعتدال - باختصار جص ا 
" - الذهبى : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ١١١‏ 


الإمام الحافظ الثقة العلامة » شيخ الإسلام أبونعيم الأصبهانئ الصوف صاحب الحلية ... 
وما أبونعيم بمتهم » بل هو صدوق » عار بهذا الفن » وما أعلم له ذنباً - والله يعفوعنه- 
أعظم من روايته الأحاديث الموضوعة ف تواليفه ثم يسكت عن توهينها )٠(.)‏ 

فأكبر الذنوب التول ارتكبها هذان الرجلان فل حياتهها ؛ أنهها رويا الأحاديث الموضوعة ف 
كتبهم وسكتا عن بيان وضعها أو ضعفها » وهذا ماقاله الإمام الذهبئ » ونحن نؤمن بهذا 
القول . 


أصناف الوضاعين من علاء أهل السنة 

ولقد كان لأهل السنة نصيب وافر فى وضع الأحاديث الموضوعة » وهذه الأحاديث 
يصعب معرفتها كا يصعب معرفة واضعيها ‏ لأهااصدرت عن رجال اعتقد الناس فيهم 
الخير الصلاح فوثقوا فيهم وف كل مايصدر عنهم . ومنهم من روئ الموضوع لايدرى 
وضعه » لأنه يثق بكل الناس » لايفرق بين الثقة والكذاب » فكل المسلمين عنده عدول ملر 
يدل دليل علل غير ذلك . 

روئ الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه عن هؤلاء الصالحين المشاركين فل وضع المحديث 
عن رسول الله ئ عن يحي بن سعيد القطان قال : (إر نر الصالحين فل شىء أكذب منهم فى 
الحديث ... قال مسلم : يقول : يجرئ الكذب عن لسانهم ولايتعمدون الكذب).(") 


' - الذهبى سير أعلام النبلاء ج1١‏ ص۲۹۳ 
" - الإمام مسلم : المقدمة ج اص 15 


وقال الإمام النووئ فل شرحه هذا الخبر : ( ومعنى ماقاله مسلم أنه رى الكذب على 
ألسنتهم ولايتعمدون ذلك لكوم لايعانون صناعة أهل الحديث فيقع الخطأ ف رواياتهم 
ولا یتر نرنه ورو ن الک ت ولاعلجوق أنه كدق :وقد ید ا سهت آل ادق أن 


الكذب هو الإخبار عن الشىئ تا داقو عهدا كان أ وسيزا أ وغلظا) 19) 


الوضاعون عن عمد من أهل السنة 

أما الوضاعون عن عمد من آهل السنة فهم الصنف الآخر من الوضاعين من آهل السنة 
» وضعوا ليخدموا ببذه الأحاديث السنة أو الدين -من وجهة نظرهم . قال ابن الصلاح : 

( والواضعون للحديث أصناف » وأعظمهم ضرراً قوم من المنسوبين إلى الزهد» وضعوا 
الأحاديث احتساباً بزعمهم » فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركوناً إليهم ... عن 
أبن عصمة » وهو نوح بن أبئ مريم أنه قبل له : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس فى 
فضائل القرآن سورة سورة ؟ فقال : إن رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه 
أب حنيفة ومغازى محمد بن إسحق فوضعت هذه الأحاديث حسبة . وهكذا حال المحديث 
الطويل عن أبن بن كعب عن النبئ فم فضل الفرأن سورة فسورة ... ولقد أخطأ الواحدى 
المفسر ومن ذكره من المفسرين غيره ف إيداعه فل تفاسيرهم ).() 

وهذا الصنف أيضاً ذكره السيوطئ فقال : ( قال النسائئ : الكذابون المعروفون بوضع 


الأحاديث أربعة : ابن أبن جيل بالمدينة » والواقدئ ببغداد » ومقاتل بخرسان» ومحمدابن 


أ - الإمام النووى : صحيح مسلم بشرح النووى ج١‏ ص 15 
" - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۲٠۲‏ وص 7١4‏ 


سعيد المصلوب بالشام . وربا أسند الواضع كلاماً لنفسه - كأكثر ا موضوعات - أو لبعض 
الحكىاء أو الزهاد أو الإسرائليات »> كحديث " المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء" 
لاأصل له من كلام النبئ َي بل هو كلام بعض الأطباء ).() بل أكثر الحكم وعلاج الأطباء 
كانت وضعا. 

الوضع عند أتباع المذهب الحنفى 

أما عن الوضع عند أتباع المذهب الحنفئ » فهم صنف آخر من الوضاعين من أهل 
السنة عن عمد » وهم قلة أوندرة من الذين أرادوا تأكيد بعض المسائل القياسية المستنبطة من 
مذهبهم » فوضعوا لها الأسانيد ونسبوها إلى رسول الله 45 . 

قال الإمام السيوطى عن الوضع عند هذه الفئة : ( وقال محمد بن سعيد المصلوب 
الكذاب الوضاع : لابأس إذا كان كلام حسن أن يُوضع له إسناداً . وقال بعض أهل الرأئ - 
فيها حكاه القرطبئ -ما وافق القياس ال جلى جاز أن يعزئ إل النبئ 44 ).() 


قال الدكتور صبحى الصالح فى تفصيل هذا الموضوع : ( ومن أصحاب الأهواء الفقهاء 
الذين يتصدون للدفاع عن مذاهبهم زوراً وببتاناً » فيشحنون كتبهم بال موضوعات » سواء 
اختلقوها بأنفسهم أم اختلقها الوضاعون خدمة لهم وتأيبداً هواهم . وقد تبلغ بهم الجرأة حد 
الخلط بين أقيستهم وبين أحاديث الرسول َي » فيضعون عبارات أقيستهم التئ وصلوا إليها 
باجتهادهم » وغالباً ما يكون هؤلاء الفقهاء من مدرسة الرأئ التى تعنئ بالقياس عناية 


' - السيوطى : تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ج١‏ ص ۲۸۷ 
' - السيوطى : تدريب الراوى شرح تقريب النوواوى ج١‏ ص ۲۸٤‏ 


خاصة » قال أبوالعباس القرطبئ -صاحب كتاب "المفهم » شرح صحيح مسلم" 1 
استجاز بعض فقهاء أهل الرأئ نسبة الحكم الذئ دل عليه القياس الج إلى رسول الله ول » 
وهذا ترئ كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها تشبه فتاوئ الفقهاء" ).() 


القضاة والفقهاء أشد الناس خطراً ف الوضع 

وكان القضاة و الفقهاء الوضاعون أشد الناس خطراً ف الوضع » بحكم مكانتهم 
الاجتماعية والتنفيذية » وبحكم قريهم من السلطان » وقد احتوت تراجم الرجال علل بعض 
هؤلاء الوضاعيين أو المتهمين بالوضع » ومن هؤلاء ماذكره الذهبئ فى ترجمة : ( أبوبكر بن 
عبد الله ابن بى سبرة المدنى القاضى الفقيه (ق) . ت ١77‏ ه. ضعفه البخارئ وغيره . وقال 
أحمد بن حنبل : كان يضع الحديث . وقال النسائئ : متروك . قلت - أئ الذهبئ - ولك قضاء 
العراق » ثم بعد وفاته ولل القضاء من بعده أبو يوسف ).() 

ومن القضاة الوضاعين الذين تولوا القضاء بمدينة واسط بالعراق : ( عبد العزيز بن أبان 
أبو خالد الكوفل . أحد المتروكين (ت) . حدث عنه الحارث بن أبن أسامة وجماعة . قال بحي 
بن معين : كذاب خبيث » حدث بأحاديث موضوعة . وقال أحمد : لايكتب حديثه . وقال 
الببخاری : تركوه . وقال ابن سعد : ولل قضاء واسط . ت۷٠۲‏ ه...).() 
أ - د. صبحى الصالح : علوم الحديث ومصطلحه ص 5717 | 

وقد علق الدكتور صبح الصالح على هذه الفقرة أن السخاوى فى شرحه ألفية العراقى فى مصطلح 
ر” أيضاً ص ,١١١‏ 


' - الذهبى : ميزان الاعتدال : ج٤‏ ص ٠٠۳‏ 
" - الذهبى : ميزان الاعتدال ج ۲ ص ٦۲۲‏ 


الوضاعون من الفقهاء نصرة لمذهبهم الفقهى 

ويُعد الفقهاء الذين يريدون الانتصار لمذاهبهم وأفكارهم ولو كان ذلك بالوضع؛ صنفاً 
آخر من الوضاعين » كما قال السيوطئ : ( وضرب من الوضاعيين يلجئون إلى إقامة دليل 
علل ما أفتوا به بآرائهم فيضعون » وقيل إن الحافظ أبا ا لخطاب بن دحية كان يفعل ذلك ).() 

ومن مشاهير الفقهاء الحنابلة الوضاعيين : ( عبد العزيز بن الحارث أبو الحسن التميمى 
الحنبلى » من رؤساء الحنابلة وأكابر البغاددة » إلا أنه آذئل نفسه » ووضع حديثاً أو حديثين ف 
مسند الإمام أحمد. قال ابن رزقويه الحافظ : كتبوا عليه محضراً بها فعل . كتب فيه الدارقطنى 
وغيره . نسأل الله السلامة ... ). )١(‏ 

وقد ذكر الذهبئ حديثين موضوعين هذا الراوئ » وكانت إجابة هذا الراوئ عن سبب 
وضعه للحديث الثانى قوله : (صنعته ف الحال » أدفع به ا لخصم ).() 


مصيبة استحلال وضع الحديث عند بعض العلماء 

أماعن : استحلال وضع الحديث ؛ فيظهره لنا الدكتور يوسف القرضاوئ عن 
صاحب تفسير : روح البيان» قال : ( وأكثر من ذلك وج دنا مفسر أمثل صاحب (روح 
البيان) يبرر ذكر هذا الحديث الموضوع ويقف موقف المحامئ عنه » حتى إنه ليقول فل جرأة 
سد عليها - فى آخر تفسير سورة التوبة : " واعلم أن الأحاديث التئ ذكرها صاحب 


' - السیوطی : تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ج١‏ ص 785 

' - الذهبى : ميزان الاعتدال ج ۲ ص 574 

" - الذهبى : ميزان الاعتدال ج ۲ ص 575 

- وانظر تفصيل أكبر لهذا الوضاع عند برهان الدين الحلبى : الكشف الحثيث ص 7515 


"الكشاف" فل أواخر هذه السورة » وتبعه القاضى البيضاوئ والمولى أبو السعود من أجلة 
المفسرين - قد أكثر العلماء القول فيها فمن مثبت» ومن ناف »بناء علل زعم وضعهاء 
كالإمام الصاغانئ -صاحب كتاب الموضوعات - وغيره . وإن تلك الأحاديث لاتخلو إما 
أن تكون صحيحة قوية » أو سقيمة ضعيفة أو مكذوبة موضوعة ... فإن كانت موضوعة : 
فقد ذكر الحاكم وغيره أن رجلا من الزهاد اتتدب فى وضع الأحاديث فى فضل القرآن 
وسوره » فقيل له :رفعلت هذا ؟ فقال : رأيت الناس زهدوا ف القرآن» فأحببت أن أرغبهم 
فيه » فقيل له : إن النبئ يله قال : "من كذب عل متعمداً فلتب وأ مقعده من النار" فقال : أناما 
كذبت عليه » وإنا كذبت له . أراد : أن الكذب عليه يؤدئ إلى هدم قواعد الإسلام » وإفساد 
الشريعة والأحكام » وليس كذلك الكذب له . فإنه للحث علل اتباع شريعته» واقتفاء أثره فل 
طريقته » قال الشيخ عزالدين بن عبد السلام : الكلام وسيلة إلى المقاصد» فكل مقصود 
محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً ء فالكذب حرام » فإن أمكن التوصل إليه 
بالكذب دون الصدق : فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً » وواجب إن 
كان ذلك المقصود واجباً» فهذا ضابطه " انتهئ . قلت- أئ الدكتور القرضاوى - 
ولانملك هنا إلا أن نُحوقل ونسترجع . ثم إن المرء ليعجب غاية العجب أن يدر مثل هذا 
الكلام من رجل حشر نفسه ف زمرة المفسرين لكتاب الله » ووصفه بعضهم بأنه فقيه وأصولل 
!وأ فقه عند هذا الرجل » وهو يجهل الأوليات عند العلاء المحققين ! 

جهل هذا الشيخ ذو النزعة الصوفية أن الله أكمل لنا الدين » وأتم به علينا النعمة » فلم نعد 
ف حاجة إلى من يكمله لناء باختراع أحاديث من عنده » كأنم| يستدرك على الله تعالى» أو 


السلام فهو ما رخصت فيه الأحاديث مثل الكذب فى الحرب وإصلاح ذات البين وإنقاذ 
برئ فارمن ظالريطارده 0004 


وخلاصة هذا الموضوع » أن الحديث الضعيف والحديث المكذوب ع إن رسول الله كل 
صنوان من معين واحد , طالما كان ذلك ف الأحكام . وقد كان الحديث المكذوب أوسع 
الأبواب التى دخل منها الحديث الضعيف » وتداخل مع الرواة ف كتبهم مع الحديث 
الصحيح » وأكثر هذه الأحاديث يروونمأ بغير بيان وضعها أو ضعفها ء وقد استباح بعض 
المتساهلين الرواية عن كل ضعيف » حتى ولو كان متها بالوضع ع إن رسول الله ول حتى 
ولو كان وضاعاً مبتدعاً » حتين ولو كان وضاعاً زنديقاً » ثم دافعوا عن هذه الأحاديث التى 
جاءت من طريق هؤلاء المتهمين بأن متون هذه الأحاديث قد جاءت من طرق أخرى ضعيفة 


» والضعيف بأكثر من طريق يرتقئ إلى الحسن المحتج به ف الأحكام عند المتساهلين . 


أ - د. يوسف القرضاوى : كيف نتعامل مع السنة ص ٤4‏ ط. الثالثة دار الشروق ١٠٠٠م.‏ 


لباب الثالث 


آثر التساهل فى اجرح والتعديل علل رواية الضعيف والعمل به 
الفصل الأول : تساهلهم فى مواصفات الراوى العدل 


الفصل الثانى : تساهلهم فى تطبيق بعض قواعد الجرح والتعديل 


الفصل الأول 

تساهلهم فل مواصفات الراوئ العدل 

اختلف نقاد الحديث النبوى حول بعض قواعد اجرح والتعديل التئ أسسها الإمام 
الشافعئ ضمن علم أصول الحديث الى هى ججزء من علم أصول الفقه» ثم ضبطها 
وشرحها كثير من علماء ا لحديث والأصول جيلا بعد جيل » بداية من ابن أبئ حاتم الرازئ 
ف كتابه "ال جرح والتعديل" إلل أن تبلورت ف كتاب " الكفاية فى علم الرواية" للخطي- 
البغدادئ » إلى أن وصلت ف أكبرصورها علل يد ابن الصلاح ف كتابه الشهير المسمى بمقلمة 
ابن الصلاح . 


والحقيقة أنناإر نر أى عالرمن علماء الأمة الإسلامية ع إن مدار العصور يخالف قاعدة 
أصولية أو فقهية وضعها الإمام الشافعئ ثم يعارضه بحجة يبطل بها حجة الشافعئ . إلاما 
كان من أبئ داود ؛ برفضه كلام الشافعئ فل المرسل » دون أن يُقدم دليلاً إلا تقليد بعض 
السابقين . 

ولكن تأت خالفة أصول الشافعين فل المحديث بطريقة غير مباشرة عند التطبيق أو 
بأسلوب ناعم لاتبدو فيه المواجهة مباشرة وصريحة » وسنجد بعض ذلك ف قضية 
الاحتجاج بال حديث المرسل ثم الحديث المدلس » وسنجد كثيراً من ذلك أيضاً فى قضايا 
الجرح والتعديل التى سنوافيها ف هذا الفصل . 


مواصفات الراوئ العدل » الخال من اجرح 

حدد ابن الصلاح مواصفات الراوى العدل الضابط الخال من الجرح القن ق 
حديثه ونحتج به بوصفه حديثاً صحيحاً » فقال : ( أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه علل أنه 
يشترط فيمن يحت بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً ما يرويه . وتفصيله : أن يكون مسلا بالغاً 
عاقلاً» ساماًمن أسباب الفسق وخوارم المروءة » متيقظاً غير مغفل » حافظ أ إن حدث من 
حفظه » ضابطاً لكتابه إن حدث من كتابه » وإن كان يحدث بالمعنئ اشترط فيه مع ذلك أن 
کر عاذ غيل الاد :© 


ومن النص السابق نلاحظ قول ابن الصلاح : بإجماع العلماء علل مواصفات راوئ 
الحديث المحتج به . وندعو الله أن يظل هذا الإجماع ولاينفرط عقده » كا سنرى . 

والنص السابق لابن الصلاح هو تضمين واختصار لتعريف الإمام الشافعى مع زيادة 
طفيفة ونقص أهمله وإ ريذكره - ورب إريذكره عن عمد لعدم اقتناعه به . ولذلك لابدلنامن 
ذكر الأصل الحاوى علن البيان الكامل » وحتين يتبين لنا أوجه الاتفاق والاختلاف بين 
الشافعئ وابن الصلاح حول مواصفات راوئ الحديث الذى نحتج به فى أحكام شريعتنا . 

ونكرر ؛ إن الهدف هو معرفة مواصفات الراوئ المحتج به » بصر-ف النظر عن تسمية 
الحديث الصادر عنه إن كان صحيحاً أو حسناً أوغير ذلك . 


! - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص۱۸٠۲‏ 


قال الإمام الشافعئ لمحاوره : ( فقاللى قائل : حددلى أقل ماتقوم به الحجة على أهل 
العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة. 

فقلت : خبر الواحد عن الواحد حت ينتهى به إلى النبئ أو من انتهئ به إليه دونه . 

ولاتقوم الحجة بخبر الخاصة حت يجمع أموراً : منها : أن يكون من حدث به ثقة فى دينه» 
معروفاً بالصدق ف حديثه » عاقلا لما حدث به » عالاً با جيل معانئن الحديث من اللفظ» وأن 
يكون من يؤدئ الحديث بحروفه | سمع » لايحدث به علل المعنى » لإنه إذا حدث به علل 
المعنى وهو غير عال ربا يحيل معناه -: لريّدر لعله حي ا محلال إلى الححرام » وإذا أداه بحروفه 
فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته ا حديث » حافطاً إن حدّث به من حفظه » حافظ أ لكتابه إن 
حدث من كتابه . إذا شرك أهل الحفظ ف الحديث وافق حديثهم » برياً من أن يكون مدلساً ؛ 
يحدث عن من لقى مال ريسمع منه ؛ ويحدث(2) عن النبئ ما يحدث الثقات خلافه عن النبئئ . 
ويكون هكذا من فوقه من حدثه » حتى ینتهی با حديث موصولاً إلى النبى أو إل من انتهئ به 
إليه دونه» لأن كل واحدمنهم مشت لمن حدّثه » ومثبت علل من حدث عنه » فلا مُستغنئ فى 


كل واحد منهم عا وصفت ) . () 


ومن النصين السابقين يمكننا أن نستخلص الفروق بينههما » وهى علل الوجه التالى -: 


' - أى برياً أن يحدث عن النبى ... انظرذلك عند أحمد شاكر فى تحقيقة للرسالة ص١1"‏ 
" - الشافعى الرسالة ص۹٦٠٠‏ 


أن تعريف الشافعئ لخبر الآحاد بهذه المواصفات الكاملة ؛ هئ أقل ماتقوم به الحجة. 
وذلك فى قول سائله :( حددلل أقل ماتقوم به الحجة علل أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر 
الخاصة) . وهذا الشرط أريذكره ابن الصلاح هنا ولا فى تعريفه للحديث الصحيح حين قال 
: ( الحديث الصحيح هو : الحديث المسند الذئ يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل 
الضابط إلى متنهاه » ولايكون شاذاً ولا معلا ).() لأن الحجة تثبت عنده بمن هو دون الثقة 
من الرواة » وهو "الصدوق" الذئ اعتبر حديثه حسناً يحتج به » ويطلقون عليه : الحسن لذاته 
رلك ديت العف الد زوع ا من اررق تبسك ملهو اشا حبجة عدا 
الصلاح » ويطلقون عليه : الحسن لغيره . 

أن الإمام الشافعئ اشترط ف الراوئ الذئ يحتج بحديثه أن يكون فقيهاً با يحدث به» 
وذلك من قوله : ( عاقلاً بها يحدث به ) . ولريذكر ابن الصلاح هذا الشرط أيضاً » بل رفض 
كثير من العلماء هذا الشرط » واعتبروه زائداً لا حاجة بنا إليه . لأنه ببساطه لايتحقق ف أغلب 
الضعفاء ومن قل ضبطه من الذين يحتجون بهم ف الحديث الحسن . 

أن الإمام الشافعئ اشترط البراءة من التدليس » فالمدلس لا يقبل حديثه إلا إذا كان ثقة 
ويقول ف روايته : حدثنا أو سمعت . وهذا الشرط إريذكره ابن الصلاح ف تعريفه » وسنرى 
بالتفصيل فى فصل الحديث المدلس - أنهم قد احتجوا بأحاديث المدلسين من الثقات دون أن 
يذكرهؤلاء الرواة الثقات المدلسين : سمعت أو حدثنئ » وبخاصة ماورد من تدليسهم ف 
الصحيحين . 


! - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص۸۲ 


أما الزيادة التى جاء بها ابن الصلاح ولريذكرها الشافعئ » فهئ أن يكون خالياً من خوارم 
المروءة » ذكرها بعض العلماء » ورفضها آخرون » بسبب اختلافهم ف تحديد ماهية خوارم 
المروءة وبخاصة ف العادات والتقاليد الت قد تختلف من بيئة إلى أخرئ . 


وظاهر ما اختلف فيه ابن الصلاح مع الشافعئ يُعد هيناً بالنسبة لما هو آت. أئ أنما 
أجمعوا عليه من مواصفات الراوئ الذى يحتج به خالفه ابن الصلاح والمتساهلون بتأصيلهم 
قواعد حديثية غالفة » دعتهم إليها حاجتهم للعمل بالأحاديث الضعيفة التى جمعوها بين 
يديهم والتى تمثل مذاهبهم الفقهية المختلفة أو العقائدية أو ميوهم الفكرية والسياسية» أو 
التى يعتقدون - بنياتهم الطيبة - أن رسول الله قد قلمهاء لخيرمافيها من ثواب وحسن 
اعتقاد . فقد خالف ابن الصلاح أكثر ماذكره من مواصفات الراوئ الْمجُمع على الاحتجاج 


بحديثه أى| سنرئ ف تفصيل هذا الباب . 


وقبل أن نخوض ف عرض هذه الاختلافات عن مواصفات الراوئ العدل -غير 
المجروح - الذئ تحتج بحديثه ؛ لابد أن نعرض لمفهوم جرح الراوئ ومفوم العدالة » لأنهم) 
أساس ماينبنى عليه كل قواعد الخلاف بين العلماء حول الراوئ المحتج بحديثه . 

ولذلك:فهدم سند كر ها بالختضان شدي تجذا لاا لكان وه الت ةوهو 


الاختلاف ف قواعد من يحتج به ومن لايحتج به ولأن حقيقة ا جرح والتعديل ستظهر 


بوضوح من خلال عرض هذه الاختلافات » فلا داعي للتكرار بذكرها مرة» ثم إعادة 


معرفة جرح الراوئ 

ا جرح معناه ظهورعيب ف الراوئ يقدح فى عدالته أو يخل بحفظه وضبطه فيم| پرویه » 
فيحرم من الاحتجاج بحديثه » وقد يرد كل حديثه بالكامل » وذلك بحسب ضعفه . 

ويتمثل جرح الراوی إما فى دينه أو فل حفظه وضبطه ؛ 

ولا يجرح الراوئ ف دينه إلا بالإقدام علل معصية كبيرة » أو المجاهرة بالصغائر أو 
الإصرار عليهاء أو أن يكون داعياً إلى بدعة أو الكذب ف حديثه مع الناس » أو الكذب على 
رسول الله 6 . 

أما الحفظ والضبط » واهتمام الراوئ بهذا العلم الش ريف ؛ فهو يمثل الجانب الأكبر فى 
جرح الروای . 

وقد خخحاض كثير من العلماء فل تعليل أسباب جرح الرواة من جهة الحفظ والضبط »وقد 
مر بنا بعض ماذكره الشافعى أثناء حديثه عن سبب رفضه للحديث المرسل عن طبقة من 
دون أتباع التابعين » كما ذكر الإمام مسلم بعض خوارم الحفظ والضبط ف كتاب " التمييز" 
() وجمع الخنطيب البغدادئ أكثر هذه الأسباب فل كتابه " الكفاية فى علم الرواية" () وكذا 
' - انظر كتاب الأمام مسلم : التمييز بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمى ط ۲ بالرياض 15٠07‏ ١ه‏ وقد 
طبعه الأعظمى بعد كتابه المسمى : منهج النقد عند المحدثين , وعدد صفحات كتاب التمييز قليلة , لكنها 


هامة 
من ص ١١59‏ إلى آخر الكتاب ص٠۲۲‏ 


لخصها ابن تيمية ف كتابه " علم الححديث"227», وكان كتاب الدكتور فاروق حمادة جامعاً 
شاملاً لكل خوارم الحفظ والضبط ف كتابه "المنهج الإسلامئ ف علم اجرح والتعديل" . 
4 


وعلماء اجرح والتعديل ينظرون إلى الرواة ويحكمون عليهم من خلال زوايا كثيرة» 
ومترابطة » ومن خلال تتبعهم لؤلاء الرواة ورحلاتهم فل طلب الحديث » ومعاملاتهم معهم 
ومع الناس » وعدد الأحاديث التى سمعوها وأسمعوهاء وكتبهم التئ دونوا فيها هذه 
السماعات » ومنذ أن طلبوا هذا العلم الشريف وحتى قبيل وفاتهم 


فعلماء الحديث يرحلون فى طلب الحديث إلى البلدان الإسلامية الدانية والبعيدة طلباً 
لسماع محدثيها » وهم ف الوقت نفسه يعرضون ف هذه البلدان مايحفظون » يلتقئ كبار 
المحدثين بأمثاهم وبمن هم دونهم وبطلبة هذا العلم » ويستضيفونهم » ويتعاملون معهم»› 
وقد يتاجرون معهم 

وكان عامة المسلمين يبتمون بساع أكابر المحدثين والمشايخ حتى يعلموا أحكام دينهم من 
خلال الحديث النبوى . فكانت -كما يقول ابن الصلاح ()- أعداد المستمعين وطلبة العلم 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص6 "١‏ ومابعدها 

E رن‎ 

" - د فاروق حمادة : المنهج الإسلامى فى علم الجرح والتعديل ص ۲۳٠‏ ومابعدها 
؛ - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۲۹ 


لذن بكرن ترك ألونا كق رة 3 المجلين الواعد» ولنتلك كناتوا محا ج ةل املو عد 
ا قاف لامش ا اج 

وكان طلبة العلم يحتكون ببعضهم » ويعرف بعضهم بعضاً ويُذاكرون هذا العلم 
ويستذكرونه مع بعضهم البعض بعد الانتهاء من السماع » وهم يتعاملون مع مشايخهم 
ويسألونهم. 

ومن خلال هذا الاحتكاك والتعامل » يعلم بعضهم عن بعض :من المهتم بهذا العلم ؛ 
الحريص عليه » المسارع إليه » الذى يحضر مجلس العلم مبكراً» فيسمع من شيخه مباشرة, لا 
عن طريق المبلغ ولا عن طريق زميله . 

ومن الذى يكتب ماسمعه بعد فراغه من السماع » ثم يعارضه بأصل صحيح أو يعارضه 
بكتابات غيره من سمعوا ف المجلس معه » ومن منهم الذئ لايكتب » ويعتمد على حفظه » 
وقد يكون غير حافظ بالصورة المطلوبة وهو لايدرئ بذلك » وقد يكون حفظه ضعيفاً وهو 
لا يعلم . ومّن منهم المتساهل » وذلك بالنوم والكسل العقلل آثناء السمع » أو التخلف عن 


بعض قراءات الشيخ . 


كما يظهر من هذا التعامل أيضاً ؛ من إريكن من أهل هذا الشأن وهذا العلم الشر-يف » 
بانصارفه واهتمامه بعلوم أخرئ أو بشئون الحياة الأخرئ الاقتصادية والاجتماعية » فإن القيام 
علل حفظ السنة ورجاها يقتضي' الانكباب عليها والصرف عليها » لا الكسب من خلا ما ولا 


من ورائها . 


ويعتمد علم الحديث النبوئ عل قوة الذاكرة عند المحدثين » أكثر من غيره من العلوم 
الأخرئ » فمن كثر سهوه » وإريكن له أصل صحيح يرجع إليه ؛ فهو إلى الضعف أقرب . 
ومن كثر غلطه بالشواذ والمناكير » الت يسمعها من الضعفاء » وهو لايعلم بضعفها أو برفع 
الموقوف والمقطوع » أو أسند الحديث وهو مرسل ؛ كان إلى الضعف أقرب . 

ومنهم جماعة من الثقات اختلطوا بعد أن بلغوا من العمر أرزله » وقد ضاعت كتبهم أو 
تلفت » فحدثوا من ذاكرتهم المختلطة » أو تلقوامن تلاميذهم الضعفاء مااعتقدوه أنه من 
رواياتهم » فهذا هو التلقين الذى يضعف صاحبه . 

قال ابن الصلاح : ( لا تقبل رواية من عرف بالتساهل فى سماع الحديث أو إسماعه » كمن 
لايبالل بالنوم فى مجلس السماع » وكمن يحدث لامن أصل مقابل صحيح » ومن هذا القبيل 
من عرف بقبول التلقين فل الحديث . ولا تقبل رواية من كثرت الشواذ والمناكير فى حديث » 
ولارواية من عرف بكثرة السهو فى رواياته إذا إريحدث من أصل صحيح . ومن غلط ف 
حديث ثم بين له غلطه فلم يرجع عنه سقطت رواياته ) . () 


التساهل ف الروية بالمذاكرة وبالإجازة 

ومن مخالفات الرواة الجارحة لهم أن يقول الراوئ "حدثنا" و "أخبرنا" عم جر بينهم 
من المذاكرة والمناظرات » والأولى أن يقول : قال فلان » أو ذكر فلان. لآن المذاكرة والمناظرة 
يتم فيها الاختتصار أو الحذف أو الرواية بالمعنق » فلا تكون رواية صحيحة .() 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص 715 
" - انظر تفصيل ذلك عن ابن الصلاح : المقدمة ص۷٤۲‏ 


وقد أجاز بعض العلماء من المتساهلين المتأخرين الرواية بالإجازة أو المناولة دون سماع » 
فيقول فل روايته : أخيرنا فلان» بدلا من أن يقول أخبرنا فلان إجازة» أو قال فلان وقد 
رفض ابن الصلاح هذا الاتجاه الضعيف ورد عليهم ببطلان هذه الإجازة . 

إلا آنه عاد وعدل عن هذا الرفض ووصف هذا الأمر بالغموض بعد أن رأئ أن أكثر 
المتساهلين يقبلون بجواز الاحتجاج بالإجازة . قال ابن الصلاح عن صحة الرواية بالإجازة 
والاحتجاج بها : ( هذا باطل» فقد خالف فل جواز الرواية بالإجازات جماعات من آهل 
الحديث والفقهاء والأصوليين » وذلك إحدى الروايتين عن الشافعئ » رُوئ عن صاحبه 
"الربيع بن سليهان" قال : كان الشافعئ لا يرئ الإجازة ف الحديث ... وقال :لو جازت 
الإجازة لبطلت الرحلة ... وف قول المحدث : قد أجزت لك أن تروى عنى ؛ تقدير : أجزت 
لك مالايجوز شرعاً » لأن الشرع لايبيح رواية مالريسمع . ثم إن الذئ استقر عليه العمل 
وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم : القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية 
اء وف الاحتجاج بها غموض ...).() 

وإذا جاز لبعض الأئمة من الثقات أنهم قد استعانوا بالمكاتبات والإجازات ف التثبت نما 
سمعوه من غيرهم أو ف التثبت عن صحة بعض الأحاديث أو معرفة بعض الأدلة والبراهين 
» وقد كان ذلك ف حدود ضيقة جداً » مثلم| أرسل الإمام الشافعئ كتاب "الرسالة" إلى عبد 


! - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص۳٠۲‏ 


الرحمن ابن مهدئ » فهل يعنى ذلك رواية الححديث النبوئ مكاتبة أو إجازة أو وجادةً عن 
الضعفاء ؟ 

فمن من الناس مثل الشافعئ وعبد الرحمن بن مهدئ حتى نثق في كتبوه ؟ فعبد الرحمن 
بن مهدى يحفظ كل الأحاديث الت كتبها الشافعئ فم رسالته لآنه -كم) وصفه الذهبئك - 
الإمام الناقد سيد الحفاظ فى زمانه.() 

فكثير من هذه الكتب التئ كتبت بهذا الطريق يكثر فيها التصحيف والتحريف والزيادة 
والنقص والمدخول والموضوع . 

ومن مارس الكتابة يُدرك يقيناً كثرة أخطاء نسخ الكتابة من التصحيف والتحريف 
وال حذف منها والزيادة عليها . 


فكل ذلك يشاهذه ويسمعه نقاد الحديث ء وعلم أساسه يقَيّمون عدالة الراؤئ وجرحه 


إضافة إلى أهم نقطة فى هذا التقييم » وهي اعتبار أحاديثئه ومقارنتها بأحاديث الثقات» 
فكل ماسبق هو أهم مايعرف به مدل ضعف الراوى وقلة ضبطه أو العكس . 


أ - هو عبد الرحمن بن مهدى بن حسان البصرى ؛ كان إماماً حجة » قدوة فى العلم والعمل » قال عنه 
الشافعى : 
لا أعرف له نظيراً فى هذا الشأن » وقال عنه القواريرى : أملى على عبد الرحمن عشرين ألف حديث حفظاً 
وقال على بن المدينى : لم أرَ أحداً أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدى . ت بالبصرة /5١ه.‏ 

* انظر ترجمته عند الذهبى : سير أعلام النبلاء ج 4 ص١١١‏ 


معرفة عدالة الراوى 

كلمة "العدالة" إذا اا ؛ فهىل تعن الثقة » ى أن هذا الراوى عدل ضابط . 

E‏ الكلمة إلى ضبط الراوى أو حفظه وقلنا "هذا الراوئ عدل ضابط" ؛ 
فالعدل هنا هو : عدل الدين» آى إن هذا الراوئ مسلم بالغ عاقل سالرمن أسباب الفسق 


وخوارم المروءة . 


فإذا قال الناقد : هذا الراوئ عدل » فهئ تعنى عدالة الدين مع حفظه وضبطه. 
وإذا قال الناقد : هذا الراوى عدل ضابط » فقد فصل حكم الناقد الأول . 
وأكثر الناقدين القدامى كانوا يستعملون كلمة "عدل" للدلالة على عدالة الدين والحفظ 


وأكثر المتأخرين كانوا يستعملون كلمة : عدل ضابط مثل ابن الصلاح ومن بعده . 


قال ابن حزم الأندلسئ فى تعريفه لمعنول "العدالة" عند القدماء : ( إن العدالة إنها هئ التزام 
العدل » والعدل هو القيام بالفرائض واجتناب المحارم » والضبط لما روى وأخبر به ).() 

وقال الدكتور عداب محمود الحمش : ( إن كلمة العدالة عند المحدثين قد يطلقونها 
ويريدون بها الوثاقة » فا أكثر الذين قيل ف الواحد منهم "عدل" وهم يعنون أنه ثقة » والذئ 


' - ابن حزم : الإحكام فى أصول الأحكام ج١‏ ص ١75‏ 


ينظر ف "الكامل" لابن عدئ و "المجروحين" لابن حبان جد مالا جص من ذلك ... وأكثر 
ماتطلق لفظة العدالة ؛ بمعنل "الثقة" عند المحدثين ). )١(‏ 


ونخلص ما سبق بأن كلمة الثقة تعن عند المحدثين عدالة الراوى ف دينه وعدالته فل 
الحفظ والضبط » فإن اختلت عدالته فى إحداهما فقد اختلت العدالة» ونزلت مرتبة هذا 
الراوئ عن مرتبة الثقة الذى نأمنه علل الشهادة فيه ينقله إلينا عن رسول الله لوعن رب 
اا 

قال الخطيب البغدادئ فى هذا المعنى : (ما يعرف به صحة المحدث العدل الذى يلزم 
قبول خبره عل ضربين -: فضرب منه يشترك ف معرفته ا لخاصة والعامة » وهو الصحة فل 
بيعه وشرائه وأمانته » ورد الودائع وإقامة الفرائض وتجنب المآثم » فهذا ونحوه اشترك الناس 
ف علمه . 

والضرب الآخر هو : العلم بها يجب كونه عليه من الضبط والتيقظ والمعرفة بأداء الحديث 
وشرائطه » والتحرز من أن يدخل عليه مالريسمعه » ووجوه التحرز ف الرواية ونحو ذلك ما 
لايعرفه إلا أهل العلم بهذا الشأن» فلا يجوز الرجوع فيه إلى قول العامة » بل التعويل فيه على 
مذاهب النقاد للرجال » فمن عدلوه وذكروا أنه يعتمد علل مايرويه ؛ جاز حديثه » ومن قالوا 
فيه حلاف ذلك وجب التوقف عنه )() 


أ - د عداب الحمش : رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل ص۷۹٠‏ 
ط ۲ 

۷م 

' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ١55‏ 


العلاقة بين الشهادة عل الحقوق المدنية وبين شهادة الراوئ عل صحة الحديث 

وبين شهادة الشاهد علل الحقوق المدنية والجنائية وبين شهادة الراوى على إسناد الحديث 
الذى يرويه إلى رسول الله يل صلة وتشابه ف العدالة الدينية لكل منه) » وكذلك ف عدالة كل 
منهما ف صدق ماسمعه أو رآه وعلم به . 

قال الخطيب البخدادى فل الربط بينههما : ( والعدالة المطلوبة ف صفة الشاهد والمخير - 
راوئ الحديث هي العدالة الراجعة إل استقامة دينه وسلامة مذهبه وسلامته من الفسق 
وهاتجرعل راه وال و اجب عندنا أن لا يرد اين ولا الشهادة إلا بعصيان قد اتفق غل رذ 
الخبر والشهادة به » وما يغلب علل الحاكم والعارإن مقترفه غير عدل ولامأمون عليه الكذب 
ف الشهادة والخبر ) . () هذا من ناحية العدالة الدينية 


أمامن ناحية الصدق ف الشهادة ع إن ما سمعه أو رآه أو علمه» فقد قال الخطيب 
البغدادئ بضرورة أن يكون هذا الشاهد أو الراوئ مرضياً عندنا بأنه قادر علل أداء الشهادة أو 
الرواية عل أحسن صورة » فلا يكون ضعيفاً فم أدائه أو مغفلا أوكثير النسيان» وف قوله 
الوق ف لاهن اليك عدا 1 قو لان ا 2 هر الوا لقو 


. (TAY 


' - الخطيب البغدادى ٠:‏ الكفاية ذ الرواية ص ٠١۹‏ 6 
بب البعدادى يه فى وايهة ص ص 


قال المخطيب البغدادى : ( والوصف بالعدالة جامع للخلال التى قلمناه ف باب صفة 
العدالة » والقول بأنه عدل رضا ؛ تأكيد » وفيه بيان أنه من العدول الذين يُرضون للشهادة» 
لأن الرجل قد يكون عدلا سالاً من الفسق ولايْرّتَضن للشهادة » لأجل غفلة فيه » وضعف› 
وكثرة سهو » وقلة علم با يشهد به » وما يجب عليه أن يتحمله » وذلك أجمع مانع من قبول 
شهادته » غير قادح ف أمانته ).() 


وماقدمناه عن العلاقة بين الشاهد والراوئ للخطيب البغدادئ هو تفسير لاختصار 
الإمام الشافعئ ف هذا المقام » إذ قال: ( ومن كثر غلطه من المحدثين ولريكن له أصل كتاب 
صحيح -: ر نقبل حديثه » كا يكون من أكثر الغلط فى الشهادة إرنقبل شهادته ) .() 

كما عبر الإمام الشافعئ عن صدق الشهادة من الشاهد المتيقظ وحسن أدائها ؛ بالعقل» 
فقال : ( إن الله شرط العدل بالشهود » والعدل : العمل بالطاعة » والعقل للشهادة» فإذا ظهر 
لنا قبلنا شهادة الشاهد) . (©) 

والنص السابق للإمام الشافعئ هو البلاغة التامة لاختصار كل ماسبق ذكره من العدالة 
الدينية وعدالة الضبط »لكل من الشاهد والراوئ . 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص 45 ١‏ 
'" - الشافعى الرسالة ص ۳۸۲ 


ونعرض فيا لل -: 


أهم المسائل الت تساهل فيها ابن الصلاح وغيره فل وجوب العدالة والضبط للراوئ 
الثقة: 


اکا ف وجوب تنصيص معدلين علل عدالة الراوى 


افرط اكان شاهدي: عة أداء الحقوق المذثية أو الا ن قرلا واا رم 
يحكم القاضى أو الناس بأداء هذه الحقوق » قال تعاك : " واستشهدوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمٌ 
نیک وتا چان رل وا ر ئاو ین تقد شهدا أن تل تاها هتر 
إِحَدَاهَ الأرّى "(البقرة۲۸۲ 

وف الآية ذكرالرضا بالشاهدين » وقد بينا أن الرضا هنا يتطلب عدالته الدينية مع قدرته 
العقلية والشخصية علل أداء الشهادة وصدقها . 


وكما ذكر الشافعى والعلماء من بعده » فإن الراوئ يقوم مقام الشاهد ؛ 

فالشاهد » يديك بقوله ف الواقعة التىى رآها أو سمعها أو علمها . 

والراوئ » يدك بقوله فى السماع عن رسول الله و با حديث » أو الأحاديث . 

وقياساً على الشاهد» لابد للراوى أن يكون عدلاً» ولايعرفٌ عدالته إلا أهل الحديث 


ونقاده » فلابد لشاهدين من أهل الحديث ونقاده يشهدان بعدالة هذا الراوئ من الناحية 


الدينية ومن ناحية قدرته العقلية والشخصية علل أداء وصدق الشهادة » وهو مااصطلحنا 
فتلك الشهادة منهما دليل علل أن مايرويه عن رسول الله 4 حجة يجب العمل مها. 


قال أستاذنا الدكتور الشحات زغلول : ( وقد اعتبرت رواية المحديث شهادة عل الله ؛ 
فأجروا عليها حكم الشهادة على الخلق » ولئن كانوا قد اشترطوا فى الشاهد علل الناس 
العدالة ؛ فهم ف أمر الراوئ أولك بأن يكونوا أكثر تشدداً.(') وقد روئ الخطيب البغدائ "أن 
رجلا شهد بشهادة عند عمر بن الخطاب » فقال له : لست أعرفك » ولايضر ك أن لا أعرفك 
ائت بمن يعرفك . فقال رجل من القوم : أنا أعرفه . قال : فبآى شى تعرفه ؟ قال : بالأمانة 
والعدل . قال : فهو جارك الأدنى الذى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه ؟ قال: لا. قال 
فمعاملك بالدينار والدرهم الذين يستدل بها علل الورع ؟ قال: لا . قال : فرفيقك ف السفر 
الذئ يستدل به علل مكارم الأخلاق؟ قال : لا . قال: لست تعرفه » ولا يضرك ألا تعرفه »ثم 
قال للرجل: ائت بمن يعرفك" ).() 


أ - لن تجد تشدداً فى الدين إلا فى مثل هذا الموضع , قالها الإمام أحمد بن حنبل من قبل ( إذا جاء الحلال 
والحرام تشددنا فى الأسانيد ) وكذلك يشدد الدكتور زغلول على ضرورة الشهادة بعدالة الراوى الذى 
نحتج بحديثه من أئمة الجرح والتعديل . 

" - د الشحات السيد زغلون : جهود المسلمين فى توثيق الحديث النبوى ص ١75‏ ط دار نشر الثقافة 
ام 

- والحديث الموقوف رواه الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ۸٤‏ 


وقد جعل ابن الصلاح هذه المسألة هئ أولك المسائل التى شرحها أو فضّلها ف مواصفات 
الراوئ العدل الضابط » فقال : ( عدالة الراوى ؛ تارة تثبت بتنصيص معدلين ع إن عدالته» 
وتارة تثبت بالاستفاضة ؛ فمن اشتهرت عدالته بين آهل النقلء أو نحوهم من أهل العلم 
وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة ؛ استغنئ فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصاً - وهذا 
هو المذهب الصحيح فل مذهب الشافعى » وعليه الاعتمادمن فن أصول الفقه» ومن ذكر 
ذلك من أهل الحديث "أبو بكر الخطيب الحافظ" ومثل ذلك ب مالك وشعبة والسفيانين - 


سفيان الثورى وسفيان ابن عيينة - والأوزاعئ والليث بن سعد وابن المبارك ووكيع وأحمد 
بن حنبل ويحيئ بن معين وعلل بن المدينى » ومن جرئ مجراهم فل نباهة الذكر واستقامة الأمر 
؛ فلا يُسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم » وإنما يُسأل عن عدالة من خفئ أمره علل الطالبين . 
وتوسع " ابن عبد البر ا حافظ" ف هذا فقال : كل حامل علم معروف العناية به ؛ فهو عدل 
محمول ف أمره أبداعان العدالة حتى يتبين جرحه » لقوله يل "يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله". وفيا قاله اتساع غير مرضى (.)( 


وأجمل ما ف النص السابق لابن الصلاح ؛ هو تقريره بدأ أن أصول الفقه ( وأصول 
الحديث جزء منها ) هو لون من ألوان فن المعرفة عند العلماء » وأن الإمام الشافعئ هو رائد 
هذا الفن الذئ اعتمدناه بإجماع » وندعو الله أن يثبت ابن الصلاح علل أصول الشافعئ ولا 
يخالفها ف اشتراط معدلين عن عدالة الراوئ . 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۲٠۸‏ 


وف اعتراض ابن الصلاح علل ابن عبد البر بأنه غير مرضى باتساع مقالته بتعديله للعلماء 
المشهورين بعنايتهم بهذا العلم الشريف نظر ووقفة لانرضاها منه » لأن تطبيقاتهم فى اجرح 
والتعديل تقضى بتعديلهم أولاً» ومن جُرّح منهم » فقد فسروا سبب هذا الججرح بالأدلة 
القوية » وسنرى من تطببيقاتهم ما يؤيد ذلك عند حديثنا عن اجرح المفسر . 


وكان الإمام الشافعئ من أوائل المنادين بضر.ورة التحرى عن عدالة راوئ الحديث 
النبوئ حتى يمكن الاحتجاج بحديثه بأكثر من التحرى عن معرفة صدق الشاهد فى القضايا 
المدنية وال جنائية » فقال : ( والناس من أن يشهدوا علل شهادة من عرفوا عدله -: أشد تحفظاً 
منهم من أن يقبلوا إلا حديث من عرفوا صحة حديثه) () 

وقال الشافعئ فى موضع آخر: ( ثم يكون بشر كثير كلهم تجوز شهادته ولا أقبل حدیشه 
اود وب اعد اول لين ERE‏ يبه lA‏ ين وان انا 
معنن الحديث أخفى من إحالة معن الشهادة » ولهذا احتطت ف الحديث بأكثر ما احتطت فل 
الشهادة ).() 


ومقصود الإمام الشافعئ من النص السابق أنه يحتاط فى عدالة الراوئ بأكثر من احتياطه 
لعدالة الشاهد ؛ لأن الراوئ قد يكون عدلاً ف دينه غير ضابط لحديثه » فبرويه با معني » 


' - الشافعى : الرسالة ص ٠۷٦‏ 
- الشافعى : الرسالة ص ٠۷۳‏ 


فينتقص بعض آلفاظه أو يزيد فيختل المعنى » وهذا أمر خفئ لانستطيغ أن ندركه بسهولة» 
ورب لانستطيع أن نعرفه مطلقاً » أما الشاهد إذا كان ف ألفاظه ما تخل بمعنى شهادته ؛ ناقشناه 


وراجعناه حتول يتبين لنا مقصود قوله وشهادته . 


وبناء علل ماسبق ذكره للشافعى وابن الصلاح وغيرهما ؛ فإن أئ راو "سكتوا عنه" فلم 
يعدلوه وإريجرحوه » لعدم معرفتهم بحقيقة أمره ف العدالة والضبط » أو لخمول حاله بين 
الناس والمحدثين » أو لقلة رواياته » أو ندرة من روئ عنه من المحدثين ؛ فهو خارج دائرة 
الاحتجاج »ما رنجد له معدلين يشهدان بعدالته .سواء أكان هذا المسكوت عنه من 
المجهولين أم من المستورين » الذين ارتفعت عنهم الجهالة بروايةعدلين عنه أو أكثر » سواء 
روئ هما الشيخان فى الشواهد والمتابعات» سواء ذكرهم البخارئ ف تاريخه ثم روى لهم ف 
المتابعات أو الشواهد فسكت عنهم وإريذكرهم بجرح ولا تعديل » ومن هنا جاء مصطلح " 
سكتوا عنه" . 

فكل هؤلاء إريذكرهم أحد بتعديل ولا جرح » ومن هنا فهم مجهولو العدالة» أوهم 
مستورون لريعدههم أحدء وبالتالى لاتحت بهم ولا بأحاديثهم . 


قال الخطيب البغدادى فى تعريف المجهول : ( كل من إريشتهر بطلب العلم ف نفسه ولا 


عرفه العلماء به »وكل من إريعرف حديثه إلامن جهة راو واحد ... وأقل ماترتفع به الجهالة 


راويان أو أكثر » والمجهول من روئ عنه أقل من راويين » وكلاهما إريعدلهم أحد من النقاد . 


موقف الشافعئ من المجهول والمسكوت عن تعديله 
لاف أن تحديت المجيسول أوالمسغوو أوالسكوك عقن دة كان دازلا بين 


المحدثين فل عصر الشافعى » فىاذا كان موقفه من حديث المجهول ؟ 


لقد قطع الإمام الشافعئ دابر حديث المجهول من جذوره» واعتبر حديثه كأن لريأتٍ. 
أئ ألغئ وجوده تماماً من الاحتجاج . 

قال الإمام الشافعئ لمناظره الذئ يريد الاحتجاج بحديث المجهول أو الضعيف : ( 
...وجماع هذا ؛ أن لايُقبل إلا حديث ثابت » كا لايُقبل من الشهود إلامن عرف عدله» فإذا 
كان للق عو ارگوا يده هتلتك نان كني ا کا امف 20 
والحديث المجهول - فى قول الشافعئ -هو الحديث المروئ عن مجهول . 


ومن منطلق هذا الاحتياط لرواية ا لحديث النبوئ اشترط أكثر العلاء وجودمعدلين من 
آئمة علماء اجرح والتعديل يقولان بعدالة هذا الراوى حتى يحتج بحديثه أسوة بالشاهدين ف 
الأحوال المدنية . ولكنهم اعتمدوا فل النهاية الاكتفاء بواحد» قال الخطيب البغدادئ : ( قال 


' - الشافعى : جماع العلم ص ٤١‏ بتحقيق وتعليق الشيخ أحمد شاكر ط مكتبة ابن تيمبة ٩۹۸١م‏ 


بعض الفقهاء : لايجوز أن يقبل ف تعديل المحدث والشاهد أقل من اثنين » وردوا ذلك إلى 
الشهادة عبن حقوق الآدميين » أا لا تثبت بأقل من انين . وقال كثير من أهل العلم : يكف 
ف تعديل المحدث ارك الواحد إذا كان المزكئ بصفة من يجب قبول تزكيته ‏ ولا يكفئ ف 
تعديل الشاهد علا امقر ق إلا اثنان :.والذئل تسححة؛ أن يكون من يركين المحدث انين 
للاحتياط » فإن اقتصر علل تزكية واحد أجزأ )١(.)‏ 

وإذا كان الخطيب البغدادئ قد قبل -علل مضض - بشاهد واحدعلل عدالة راو 
الحديث النبوى » فقد قبله غيره بوصفه هو الأصل والشاهد الثانى زيادة» قال الإمام النووئ 
: ( الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد» وقيل : لابدمن اثنين).() ولفظ "فيل" من 
صيغ التضعيف عند المحدثين . 

إذاً فقد رضى بعضهم بشاهد واحد لراوئ الحديث » أما حقوق الناس فشاهدان . وإذا 
كان الشافعين وجمهور العلماء قد اعتمدوا راو واحد ثقة لقبول الحديث -: فيمكننا أن نقول : 
إنهم قد اعتمدوا شهادة شاهد واحد علل عدالة أو ضعف راو الحديث النبوى . 

فهل رضى ال متساهلون بهذا الأمر وعملوا به ؟ آم أن التساهل وانفراط العقد عندهم إنم| 
يتم عقدة ثم عقدة » وعروة بعد عروة ؟ 

فقد أسقط بعض العلماء اشتراط معدلين علل الشهادة بعدالة راوئ الحديث جملة وقالوا 
بأن "البراءة من ال جرح هى الأصل" وأن المسلمين كلهم عدول إلا بدليل بين على الجرح . 


أ - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ١‏ 
' - الإمام النووى : تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ص 7١/8‏ 


وأن "العدالة هئ إظهار الإسلام والبراءة من الفسق" وأن كل الرواة عدول طالما إرنتهمهم 


ومن ثم فقد فتحوا الباب علل مصراعيه للاحتجاج بحديث كل من سكتوا عنه واريأت 
فيه تعديل من أحد - وبخاصة من ورد ذكره ف متابعات وشواهد الصحيحين- وكذلك 


تناقض ابن الصلاح بتخليه عن شرط تعديل الراوئ واحتجاجه بالمستور 

فهاهو الإمام ابن الصلاح الذئ اشترط قبل ذلك وجود معدلين للاحتجاج بحديث 
الراوئ » نراه بعد ذلك وقد خالف مااشترطه ع إل نفسه » ورضى با رضى به المتساهلون 
بتجاوزهم لهذا الشرط . 

وأول ذلك أنه إريعترض عل اعتبار أحد أنواع المجهول محتجاً بحديثه » وهو مجهول 

العدالة الباطنة » وهو عدل فى الظاهر » وقد أطلق عليه اسم : المستور» وقال : (الشانى : 
المجهول الذى جهلت عدالته الباطنة وهو عدل فل الظاهر » وهو المستور. فقد قال بعض 
أئمتنا : فهذا المجهول يحتج بحديثه بعض من رد الأول ... ويشبه أن يكون العمل على هذا 
الرأئ ف كثير من كتب الحديث المشهورة).() 


' - انظر ذلك عند الخطيب البعدادى : الكفاية ص ١٠٤١١‏ وسيأتى بيان ذلك بالتفصيل بعد ذلك ٠‏ 
' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۲۲١‏ 


أما موافقته الصريحة علل الاحتجاج بحديث المجهول الذى خففوا من وطأة اسمه 
وسموه بالمستور ؛ فيتجلل ذلك ف احتجاجه بالحديث الحسن لغيره » الذئ نادئ به الإمام 
الترمذئ من قبل» فقال ابن الصلاح فى احتجاجه بحديث المجهول أو المستور : ( الحديث 
ا لحسن قسمان : أحدهم| : الحديث الذى لايخلو رجال إسناده من مستور لرتحقق أهليته » غير 
أنه غير مغفلاً كثير الخطأ ...ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف » بأن رُوئ مثله من وجه 


آخر...وكلام الترمذئ علل هذا القسم يتنزل . القسم الثانو ...). )١‏ 


فهل جعل الإمام ابن الصلاح لشرطه بتعديل الراوئ قيمة حين احتج بحديث المستور ؟ 
وهل جعل لشرطه بتعديل الراوى قيمة حين احتج بحديث "الصدوق" الذى لريبلغ 
درجة الثقات » لأنه يقصرعنهم ف الحفظ والضبط ؟ 
وكلاهما إريأت بمعدلين يشهدان علل عدالته ف دينه وف حفظه وضبطه ! 


ولقد كان الإمام الترمذئ هو السبّاق الأول ف نسف وجوب شهادة عدلين علل عدالة 

الراوئ حين اعتبر رواية المجروحين الذين تبت جر حهم من جهة حفظهم أهلاً للاحتجاج 
طالما رُويت أحاديثهم وها متابعات أخرئ . 

فأين محل وجوب تنصيص معدلين علل عدالة الراوى حتى تحت بحديثه عند الإمام 


الترمذئ؟ 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ٠١5‏ 


دليل ذلك ماقاله الترمذئ بعد أن ذكر بعض أسمء الضعفاء الذين قررالعلماء عدم 
الاحتجاج بهم » بالرغم من رواية بعضهم عنهم : ( وقد روئ عنهم غيرٌ واحدمن الأئمة» 
فإذا تفرد أحد من هؤلاء بحديث ول ريبع عليه ؛ | ر تج به » کا قال أحمد بن حنبل : ابن أب 
يِل لاتحتج به. إنما عى ؛ إذا تفرد بالشئ ) .() 


والشاهد ف هذا النص -: 

أنه لامكان لتعديل الرواة من معدلين عند الإمام الترمذى . 

أن عدالة الرواة وضبطهم ليست هى الأصل الوحيد المجمع عليه للاحتجاج بحديث 
الرواة 

أن كل الضعفاء المحكوم عليهم بعدم الاحتجاج بأحاديثهم هم موضع احتجاج طالما 
زُويت لأحاديثهم طرق أخرئ . وطالما كانوا غير متهمين بالكذب . 

وبمعنى آخرء إذا كان الإمام الترمذئ لايرئ أن عدالة الرواة وضبطهم هو الأصل 
الوحيد المجمع عليه للاحتجاج بحديث الرواة» فهل يكون لتعديل الرواة من معدلين مكاناً 
عنده ؟ 

وبذلك فنحن لانكون مغالين إذا قلنا : إن الإمام الترمذئ هو أول من ضرب قاعدة 
العلماء بضرورة تنصيص معدلين يشهدان علل ثقة الراوئ للاحتجاج بحديثه » ومن 


جذورها. 


' - الامام الترمذى : كتاب العلل , مطبوع بنهاية كتاب تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى للمباركفورى 


أما عن قاعدة ؛ أن البراءة من اجرح هئ الأصل فل الرواة » وأن الرواة عدول م لريتهموا 
بالكذب » فظن أن أول من أسس هذه القاعدة هو الإمام الترمذئ أيضاً » ويظهر ذلك 
بصورة غير مباشرة فى تعريفه للحديث الحسن الذى يحتج به » قال : ( وما ذكرنا فى هذا 
الكتاب حديث حسن » فإن) أردنا حسن إسناده عندنا ؛ كل حديث يروئ لايكون فل إسناده 
من يتهم بالكذب » ولايكون الحديث شاذاً » ويُروئ من غير وجه نحو ذلك» فهو عندنا 
حديث حسن ).(') 

وَالتضى السابق يفيك.<: 

أن العدالة الدينية لرواة ا حديث كلهم قائمة مالريتهموا بالكذب » لأنه يحتج بهم جميع امار 
يتهموا بالكذب . 

وبالتالى » فإن البراءة من الجرح هى الأصل للرواة مالريتهموا بالكذب . 

أو : أن العدالة هئ إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر . 

أما عن عدالة الحفظ والضبظ عند الراوئ فهى مجبورة -عنده - بالمتابعة من الطرق 
الأخرى . 

ومن هنا نشت قاعدتهم "البراءة من الجرح هئ الأصل" وهئ القاعدة نفسها التن رددها 
أخرون "إن العدالة هى إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر" . 


' - الإمام الترمذى : تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى ج١٠‏ ص 5١ه‏ 


قال الخطيب البغدادئ فل عرض حجج النافين لاشتراط تعديل الراوى حتى تحتج 
بحديثه : ( باب الرد علل من زعم أن العدالة هئ إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر... 
وزعم أهل العراق أن العدالة هئ إظهار الإسلام » وسلامة المسلم من فسق ظاهر » فمتئ 
كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلاً . واحتجوا بحديث ابن عباس قال : "جاء أعرابئ إلى 
إلى النبن - صا الله عليه وسلم - فقال : إنى رأيت الهلال » يعنى رمضان . فقال له : أتشهد 
أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم . قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال: نعم . قال : يابلال أذن 
ف الاس قروا غد قالوا فقيل الل سروه غنير أن فر عذالسه شتوو سوا 
ظاهر إسلامه ).() 


وكأن رسول الله ل لايدرى أن الصحابة كلهم عدول مالريدل دليل علل نفاقهم . 

وإذا كان رسول الله يل لايدرئ نفاق هذا الصحايئن أوكذبه ؛ فهل يتركه الله تعال - ومعه 
المسلمين - فريسة لى منافق يضللهم ؟ 

وكأن غا ا د قن عا ا ن وص رهن حي ! 

وكأن الصحابئ الجليل ابن عباس - راوئ الحديث - إريتوقف عن سمع الحديث إلا 
عمن يعرف من الثقات » بعد الفتنة الكرى ! (') 


أ - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ١5١‏ 

' - انظر الإمام مسلم : مقدمة صحيح مسلم ج١‏ ص ۸١‏ وقد روى عدة أحاديث لابن عباس تبين توقفه عن 
سماع الحديث بعد الفتنة الكبرى بسبب انتشار الكذب على رسول الله , وفى أحد هذه الأحاديث قال : ( إنا كنا 
مرة إذا سمعنا رجلاً يقول : قال رسول الله ابتدرته أبصارنا وأغينا إليه بآذاننا , فلما ركب الناس الصعب 
والذلول لم نأخذ من الناس إلا مانعرف ) . 


وكأن الراوىل لحديث أولاثتين أو بضعة أحاديث مغل الرارئ لآلآف الأحاديث ! 
وهذ ا كلة إن كان اكير ا + 
والحديث ضعيف » رواه أبو داود » وضعفه الألبانئن .(') كما ضعفه ابن حجر من قبل 


ف التلخيص الحبير() 


وقد رد الخطيب البغدادئ عبن حجج الرافضين لإظهار عدالة الراوئ من المعدلين بقوله : 
(إجماع الأمة على أنه لايكفئ فى حالة الشهود علل مايقتضى الحقوق إظهار الإسلام دون تأمل 
أحوال الشهود واختبارها . وهذا يوجب اختبار حال المخبر عن رسول الله کل كا فى حال 
الشهود لجميع الحقوق . بل قال كثير من الناس ؛ إنه يجب الاستظهار ف البحث فى عدالة 
المخبر بأكثر ما يجب فل عدالة الشاهد» فثبت ب ذكرناه أن العدالة شئ زائدعلل ظهور 
الإسلام يحصل بتتبع الأفعال واختبار الأحوال ).() 


قال الإمام الشافعئ : ( وقد يعتبر عل الشهود في) شهدوا فيه » فإن استدللنا عل ميل 
نستبينه أو حياطة للمشهود له -: إر نقبل شهادتهم ) .() فإذا كنا لانكتفئ بإسلام الشاهد ف 


' - رواه أبو داود : سنن أبى داود رقم ١75٠‏ وسكت عن تصحيحه أو تضعيفه 
وأورده الألبانى : صعيف أبى داود أبى داود رقم 775 

' - ابن حجر : التلخيص الحبير ج۲ ص۸۷٠‏ 

" - الخطيب البغدادى : الكفاية ص ١٤١‏ 

؛ - الشافعى : الرسالة ص ٠۸۳‏ 


الحقوق المدنية » بل تناقشه ونتعرف عل أحواله خت نتأكد من صدق ماينقله ومايرويه ف 
شهادته » وقد نرد شهادته إذا كان فيها ميلا أومحباة ؛ وهى شهادة تخص حالة فردية . 
فكيف نكتفى بإسلام الراوئ وهو الشاهد علل صدق ماينقله عن رسول الله 85 ؟ 


رو الخطيب البغدادی بسنده إلى شاذان قال : ( سمعت الحسن بن صالح يقول : كناإذا 
أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه حت يقال لنا : أتريدون أن تزوجوه ؟).(') 

ذلك لأن أمر الحديث أمرٌ عظيم » وإسناد الحديث من الراوئ إلى رسول الله ول تعن 
الشهادة منه عإن أن هذا الحديث من عند رسول الله َل » وإلل الناس جميعاً وك يوم الدين . 
قال الإمام الشافعئ لمحاوره : ( قد أراك تقبل شهادة من لا تقبل حديثه ! فقلت :لكر أمر 
الحذيث وموقعة من المسلمين ). () 

با يعن التشدد » أو البحث والتحرئ التام عن راوى الحديث النبوئ حتى نتأكد من 
عدالة الراوئ وضبطه حت نحتج بحديثه » وأقل ذلك شهادة عدلين على عدالته » فإن إريكن 


فواحد» نقبله . 
أما أن نلغئ ذلك كله » ونحتج برواية المجهول أو المستور أو المسكوت عنه ؛ فذلك عين 
التشباهل فل الدين : 


٠١١ الخطيب البغدادى : الكفاية ص‎ - ١ 
۳۸١۰ ؟- الشافعى : الرسالة ص‎ 


وإن الأحكام السابق ذكرها تسرى علل المسكوت عنهم كما تسرى عل المجهولين 
والمستورين وكل من لريُشهد له بالعدالة . والممسكوت عنهم - وإن كانوا أفضل حالآمن 
المجهولين أو المستورين - إلا أن أحداً إريذكرهم بالعدالة . فكيف تَعُذَّهم من الثقات ! 


لقد أجاب لنا الإمام الذهبئ عن هذا السؤال بصورة ختصرة » دون أن ينطق بمصطلح 
"المسكوت عنهم" صراحة » إذ يبدو أن هذا المصطلح قد جاء متأخراً بعد الإمام الإمام 
الذهبى » قال : ( وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم "الثقة" على من لر جرح » 
مع ارتفاع الجهالة عنه . وهذايسمى : مستوراء ويسمئ : محله الصدق » ويقال فيه : شيخ 
00 

إذ رأئ الإمام الذهبى أن هؤلاء المسكوت عنهم ارتفعت عنهم الجهالة هم ف أدنئ 
درجات العدالة » وبدأ بالمستور » لآن أكثر هؤلاء المسكوت عنهم من المستورين» ثم محله 
الصدق »ثم الشيخ . وف كل الأحوال هم عنده ليسوا من الثقات . 


ثانياً : تساهلهم باستبعاد فقه الراوى 


اختلف علماء ا حديث ف شرط ان يكون الراوئ فقيهاً با يحدث به » فالإمام الشافعى 
وابن حزم الأندلسئ وغيرهما نادوا بهذا الشرط واعتبروه ضمن مواصفات راوئ الحديث 


لمحتي به» 


' - الذهبى : الموقظة فى علم الحديث ص ۷۸ 


وآخرون تساهلوا » فلم يذكروا هذا الشرط من أساسه » وبعضهم كابن حجر العسقلانى 


وابن قدامة اعتبروه شرطأ زائداً . 


وقد عبروا عن فقه الراوى با يحدث به » بمعنون ؛ عقل الراوى بها يحدث به » أو اليقظة 
وعدم الغفلة بها يحدث به . ولكننا نحب أن نضيف إلى ماسبق معني آخر وهو : التخصص 
مغرف رات لديف 

فعلم اللغة والنحو ؛ تخصص . وعلم البلاغة ؛ تخصص . وعلم الفقه الإسلامئ ؛ 
تخصص » وعلم الطب ؛ تخصص . وكذا سائر العلوم . وكذلك رواية الحديث ومعرفة 
رجاله وقواعده ؛ تخصص . 


وقد عبر الإمام الشافعئ عن فقه الراوئ بها يحدث به فى مواصفات راوئ الحديث الذئ 
يحت بحديثه » وقد مر بنا هذا النص » وقد جاء فيه : ( ولاتقوم الحجة بخبر الخاصة حتى 
يجمع أموراً منها : أن يكون من حدث به ثقة فى دينه » معروفاً بالصدق ف حديثه ‏ عاقلا لما 
يحدث بهء عالا بها بجيل المعانق ...). () 


وقد شرح الإمام الشافعئ مقصوده بعقل الراوئ الثقة الذى يحتج بحديثه » ورفض 
حديث غير العاقل با يحدث به » وقال : ( تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه» أو 


' - الشافعى : الرسالة ص 717٠١‏ 


ينطق مها بغير لفظة المحدث » والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث ؛ فيحيل معناه . فإ ذا كان 
الذئ يحمل الحديث يجهل هذا المعنئ ؛ كان غير عاقل للحديث »فلم نقبل حديثه ... قال 
المحاور : أفيكون عدلاً غير مرضى الحديث ؟ قلت : نعم .).() 


فالعاقل با يحدث به هوالواعئ المتيقظ بكل مايرويه » وهو فى الوقت نفسه علل فهم تام 
لمضمون هذه الروايات حت إذا ماسمعها بغير ألفاظها أدرك ماكان متها مغايراً للمعنن . فهل 
ككل هذا ال اوی إلا أن يكون سض صا فا زوانة النديف؟ 

وقد شرح الإمام الشافعئ كيف يكون الراوئ الفقيه المتخصص فقال : ( وأهل الحديث 
متباينون : فمنهم المعروف بعلم ال حديث » بطلبه وسماعه من الأب والعم وذوئ الرحم 
والصديق وطول مجالسة أهل التنازع فيه » ومن كان هكذا كان مقاماً فى الحفظ » وإن خالفه 
من يُقَضَّرٌ عنه كان أولى أن يُقبل حديثه من خالفه من أهل التقصير عنه ).) 

وف رواية لعمر بن الخطاب يبين فيها أن عدم الوعى والعقل بالرواية سيكون كذباً عليه 
مار يحفظها » قال ابن عباس : (( فلا ارتقئ عمر المنبر أخذ المؤذن فل أذانه » فلما فرغ من أذانه 
قام عمر فحمد الله وأثن عليه با هو أهله . ثم قال : أما بعد » فإنئ أريد أن أقول مقالة قد 
قدّر أن أقوهاء لاأدرئ لعلها بين يدئ أجلن » فمن وعاها وعقلها وعلمها وحفظها ؛ 


' - الشافعى : الرسالة ص ٠۸١‏ 
- الشافعى : الرسالة ص ۳۸۳ 


فيتحدث ہا حيث ينتهئ به » ومن خشو أن لايعيها فإنى لا أحل لأحد أن يكذب عل 


().(( 


فعدم الوعى وعدم الفقه با يؤديه الراوى يتتهى إلى تغاير ألفاظ الحديث » فيؤدى ذلك إلى 


نقص مضمون الحديث فيكون ذلك من الكذب دون قصد من الراوئ . 


وقد عبر ابن الصلاح عن هذا الشرط ضمن مواصفات الراوئ المحتج بحديثه فقال : ( 
ا کن علا ا برو و فا :أن کون ممل بال عاقلا :سا لاسن اعات افق 
وخوارم المروءة » متيقظاً غير مغفل ...).() وكان ذلك ف آخر كتابه : مقدمة ابن الصلاح . 

إلا أن تعريف ابن الصلاح - فى أول الكتاب - للحديث الصحيح قد خلا من هذا 
الشرط » واكتفئ بأن يكون الراوى عدلا ضابطاً » قال : ( الحديث الصحيح هو : الحديث 
المسند الذئ يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى متتهاه ولايكون شاذاً 
ولامعللاً).(© 


أما الإمام ابن حزم الأندلسئ فقد اشترط فقه الراوى بها يحدث به صراحة وقال: ( ذكرنا 
قبل هذا وجوب قبول نذارة العدل النافر للتفقه فى الدين » فإذا كان الراوئ عدلاً حافظاً لما 


' - الإمام مسلم : التمييز ص ١76‏ 
' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۲٠۸‏ 
" - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۸۲ 


تفقه فيه أو ضابطاً له بكتابه ؛ وجب قبول نذارته » فإن کان كثير الغلط غير ضابط بکتابه» 
فلم يتفقه في| نفر للتفقه فيه » وإذا (ريتفقه فليس ممن أمرنا بقبول نذارته » ومن جهلنا حاله فلم 
ندر أفاسق هو أم عدل » وأغافل هو أم حافظ أو ضابط ؛ ففرض علينا التوقف عن قبول 
خبره حت يصح عندنا فقهه وعدالته وضبطه أو حفظه » فيلزمنا حينئذ قبول نذارته » أو تبت 
عندنا جرحته » أو قلة حفظه وضبطه فيلزمنا إطراح خبره ... وإنها الشر_ط العدالة والتفقه 
فقط ).() والعدالة كا أسلفنا تعن العدالة والضبط عند المتأخرين . 


ثم عاد ابن حزم -- فى موضع آخر -مبيناً قصده بفقه الراوئ وهو : تمام الحفظ والضبط» 
فإن الضابط لكل مايرويه - وهو كثير - فقيه بم| يرويه » فإن الحفط الكثير دون فهم وعقل 
يؤدى حت) إلى الأخطاء » وأقل هذه الأخطاء هو رواية الحديث بالمعنى . قال ابن حزم فل 
أوجه رد الراوى المجروح : ( الوجه الرابع : ينفرد به نقلة الأخبار دون الشهود فى الأحكام» 
وهو ألا يكون المحدث إلا فقيهاً فيا روئ » أ حافظاً - لأن النص الوارد فى قبول نذارة 
النافر للتفقه إنا هو بشرط أن يتفقه ف العلم » ومن إر يحفظ ماروئ فلم يتفقه » وإذا إريتفقه 


ی ا 


خصال الراوی الفقيه با يرول 


' - ابن حزم الإندلسى : الإحكام فى أصول الأحكام ج۱ ص۲۹٠‏ 
' - ابن حزم : الإحكام فى أصول الأحكام ج١‏ ص ١717‏ 


ويتضح فقه راوئ الحديث وتخصصه ف هذا العلم ؛ من عنايته بهذا العلم الشريف :من 
خلال صحبته للعلماء ومجالستهم والسماع منهم والرحلة إليهم لسماع الحديث بأذنيه - بدلا 
من الإجازة أو المناولة أو الكتب المكتوبة عنهم بغير سماعهم - وأهم عناية بالحديث تتضح 
فى مذاكرة الحديث مع أهل الحديث للتصحيح والفهم ومعرفة الرجال وطرق الحديث حتى 
يتبين هم معرفة الضعفاء والأخطاء » ثم معرفة الثقات الذين تُؤخذ منهم الرواية الصحيحة 
علل وجه التحديد » ثم انتقاء ا حديث الصحيح من الضعيف فل نباية الأمر » والذئ هو الغاية 
الكبرى من هذا العلم » حتى أن الإمام أحمد بن حنبل أخرج من زمرة العلماء من كان 
لايعرف الحديث الصحيح من الضعيف » قال الحاكم النيسابورئ : ( قال أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه : إن الع ل رإذا أريعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من 
الحديث ؛ لا يسمي عالاً). () 


قال يحي بن سعيد القطان عن بعض خصال الراوى الفقيه : ( ينبغون أن يكون فى صاحب 
الحديث غير خصلة : أن يكون ثبت الأخذ » ويفهم مايقال» ويبصر الرجال ثم يتعهد ذلك 
.000 


والتخصص ف هذا العلم الشريف لايأتى إلا من كثرة طلبه والرحلة إليه ومجالسة الرواة 
وصحبتهم » کا روئ ا لخطيب البغدادئ بسنده إلى الوليد بن مسلم قال : ( قال جابر : لا 


' -الحاكم النيسابورى : معرفة علوم الحجيث ص 5٠١‏ 
" - الحاكم النيسابورى : معرفة علوم الحديث ص ٠١‏ 


يُوحَذٌ هذا العلم إلا عمن شهد له بالطلب» قال أبو زرعة : إلا جليس العلم ؛ فإن ذلك طلبه 
. قال ا مخطيب : أراد أبومسهر بهذا القول ؛ أن من عرفت مجالسته للعلماء وأخذه عنهم ؛ 
أغنىى ذلك عن أمره أن يسأل عن حاله ).(') 


ويبرزطلب هذا العلم الشريف والتخصص فيه من الرحلة إلى بلدان العار الإسلامى طلباً 
للسماع من شيوخها وعلمائها » ثم إسماعهم بها لديم من حديث إن كانوامن المشهورين» 
ومثال ذلك ماذكره الإمام الذهبى » رواية عن عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى - صاحب " 
اجرح والتعديل" قال : ( سمعت أبئ - الأب هو أبوحاتم الرازئ - يقول : أول سنة 
خرجت ف طلب الحديث أقمت سبع سنين » أحصيت مامشيت علل قدمئ زيادة ع إن ألف 
فرسخ . قلت - أئى الذهبئ -مسافة ذلك نحو أربعة أشهر سير الجادة . قال :ثم تركت 
العدد بعد ذلك وخرجت من البحرين إلى مصر ماشياً » ثم إلى الرملة ماشياً ثم إلى دمشق ثم 
أنطاكية وطرطوس ثم رجعت إلى مص ثم الرقة ثم ركبت إلى العراق » كل هذا فى سفرى 
الأول وأنا ابن عشرين سنة ء ثم رحلت ثانياً سنة ...).() 


أما عن حفظ الراوئ وضبطه وفقهه ب يرويه ؛ فيتجلل ذلك بوضوح ف صورة إسحاق 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص 54 ١‏ 
' - الذهبى : سير أعلام النبلاء ج١١‏ ص oe‏ 
- وانظر ابن أبى حاتم الرازى : الجرح والتعديل ج ١‏ ص 755 


حفظه إماماً فى التفسير» رأساً فى الفقه » من أئمة الاجتهاد » جرئ عليه الوهم فل حديثين من 
سبعين ألف حديث . فلو أخطأ منها فى ثلاثين حديثاً لما حط ذلك من رتبته عن الاحتجاج به 
أبداً ,ما يدل عل أنه أحفظ أهل زمانه ).() 


وعن أهمية مذاكرة الحديث واستذكاره للراوئ العاقل با يروئ (©» قال الحاكم 
النيسابورئ : ( إن الصحيح لايعرف بروايته فقط » وإن) يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع 
» وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر مايخفئ من علة 
الحديث : فإذا وجد مغل هذه الأحاديث بالأسائيد الصحيحة غير خرجة ف كتابين الإمامين ؛ 
البخارئ ومسلم : لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته 
.00 

أى إن أسانيد الأحاديث الصحيحة التىى لا تجدها ف الصحيحين » عليك بالبحث عن 
سبب علتها بالمذاكرة . أئ السؤال والبحث مع غيرك من أهل الحديث . 

وف ذلك اعتراف ضمنى من الحاكم النيسابورئ بندرة وجود الصحيح ف غير 
الصحيحين . 


' - الذهبى : سير أعلام النبلاء ج 1 ص 5ه 

" - انظر تفصيل هذا البحث عند : د محمد عجاج الخطيب : أصول الحديث ص ١١١‏ وما بعدها ط الرابعة 
دار 

الفكر ۱۹۸۱م 

" - الحاكم النيسابورى : معرفة علوم الحديث ص 5ه 


وف مذاكرة الحديث واستذكاره روئ الإمام الذهبئ عن أبى زرعة الرازئ أنه قال : (إذا 
مرضت شهرا أوشهرين تين عة فى حفظ القرآن» وأما ا لحديث فإذا تركته أياماً تبين عليك › 
نرىل أقواماً من أصحابنا كتبوا ا حديث » ثم تركوا المجالسة منذ عشر-ين سنة أو أقل» فإذا 
جلسوامع الأحداث كأنهم لايعرفون أو لايحسنون الحديث . الحديث مثل الشمس إذا 
حبست عن الشرق خمسة أيام لايُعرف السفر » فهذا الشأن يحتاج أن تتعاهده أبداً ).() 

وقال ابن أبن حاتم الرازئ حكاية عن أبيه- أبوحاتم الرازئ - فى هذا الشأن أوقد سأله 
حاوره فقال : (... فسألت عبد الرحمن بن أبى حاتم عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه 
؟ فقال : ربها كان يأكل وأقرأ عليه » ويمشئ وأقرأ عليه » ويدخل الخلاء وأقرأ عليه » ويدخل 
الت ف طلى الشيع راقرا عليه ) :© 


ولذلك وجدنا بعض المحدثين الثقات الأثبات يتشددون ف الأخذ عن الثقات 

المتخصصين » وينأون عن غيرهم حتى ولو كان مأموناً أوصدوقاًء لأنه "ليس من أهل 

روئ الإمام مسلم ف مقدمة صحيحه عن أبى الزناد قال : ( أدركت بالمدينة مائة » كلهم 
مأمون » مايُوخذ عنهم الحديث , يقال : ليس من أهله).() 


" - الإمام مسلم : مقدمة صحيح مسلم ج ١‏ ص ۸٦‏ 


وقال الإمام مالك : ( إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم » لقد أدركت 
سبعين عند هذه الأساطين -- وأشار إلى مسجد رسول الله - يقولون : قال رسول الله كله فم| 
أخذت عنهم شيئا » وإن أحدهم لو اتتمن علل بيت مال لكان به أميناًء إلا أهم لريكونوامن 
أهل هذا الشأن » ويقدم علينا محمد بن مسلم بن عبيد الله - وهو شاب - فنزدحم على بابه ). 
00 


وروئ الخطيب البغدادى بسنده إلى يىل بن سعيد القطان » وقد سنل عن عمران العمل 
فقال: (لريكن به بأس » ولكنه (ريكن من آهل الحديث ).() 


أما المنساهلون فل رواية الحديث النبوى فقد اعتبروا شرط فقه الراوئ أو عقله بها يرويه أو 
تخصصه بمعرفة هذا العلم شر طا زائداً غير لازم لراوئ الحديث الصحيح » عبر عنهم الإمام 
ابن حجر ف تنبيهاته علل تعريف الحديث الصحيح بقوله : ( زاد الحاكم اليسابورئ - فل 
علوم الحديث - فى شرط الصحيح أن يكون راويه مشهوراً بالطلب » وهذه الشهرة قدر زائد 
عن مطلق الشهرة التى تخرجه من الجهالة . واستدل الحاكم علل مشروطية الشهرة بالطلب بم) 
أسنده عن عبد الله بن عون » قال : "لايؤخذ هذا العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب" 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ۲٤۸‏ 


والظاهر من تصرف صاحبئ الصحيح اعتبار ذلك . إلا آنا حيث يحصل للحديث طرق 


كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك ).() 


ويقصد ابن حجر من قوله: ( وهذه الشهرة قدر زائد علل مطلق لشهرة الت تخرجه من 
الجهالة) أن الرواة الذين خرجوا من حد الجهالة و[ريصلوا إل حد الشهرة وطلب الحديث ؛ 
هم أيضاً يدخلون فى حد شرط الحديث الصحيح المحتج به حت وإن كانوامن المقلين فل 
الرواية » أو فيمن روى عنهم . 

وأن الظاهر من تصرف الإمامين ؛ البخارى ومسلم- كان اعتبار شرط الشهرة بالطلب 
للاحتجاج با حديث الصحيح عندهما » إلا إذا زادت طرق الحديث الصحيح فعندها يمكن 
الاستغناء عن حد الشهرة بالطلب . 


فالحمد لله أن يُظهر الإمام ابن حجر العسقلانى أن منهج الشيخين كان فى تطبيق شرط 


الشهرة بطلب الحديث لكل الرواة الذين احتج بهم الشيخان . 
والشهرة بطلب الحديث تعنى التخصص والعناية بهذا العلم وكثرة الرواية . 


' - ابن حجر العسقلانى : النكت على ابن الصلاح ص 4١‏ 


ومن الحجج الت ساقها المتساهلون لنفى شرط فقه الراوئ ما ذكره ابن قدامة المقدسى » 
قال: ( ولايُشترط کون الراوی فقيهاً لقوله يي : (( رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه 
إل من هو أفقه منه ))(0.).() 


والحقيقة أن أول الحديث حجة عليهم » ولذلك حذفوه» وجاءوا بالنصف الآخر 
للحديث » وأول الحديث (( نضَّرٌ الله امرءاً سمع منا حديثاً » فأدئ كما سمع» فرب حامل فقه 
غير فقيه ...)) فلو أن كل الرواة أدوا الحديث كا سمعوه من رسول الله وي ؛ لكان كل الرواة 


فقهاء با يروون» وما كان لدينا حديث واحد ضعيف » إلا أحاديث الوضاعين . 


والحقيقة أن هذا الموضوع مثير حقاً» أن تكون علوم الدنيا ها أهلها من المتخصصين» 
برع إليهم مت احتجنا إلى مسألة خاصة » تحص هذا الفرع من العلم » وحتى ف أزمان 
المحدثين » كان من أراد معرفة مسألة لغوية أو نحوية ؛ ذهب إل سيبويه أو الخليل بن أحمد 


أوابن الأعرابى مثلاً » ومن أراد مسألة بلاغية ذهب إل عبد القاهر الجرجانول » مثلاً ؛ 


أ - رواه الترمذى : كتاب العلم , باب الحض على تبليغ السماع رقم 5555 

- وكذلك رواه الخطيب البغدادى بألفاظ مختلفة تتفق جميعاً فى المعنى : الكفاية فى علم الرواية ص۲۲۷ 
- والحديث صحيح وإن كانت له طرق أخرى أصح منه مع اختلاف اللفظ واتحاد المعنى وستأتينا بعد ذلك 
رواية الشافعى 

' - ابن قدامةالمقدسى : روضة الناظر وجنة المناظر ص 58 ط. دار الفكر العربى . 


أما اللنساهلون فى الاحتجاج بالراوئ فلا يرون شرط التخصص - بطلب الحديث 
وفقهه- لازماً» بل هو قدر زائد » ولو كان شرطأ لازماً عندهم لاستبعدوا كل المجهولين 
والمستورين وأكثرالضعفاء من دائرة الاحتجاج بأحاديهم ف الأحكام . 


اناه اهليج فل روات ليث لعن 


الأصل ف رواية الحديث النبوى أن يرويه الراوئ بألفاظه » كا سمعهاء لاييدل منه حرفاً 
ولا يرويه علل المعنی » کا بین رسول الله 4 (( نَضَّرَ- الله امرءاً سمع منا حديثاً» فأدى كما 


سمعه » فرب مُبَلَعْ وع من سامع)). وا حديث صحيح » رواه الشافعى والترمذءا() 


' - الحديث رواه الترمذى : كتاب العلم باب الحض على تبليغ السماع رقم 75 ٠»‏ وقد سبق تخريجه 


فجملة " فأدئل كا سمعه" تفيد رواية ا لحديث بلفظه . ولمثل هذا الراوئ كان دعاء رسول 
الله يل له بالخير فل الدنيا والآخرة . فأمامن غيّر اللفظ ؛ فغير المعنى أو زاد فيه أو أنتقص منه 


كبيرا هخ حيث لا يلوا : 


وهذا هو المنهج الذئ اتبعه العلماء المتثبتون المحافظون الفقهاء كالإمام الشافعئ وأبئ بكر 
ابن العربئ وابن حزم الأندلسئ وغيرهم . 
قال الإمام الشافعئ ف مواصفات وشروط الراوى الثقة الذى يحتج بحديثه : (...وآن 
يكون من يؤدئ الحديث بحروفه كا سمع » لا يحدث به علل ا معن » لأنه إذا حدث به علل 
المعنى - وهو غير عالرب| يحيل معناه -: إريدر لعله يحيل الحلال إلى ا حرام » وإذا أداه بحروفه 
فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث ).() 


فرواية الحديث بالمعنى دون فقه اللغة ودلالة معانو ألفاظها وفقه متن الحديث ؛ يؤدئ إلى 
اختلال المعنى أو الزيادة فيه أو النقصان منه » ومثل هذا الراوى يخرج من دائرة الثقات -عند 
الإمام الشافعئ -حتى وإن كان صدوقاً أو مأموناً . 

قال الشافعى لمحاوره : ( قد أراك تقبل شهادة من لايقبل حديثه . قال الشافعى : لكر أمر 
الحديث وموقعه من المسلمين » ولمعنى بين. 


' - الشافعى : الرسالة ص ۲۷٠‏ 


قال : وماهو ؟ 

قلت : تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معتاه» أو يتطق ها بغير لفظة المحدث 
والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث -: فبحيل معناه . فإذا كان الذى يحمل الحديث يجهل 
هذا المعنى ؛ كان غير عاقل للحديث » فلم نقبل حديثه » إذا كان يحمل مالايعقل إن كان من 
لايؤدىا الحديث بحروفه » وكان يلتمسن تأديته علل معانبه وهو لايعقل المعزل . 

قال : أفيكون عدلاً غير مقبول ا لحديث ؟ 

قلت : نعم . إذا كان ىا وصفت ؛ كان هذا موضع ظِنَةِ نرد بها حديثه ).() والظنة هى 
ا 


وقال الإمام الشافعئ أيضاً فى نفس المعنى : ( ثم يكون بشر كثير كلهم تجوز شهادته » ولا 
أقبل حديثه من قِبَّل ما يدخل ف الحديث من كثرة الإحالة وإزالة بعض ألفاظ المعانى ... وإن 
إحالة معن الحديث أخفى من إحالة معنن الشهادة » ولمذا احتطت ف الحديث أكثر ما 
احتطت به فل الشهادة ) .() 


والنصوص السابقة للإمام الشافعئ لاتمنع منعاً باتاً رواية الحديث بالمعنى » وإن كانت 
تضيقه علل نحو ماشرط » إلا أنه عاد وشدد ومنع منعاً بات رواية الحديث بالمعنى فى كل ماكان 
فيه حكم أى ف الحلال والحرام » لأن رواية الحديث بالمعنى فى غير الحلال والحرام لايغير 


' - الشافعى : الرسالة ص ٠۸١‏ 
' - الشافعى : الرسالة ص ٠۷۳‏ 


المعنىى ف الغالب » قال الشافعى : ( فإذ كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه علل سبعة أحرف» 
معرفة منه بأن ا لحفظ قد يزل : ليّحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه » مالريكن فى اختلافهم 
إحالة معنىى -: كان ماسوى كتاب الله (يقصد السنة) أولك أن يجوز فيه اختلاف اللفظ مار 
يحل معناه . وکل مار یکن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لايحيل معناه . 

وقذقال تعض الحابين :لقت ناس امن أصبحات رسول الله فاجتمعوا ف المعتول 
واختلفوا ف اللفظ » فقلت لبعضهم ذلك » فقال لابأس مار يحل المعتى ) () 


وما سبق يتبين لنامنهج الشافعئ بمنعه منعاً باتاً رواية الحديث بالمعنئ فى الأحكام 
الشرعية وأنه يجوز رواية الحديث بالمعنى فى غير الأحكام » إلا أن يكون عل مستوئ الفهم 
والعلم بفقه ا حديث مثل حال الصحابة المعاصرين للتنزيل والأحكام . 


أما من اعتبرنا أحاديثه من الرواة - فى الأحكام - أئ طابقنا أحاديثه مع أحاديث الثتقات» 
فإذا وجدنا فيها ولو حديثاً واحداً متغيراً فى بعض معناه مع أحاديث الثقات » نتيجة عدم 
حفظه وضبطه وروايته للحديث بالمعنل ؛ فإن هذا الراوئ يخرج من دائرة الاحتجاج حتى 
ولو كان هذا الراوئ من الصدوقين أو المأمونين. 


وذلك لسببين -: 


' - الشافعى : الرسالة ص ۲۷٤‏ 


الول هو ضعف ف حفظه وضبطه ولو كان قليلاً» ولو كان ضابطاً لروئ الحديث 
بألفاظه . 

الثانى: روايته للحديث دون فقه بيا يرويه » أدئ إلى إحالته لمعن الحديث . 

ومن هنا تنضح العلاقة الوثيقة بين فقه الراوى وحفظه وضبطه . 

فلو كان الراوئ حافظاً ضابطا ؛ لكان فقيهاً بها روئ . 

ولو كان الراوئ فقيهاً بم| يروئ وحدّث بألفاظ أخرئ فجاء حديثه بالمعنى نفسه ؛ 
مااستطاع أحد أن يلومه . ومن هنا كان تشديد الشافعئ عن عدم رواية ا محديث بالمعنئ فى 
الأحكام . 


أما الإمام ابن حزم الأندلسئ فقد رفض رفضاً قاطعاً رواية ا حديث بغير ألفاظ رسول 
الله ئة واعتبرها مثل القرآن» فقال : ( وأمامن حدث وأسند القول إلى النبئ وقصد التبليغ لما 
بلغه عن النبئ ب فلا يحل له إلا أن يتحرئ الألفاظ كا سمعهاء لاييدل حرفاًمكان آخرء 
وإن كان معناهما واحداً » ولا يقدم حرفاً ولا يؤخرآخرء وكذلك من قصد تلاوة آية أو 
تعلمها ولا فرق . برهان ذلك أن النبى #5 علم البراء بن عازب دعاء وفيه " ونبيك الذى 
أرسلت " () فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء ع إن النبى قال : " وبرسولك الذى 
أرسلت " فقال النبئ : " لاء ونبيك الذى أرسلت " فأمره رسول الله وَل ألا يضع لفظة 


' -انظر نص الحديث عند البخارى : كتاب الوضوء باب من بات على وضوء رقم ۲٤١‏ 


"رسول" فل موضع "نبل" وذلك حق لايحيل معنول وهو صلل الله عليه وسلم رسول ونبىل 
.00 


كا أورد الإمام مسلم : ( باب ماجاء ف التوقى فى حمل الحديث وأدائه والتحفظ من 
الزيادة فيه والنقصان ) أورد فيه ناذج كثيرة مختلفة حرص رسول الله يل لأداء الحديث بلفظه 
ولأخطاء الرواة الت تؤدئ إلى تغيير المعنى فى بعض المواضع .() 


وف احتجاج المتساهلين بأن الصحابة قد رووا الحديث با لمعن » رد عليهم أبو بكربن 
العربى - عا الأندلس الكبير- بأن ذلك لهم وحدهم دون غيرهم » وليس لمن بعدهم من 
الرواةة والسيكة قل كلاقم 

أولاً: لأمهم أهل فصاحة وبيان» وقد أفادتهم مشاهدة الحوادث بعين المعنئ الذئ عبروا 
عنه ف أحاديثهم : 

ثانيا : أننالو سمحنا لكل راو من رواة الحديث - من أول السند إلى منتهاه - بأن يروك 
الحديث بالمعنى ؛ لتغير المعنى الأصلل للحديث » وف ذلك خروج عن السنة بمضمونها . 


- ابن حزم : الإحكام فى أصول الأحكام ج ١‏ ص ٤١١‏ | 
- الإمام مسلم : التمييز ص ١7‏ مطبوع آخر كتاب منهج النقد عند المحدثين للدكتور الأعظمى وبتحقيقه ط 
النظبعة السعؤدية 11م 


قال الإمام أبو بكر بن العربئ : ( إن الخلاف فى رواية الحديث عل المعنئ إنما يكون فى 
عصر الصحابة ومنهم » وأمامن سواهم فلايجوز هم تبديل اللفظ بالمعنئ وإن استوق ذلك 
لعن ».فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا عل ثقة من الأخذ بالحديث: إذ كل أحد إك زمانتا 
هذا قل 3ل انكل عو ين ادرف يدل طدرك ف رام فكو رجا مالا ارخا 
والصحابة بخلاف ذلك » فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان : أحدهما الفصاحة والبلاغة » إذ 
جبلتهم عربية » ولغتهم سليقة . الثانى : نهم شاهدوا قول النبئ وفعله ‏ فأفادتهم المشاهدة 
عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله . وليس من أخبر كمن عاين . ألاتراهم يقولون فى كل 
"ع ووس اه ا "عق رول لسعو كذ" وللايذكزون و وکال کر ا صا 


وهذا لاينبغول أن يستريب فيه منصف لوضوحه ).() 


ولقد خاض جمهور العلماء فى موضوع رواية المحديث بالمعنى - بم فيهم المتساهلون - 
وأكثرهم يجيزذلك مالريتغير المعنئ » أسوة بها فعله الصحابة ف هذا الأمر ولا فرق بينهم وبين 
غيرهم » ولكن المتساهلين لايشترطون فقه الراوئ با حديث » ولافقه الراوئ بعلوم العربية 
ومعانيها حين يروئ الحديث بالمعنن » الذئ يرونه حقاً لكل راو » كم لريبينوا لنا ضوابط 
معرفة تغير المعن عند الراوى الذى يستبيح رواية ا حديث بالمعنى وكيف ندركها وهيل خافية 


علينا ؟ وإنا الطريق الوحيد إلى معرفتها هو مقارنة روايات هذا الراوئ بروايات غيره من 


' - أبوبكر بن العربى : أحكام القرآن ج ١‏ ص ٠١‏ ط مطبعة السعادة بالقاهرة 


الثقات » فمن اختلاف اللفظ والمعنول بينههما ؛ ندرك حقيقة الأمر » وماهو حكمناعلل هذا 
الراوى الذئ أدركنا أخطاءه وتساهله فل تغيير اللفظ والمعنىى ؟ 
إريقدم لنا أحد من المتساهلين بجواز رواية ا لحديث بال معنى إجابات عن هذه الأسئلة . 


قال ابن الصاح : ( إذا أراد رواية ماسمعه علل معناه دون لفظه » فإن كان لريكن عالما 
عارفاً بالألفاظ ومقاصدهاء خبيراً با يحيل معانيها » بصيراً بمقادير التقارب بينها ؛ فلاخلاف 
أنه لايجوز له ذلك » وعليه أن لايروئ ماسمعه إلا علل اللفظ الذى سمعه من غير تغيير. 
فأما إذا كان عالاً عارفاً بذلك » فهذا ما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه 
والأصول ... والأصح جواز ذلك فل الجميع إذا كان عالا به وصفناه » قاضياً بأنه أدى معنئ 
اللفظ الذى بلغهء لأن ذلك هو الذئ تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين » وكثيراً 


ماكانوا يتقلون معنى واحداً بألفاظ مختلفة » وماذلك إلا لأن معوهم كان عل المعنئ دون 
الفظ ).() 


وف النص السابق أجاز ابن الصلاح رواية الحديث بالمعنئ للرواة العلماء باللغة وبفقه 
الحديث » وهو كلام نظرئ مقبول ومعقول . إلا أنه إريوجب هذه الشروط ف راوئ الحسديث 
الصحيح » أئ إريشترط له العقل با يرويه أو الفقه با يرويه إضافة إلى إجادته لعلم المعانى 
ودلالة الألفاظ » أئ إجادته لعلوم العربية بصفة عامة . 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ٠۳١‏ 


أما عن تحديد معرفة الراوئ بأنه يتقن فقه الحديث وفقه اللغة حتىل يروع بالمعنن » فقد 
أرجع ابن الصلاح ذلك إلى حسن ظننا بيؤلاء المحدثين الضعفاء وبقدرتهم علل معرفة فقههم 
با يروونه مع فقههم بالعربية » وأكثر الرواة يعتقدون ف أنفسهم هذه المقدرة» لأن علوم 
العربية أسهل كثيراًمن علوم الحديث ورجاله » حتئ ولو كانوامن المولدين » أئ من أصول 


غير عربية (') 


وف اكتشاف أخطاء الرواة عند روايتهم للحديث بالمعنى » وفيه بعض التغيير ف المعنئئن؛ إر 
يد ابن الصلاح حك عن هؤلاء الرواة بالضعف أو غيره» ولريعلق علل هذا الأمر بشئء 
يذكر» قال ابن الصلاح : ( الكتب المخرجة علل كتاب البخارئ أو مسلم ؛إريلتزم مصنفوها 
فيه ا موافقته ا ف ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان , لكونهم روواتلك 
الأحاديث من غير جهة البخارى ومسلم طلباً لعلو الإسناد » فحصل فيها بعض التفاوت ف 
الألفاظ . وهكذاما أخرجه المؤلفون فى تصانيفهم المستقلة : كالسنن الكبرئ للبيهقى »› 
وشرح السنة للبغوئ وغير هما ما قالوا فيه : أخرجه البخارئ أو مسالم . فلا يستفاد بذلك 
أكثر من أن البخارئ أو مسلا أخرج أصل ذلك الحديث »مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت 


٠ للملايين‎ 


ف اللفظ وريا كان تفاوتاً ف بعض المعنول » فقد وجدت فل ذلك مافيه بعض التفاوت من 
حيث المعنول ).(') 


فاكتشاف أخطاء الرواة فى روايتهم للمعنئ لا نعرفها إلامن خلال مقارنة رواياتهم 
بروايات الثقات ؛ 

نعرف أخطاء المعنىى من خلال تغييرالمعنئ فل الحديث . فإذا إريكن للحديث رواية أخرى 
من ثقة ؛ كان المعنئ الأصلل خافياً عليناء ولا يمكن معرفته » وبال تاك تأتينا معان أحاديث 
وزيادات ف الدين - وبخاصة ف الأحكام --لرينطق بها رسول الله وي » وبالتالى كان ذلك 
تقولا علل الله ورسوله » وحک) با لر یکم به الله ورسوله . 

كما نعرف أخطاء اللغة التى وقعوا فيها وركاكة ألفاظهم ف كل ماأوردوه من أحاديث» 
سواء أكانت صحيحة أم ضعيفة . وهذا شىء سهل علل كثيرمن علماء ا لحديث الذين يجيدون 


العربية » وقد بينوا ذلك بناذج تطبيقية كثيرة » سنورد بعضاً منها قريباً . 


الترمذئ يُبيح رواية ا حديث بالمعنى حتى وإن كان حافظاً لفظ الحديث 
با لمعنى » لأننا نعتقد بأنه أول من أسس لجواز رواية الحديث بالمعنى عند الضعفاء ثم 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص٥٩‏ 


قال الإمام الترمذئ بعد أن ذكر أسماء بعض الضعفاء : ( إن تكلموا فيهم من قبل 
حفظهم وكثرة خطئهم . وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة» فإذا تفرد أحدهؤلاء 
بحديث واريتابع عليه ؛ إريحتج به » كما قال أحمد بن حنبل : ابن أبئ ليلل لايجتج به » إنم| عنى 
إذا تفرد بالشئ . وأشد مايكون هذا إذا إريحفظ الإسناد» فزاد فى الإسناد أو أنتقصء أو غير 
الإسناد» أو جاء با يتغير فيه المعنئ » فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ ؛ فإن هذا 
واسع عند آهل العلم إذا إريتغير المعنى ).() 

وف قول الترمذى عن الضعفاء بأن : من أقام الإسناد وحفظ الحديث وغير اللفظ ؛ فإن 
هذا واسع عند آهل العلم إذا إريتغير المعنى ؛ كلام نظرئ بحت » ليس له موضع اعتبار عند 
التطنيق للأسباب العالية ت: 

أن ذلك ليس بواسع عند أهل العلم » فقد عارضه الشافعى بقوة هو وغيره من أهل العلم 
» وبالتأكيد وصلته رسالة الشافعئ فى هذا الأمر أو علم بمضمونما علل أقل تقدير . 

أن هذا الضعيف لو أقام الإسناد وحفظ متن الحديث ؛ لعلمنا ذلك من مطابقة حديثه 
لحديث الثقة » وعندها تكون الحجة لحديث الثقة ولبس لحديث الضعيف . إما إذا كان 
حديث هذا الضعيف مطابقاً لحديث غيره من الضعفاء مثله » فكيف لنا أن نحكم عليه) 
بيا قد ضبطا الحديث حين روياه بالمعنى وهو شئ خف عناء ونحن ندرك تماما بأن 
الضعفاء يرول بعضهم عن بعض ويدلس بعضهم عن بعض ؟ ولوروئ ضعيفان حديثاً 
ی لحان کر کف بن اکر ج١٠‏ ص 588 بشرح المباركفورى المسمى : تحفة 


بشرح جامع الترمذى » بتصحيح عبد الرحمن عثمان ط. مكتبة ابن تيمية د.ت . 


بالمعنی من طريقين » وفيه اختلاف ف المعنى لحديث آخر روياه ضعيفان آخران من طريقين . 
فكيف نحكم بصحة الحديث لأى فريق منهم| ؟ 

أن الإمام الترمذئ لريّلزم الراوئ الضعيف بأن يكون فقيهاً برواية الحديث وفقيها بالعربية 
حين يروىل الحديث بالمعنى » وكأن كل رواة الحديث الحسن عنده فقهاء برواية المحديث 
وبعلوم العربية » وهو شرط زائد عند المتساهلين أو لا وجود له عندهم أصلاً . 


الأخطاء اللغوية الت قد تغير المعنول 

أما عن الأخطاء اللغوية التهى وقعت من الرواة الذين كانوا يروون الأحاديث بال معن »من 
الذين لايجيدون علوم العربية » فقد برزت فل الأخطاء النحوية وركاكة الألفاظ والأساليب 
التى صاغوها ف ثنايا أحاديثهم الصحيحة والضعيفة » وقد بين بعض المحدثين بعض هذه 
الأخطاء موضحين وجه الصواب والخطأ» أو وجه التصرف فيها . كما بينوا ماوقع ف بعض 
أحاديثهم من التصحيف والتحريف . 


وقد أشار الخطيب البغدادئ إلى بعض ذلك ف : ( باب ذكر الرواية عمن كان لايرى تغيير 


اللحن ف الحديث ).() وعرض فيه لأقوال بعض العماء الذين يروون رواية الحديث بلحنه» 


أل بأخطاءه اللغوية وأقوال الذين يرون تصحيحه مع عرض نادج من هذه الأخطاء » وبيان 


' - انظر ذلك عند الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ۲۸٤‏ 


وجوب تغبير اللحن إذا أدئ إلى تغيير المعنئ . كما أشار إلى ذلك أيضاً ف : ( باب اتباع 
المحدث علل لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة).() 

كا ذكر أبواباً أخرئ من أبواب اختلاف اللفظ والإعراب الت تحتمل الاتفاق أو التباين 
ف المعن .() 


وأفرد ابن عبد البر باباً ف كتابه " جامع بيان العلم وفضله " بعنوان : باب الأمر بإصلاح 
اللحن والخطأ فى الحديث وتتبع ألفاظه ومعانيه .)( 


وف كتاب : "إصلاح غلط المحدثين" للحافظ حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب» 
المعروف بالخطايئن » صاحب : "معال رالسنن" ت ۳۸۸ ه. عرض المؤلف لأكثر من أربعين 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ١/٠١‏ 
' - انظر باب من لايرى رفع حرف منصوب ولانصب حرف مرفوع أو مجرور وأن كان معناهما واحدا 


ص 
4 من الكتاب السابق . 
- وانظر باب الرواية عمن كان لايرى تخفيف حرف تقيل ولا تثقيل حرف خفيف وإن كان المعنى واحدا 
ص 
۸ من الكتاب السابق . 
" - انظر هذا الباب عند ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ص ١١5‏ ط . المطبعة الفنية ۱۹۸۲ م. 
* - اظر هذا الكتاب للخطابى : إصلاح غلط المحدثين , بتحقيق مجدى السيد ط مكتبة القرآن بالقاهرة 
۹A۸‏ 
م. 


وقد جعل الإمام ابن القيم ركاكة الألفاظ والأساليب وضحالة المعنئ علامة من علامات 
الحديث الموضوع قبل النظر فى سنده » فقال : ( وقد سّئلت : هل يمكن معرفة الحديث 
الموضوع بضابط »من غير أن ينظر ف سنده ؟ 

فهذا سؤال عظيم القدر . وإنما يعلم ذلك من تضلع ف معرفة السنن الصحيحة 
واختلطت بلمه ولحمه » وصار له فيها ملكة واختصاص ...ومنها : ركاكة ألفاظ المحديث 
وسماجتها » بحيث يَمُجها السمع » ويُسَّوِجٌ معناها المَطن ...).() 


نعم » لقد كان رسول الله -صلل الله عليه وسلم من أفصح العرب لغة وبياناً» إنار 
يكن أفصحهم » لغته وألفاظه حجة ف اللغة » وقد تحدث عن نفسه وَل بأن الله تعالى أعطاه 
البلاغة العربية التامة » فقال : (( بُعثت بجوامع الكَلِم » ونُصرت بالرعب ...)).() 
فألفاظ حديثه 4 حجة ف اللغة مثل حجة القرآن ف اللغة » إذا رُوئ الحديث بلفظه .() 
فإذا جاء فم الحديث لحن لغوئ أوركاكة ف الألفاظ أو الأساليب : عرفنا أنه ليس من 
كلام رسول الله يي فهئ إما أن تكون رواية علل المعنى من محدث ضعيف ف لغته » أو هى من 
لغة الكذايين أو الضعفاء . 


إباحة ختان المرأة المحرم شرعاً 


كاين القسم ار و 

' - البخارى : كتاب الجهاد باب نصرت بالرعب رقم ۲۹۷۷ 

"ب أنظر قضية اختلاف علماء اللغة .حول الاحتجاج بالحنيث النبوئى كش رهد على اللكة علد.د .ضيح 
الاك :“علوم الخدت و انض طحدض ۳١۸‏ رمات ها طذار العلم للا 


مثال لخطأ رواية الحديث با معنى 

وف نهاية هذا الموضوع نعرض لثال تطبيقئ واحد لرواية الحديث بالمعنى نبين فيه -: 
كيف أحال الراوئ الضعيف الحرام إلى حلال يُباح فعله . 

كيف تغيرت ألفاظ الحديث الصحيح من بلاغتها إلى ركاكة لاتؤدئ المعنى المراد . 


رو الشيخان ف صحيحيههم| - ف موضوع : مت يجب الغسل من الجنابة وقد جامع 
الرجل أهله ولريّنزل - أن رسول الله يي قال : (( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جَهَّدَها فقد 
وجب الغسل )).(0) 


موضوع الحديث هو : إذا جامع الرجل زوجته ولريُتزل » هل عليه من غسل ؟ 

ليس فيه شيئاً عن ختان المرأة » فكيف أتى الراوئ بختان المرأة ليعبر به عن الجاع ؟ 

هذا الحديث اتفق البخارئ مع مسلم ف ألفاظه وف صحته ومن أكثر من طريق . 

ولكن الإمام مسلم روئ فى شواهد ومتابعات هذا المحديث - عمن هم دون الققات 
الذين لايجتج بأحاديثهم منفردين -روى حديثاً عن محمد بن عبد الله الأنصارئ »له متابع 
عن عبد الأعلل ينتهئ إل أبن موسي الأشعرىل - رضى الله عنه » قال : (( اختلف ف ذلك 
رهط من المهاجرين والأنصار » فقال الآنصاريون لايجب الغسل إلامن الدفق أومن الماء» 
وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل» قال أبو موسئ : فأنا أشفيكم من ذلك» 


' - البخارى ٠‏ كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان رقم ۲۸ 
*مسلم : كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء رقم ۳٠٤۸‏ 


فقمت فاستأذنت علل عائشة فأذن لى » فقلت ها : ياأماه أو ياأم المؤمنين إنئ أريد أن أسآلك 
عن شرع وان اسك قال لا سحي أن سال عنما كنت سات تة أك الت 
ولدتك » فإن) آنا أمك . قلت : فما يو جب الغسل ؟ قالت : علل الخبير سقت » قال رسول الله 
يل : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس ال نتان الختانَ فقد وجب الغسل )).() 

فغير الراوئ غير الضابط - من الحديث » واستبدل جملة : جهدها بجملة : مس الختان 
ا لختان . ظناً منه أنها تؤدئ المعنون نفسه . فأحدث الراوئ بذلك اختلافات عدة عل النحو 
التالى-: 


أولاً : أحال الراوئ ختان المرأةمن فعل حرم إلى فعل مباح . فجملة : مس الختان الختان 
غيم ق رر من رسول الله بج راز خان لر اة لو كا ادي ضرا , والأصصل ف تان 
المرأة أنه حرام » لأنه تغيير فل خلق الله بإضعاف شهوة المرأة بقطع البظر» بعكس ختان الرجل 
الذئ يمثل قطع جلدة زائدة طهارة له » وقد جاءت بها السنة الثابتة للندب أسوة بالخليل 
إبراهيم وبرسول الله عليهما الصلاة والسلام . أما أحاديث الدعوة إلى ختان الرجل والمرأة 
ووجوبه ؛ فكلها أحاديث ضعيفة » جمعها ابن حجر العسقلانى ف فتح البارئ (') وف كتاب 
: التلخيص الحبير(”) وبين ضعفها » وكذلك ضعَفها الإمام الشوكانى ف : نيل الأوطار.() 
' - مسلم : كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء رقم ۲٤۹‏ 
' - انظر ضعف هذه الأحاديث عند ابن حجر : فتح البارى شرح صحيح البخارى ج ٠١‏ ص ٠١۲‏ 
" - انظر ذلك عند ابن حجر : التلخيص الحبير ج >٤‏ ص ۸۲ ومابعدها ط. المدينة المنورة ٠۹١ ٤‏ بتصحيح 
السيد 


عبد الله هاشم اليمانى . 
“- انظر ضعف هذه الأحاديث عند الشوكانى : نيل الأوطار ج ١‏ ص ١١7‏ وما بعدها ط . دار الحديث . 


ثانياً: إنجملة : مس الختان الختان - ليست من كلام رسول الله و ولامن بلاغته لأنه وَل 
كان من الأدب والعفة بحيث لاينطق بالأعضاء التناسلية أو أجزائها ف الجماع بألفاظ مباشرة 
» طالما إريكن فى حاجة ملحة لهذا النطق » فالتورية أو الكناية أو التعريض أفضل وأكثر أدبا » 
فقد أدبه ربه تعالك فأحسن تأديبه » وهو بذلك يقتدى بأدب القرآن فى قوله تعالك : (( هو 
ِي حَلَفَكُم من تس وَاحِدَة و جع مھا رو جه الیش کله اکا تعش امامت لد 
حَفِيقًا - الأعراف 1894 )) وهو كناية عن الجاع التام . كذلك عبر رسول الله كَل عن الجاع 
التام فل الرواية الصحيحة للبخارئ ومسلم ف جملة : جهدهاء ولكن يبدو أن معناها قد 
استعصيئ عل بعض الرواة فأتوا بمعنيئ مباشر بخص الأعضاء التناسلية وتفئ بالمعنن من 
وجهة نظرهم الخطأ . 


ثالثاً: إن جملة "مس الختان ا ختان" ليست من كلام رسول الله ب لأا جملة قاصرة لاتفى 
بالمعنيئ المراد ومغايرة للواقع وا حمس ولا تعبر عن الجاع الام الذئ أراده رسول الله فى 
الحديث » كما بين ذلك ابن منظور فل لسان العرب () وابن حجر( والنووئ وغيرهم . 
قال الأمام النووى ف شرحه بعدم مس الختان للختان عند الجاع التام : ( قال العلماء : معناه 
غيبت ذكرك ف فرجها . وليس المراد حقيقة المس » وذلك أن ختان المرأة ف أعلل الفرج »ولا 
يمسه الذكر ف الجاع . وقد أجمع العلماء علل أنه لو وضع ذكره عن ختانها ولريو ل جه ؛ لر يجب 


' - انظر معنى ختان المرأة عند ابن منظور : لسان العرب مادة ختن ص ٠٠١١‏ 
' - انظر شرح الحديث عند ابن حجر : فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج ١‏ ص 57١‏ 


الغسل لا عليه ولا عليها . فدل عن أن المراد ماذكرناه» والمراد بالماسة : المحاذاة. وكذلك 
الرواية الأخرئ "إذا التق الختانان وجب الغسل" آى تحاذيا ).() 

وهنا يضطر العلماء لتكلف المعنئ ال مراد » وينسون أن رسول الله ل كان من أفصح 
العرب وأبلغهم » وأن أحاديثه الصحيحة بألفاظها حجة فل اللغة . فكيف يعب رأفصح الناس 
عن الجماع بمعنى يخالف الواقع والحس ! فالواقع أن مس الختان للختان لاوجب غسلاً 
بإجماع العلماء . وا حس ينكر أن مس الختان للختان هو الجاع التام . 


وقدمر بنا فى فصل الحديث الموضوع علامات الوضع » وكان منها : مخالفة الحديث 
للواقع أو للحس » وقد جمع الحديث بينهما . قال الإمام ابن القيم فى علامات الحديث 
الموضوع : (شئلت : هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن يُنظر فى سنده ؟ 
... ونحن ننبه علل أمور كلية يُعرف بها كون الحديث موضوعاً ... فمنها : تكذيب الحس له 
... ومنها : أن تقوم الشواهد الصحيحة علل بطلانه ).() 

فالراجح عندنا أن جملة حديث : مس الختان الختان ؛ موضوعة علل رسول الله لعن 


غير عمد إذ كانت رواية بالمعنى من فهم الراوئ القاصر عن إدراك الحقيقة . 


' - الإمام النووى : صحيح مسلم بشرح النووى ج ۲ ص ”: ط. الريان ١1417‏ م. 
حابن القت الحورية امار طن ٠‏ :وما عدها ط ,مطيكة ال ا وة 


أماعن الراويين اللذين خف ضبطههما ف المحديث السابق وجاءت روايتها غخالفة 


الأول هو : محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارئ ؛ فقد أورده ابن حجر العسقلانى ف 
مقدمة فتح البارى ضمن الرجال الذين وجه إليهم الجرح من النقاد» فدافع عنه» وافتتح 
ترجمته بأنه ثقة » وثقه ابن معين وأبو حاتم الرازئ » وذكر من جرحوه ؛ قال زكريا الساجى : 
كان عاماً ولريكن من فرسان الحديث . وأنكر عليه يحيئ بن سعيد القطان وغيره حديث 
حبيب بن الشهيد عن ميمون عن مهران عن ابن عباس "أن النبئ احتجم وهو صائم" وقال 
ابن المدينق : صوابه عن ميمون عن يزيد بن الأصم "أن النبئ 5 توج ميمونة وهو محرم" . 
وقال أبو داوق كان قد تخر تغيرا شديدا بوقال ادي ل دهعت ك فكان يدت 
من كلام غلامه يعن فكأنه دخل عليه حديث ف حديث .() 

وهذا من تساهل ابن حجر أن يوثق مثل هذا الراوى » فا جرح هنا مقدم على التعديل» قد 
جاء اجرح هنا مفسراً» بأن الرجل قد تغير تغيراً شديداً » وبأن كتبه التئ كان يحفظ منها 
ويحدث ا قد ضاعت أو تلفت » وبأنه كان يحدث عن خادمه الذئ أدخل له الأحاديث ف 
بعضها كا قال أحمد بن حنبل » والصواب فل هذا الرجل ماجاء ف ترجمة الذهبى لهذا الراوئ 


ا تلخيص من ابن حجر ١‏ لعسقلانى : هدى السارى مقدمة فتح البارى ص ٤٦١‏ 


يوثق الإمام الذهبئ هذا الراوئل واختتم ترجمته بقوله : ( كان صاحب حديث ).() بم) 


يعن أنه مقبول أو صدوق علل أحسن تقدير » ولكنه لايرقى لدرجة الثقة . 


أما الراوئ الثانئ فهو : عبد الأعلل بن عبد الأعلل البصرئ , وقد جاء ف ترجمة ابن حجر 
والذهبی له : وثقه حي بن معين وأبوزرعة الرازى وابن حبان . وقال أحمد بن حنبل : كان 
يُرمئ بالقدر . وقال أبوحاتم الرازئ : صالح الحديث . وقال النسائئ : ليس به بأس . وقال 
ابن سعد : (ريكن بالقوئ . وقال بندار: والله ماکان يدری أئ رجليه أطول . وقال الحافظ 
المزئ فى تهذيب الكمال : كان يُغضب منه . وقد علق ابن حجر فى نهاية ترجمته بعصبية علل 
قول ابن سعد بأنه إريكن بالقوئ وقال : ( هذا جرح مردود غير مبين » ولعله بسبب القدرء 
وقد احتج به الآئمة كلهم ) .() 

ولكنه إريصف الراوئ بأنه ثقة صراحة كا فعل مع الراوئ الأول . 

وف تعليق ابن حجر تساهل » فعدد من وثقوا الراوئ ثلاثة » وعددمن جرح وه ثلاثة» 
والباقون وصفوه بدون درجة الثقة » والجرح مقدم علل التعديل » فكيف يحنج الأئمة بحديثه 
؟ وهل رواية البخارئ أو مسلم لحديثه فى الشواهد أو المتابعات يكون حجة ! 

أما الإمام الذهبئ فقد كان متوازناً وأدق » فقد افتتح ترجمة الراوئ السابق وقال : ( 
موق جسن عه مويك ازا ف 
رھ کاس عد الاي ران اکن ا 


"انظر قضيل ترحمة الراوى عند الذهيئ : ميزان الاعفذال ج هن 


وإذا كانت : "زيادة الثقة مقبولة" عند العلماء ؛ فإن زيادة الضعيف لما رواه الثتقات 
مرفوضة عند العلماء . فقد جاء الراوى الضعيف بزيادة حكم عم رواه الثقات فل حديث 
البخارئ ومسلم » وهئ إباحة ختان المرأة . وإذا طبقنا هذه القاعدة برفض زيادة الحكم الذئ 
جاء به من كان دون الثقة على ماجاء به الثقة ؛ فإباحة ختان المرأة هنا مرفوضة . وقد فصانا 
هذا الموضوع تفصيلاً كبيراً فی كتابنا : حقوق ال مرأة وحقوق زوجها كما جاء بها رسول الله» 
فليرجع إليه من شاء التثبت من تحريم ختان المرأة . 


تساهلهم فل تطبيق بعض قواعدا الجرح والتعديل علل الضعفاء 


أولاً: تساهلهم ف رواية العدل عن غيره 

هل هئ تعديل له ؟ 

اعتبر بعض المتساهلين أن رواية العدل عن غيره تعديل له . 

وتكمن خطورة هذه الدعوئ ف الاحتجاج بحديث المجهول الذئ إريرو عنه إلا عدل 
واحدء أو المجهول الذى روى عنه أكثر من واحد» وهو المستور » الذى ارتفعت عنه الجهالة 
> وقد روئ عنه عدلان أو أكثر » ولكنه إريصل إلى حد الشهرة ومعرفة عدالته الباطنة » ولر 
يعدله أحد من النقاد . وكذا المسكوت عنه الذى إريعدله أو يجرحه أحد»عل قلة روايته 


وعدم شهرته . 


وقد احتجوا بالأدلة نفسها الت احتج المتساهلون بها ف الحديث المرسل والمدلس »من 
أن العدل لايروئ إلا عن من حَسٌّنَ فيه الظن » وأنه لو كان يعلم ف الراوئ ضعفاً لذكره 
لأنه لايمكن أن يروئ حديثاً يروجه للناس ويسكت عليه وهو يعلم بضعفه . 


قال الخطيب البغدادى : ( باب ذكر الحجة عل أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلاً له : 
احتج من زعم أن الرواية عن غيره تعديل له » بأن العدل لوكان يعلم فيه جرحاً لذكره . وهذا 
باطل . لأنه يجوز أن يكون العدل لايعرف عدالته » بل يروئ عنه لأغراض يقصدها ).(') 


والأغراض المقصودة للرواية عن الضعيف هون الاعتبار به ف المتابعات والشواهد أو 
العمل بالحديث استحباباً وليس بحجة » وقد يحتج به فى غير الأحكام كالمغازئ والسير 
والزهد والمواعظ وأوجه التفسير المحتملة وغيرها ماليس فيه حكم . 

ثم بين الخطيب البغدادئ أن الرواة قد يروون عن الضعفاء والكذابين وأصحاب البدع 
وهم يعلمون أحوالهم » وقال : ( وف بعضها شهدوا عليهم بالكذب ف الرواية » وبفساد 
الآراء والمذاهب . فمن ذلك ماأخيرنا به محمد بن الحسين ...عن الشعبن قال : حدثنى 
الحارث الأغونت وكان كذانا )0 

ثم روئ أيضاً عن سفيان الثورى قال : ( حدثنا ثور بن أبئ فاختة - وكان من أركان 
الكذب ... وعن سفيان الثورئ أيضاً قال : حدثنا عبد الملك ين أعين - وكان شيعياً » وكان 
عندنا رافضياً صاحب رأى ... وعن شعبة بن ا حجاج قال لول رأحدثكم إلاعن ثقة؛لر 
أحدثكم عن ثلاثين ).() 

أ إنه يروئ عن ثلاثين راو وهو يعلم أنهم من غير الثقات . 
١‏ - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ١5١‏ 


" - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ١5١‏ 
" - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ٠١١‏ 


وإذا اعتبر المتساهلون عدم جرح الثقة لمن يروئ عنه تعديلاً له » فكذلك عدم ذكرالثقة 
تعديل هذا الراوئ دليل علل عدم عدالته عنده » فلو علم بعدالته لذكرها . 

هذا هو منطق الخطيب البغدادئ ف الرد عل المتساهلين. وزاد فيه أيضاً » بأن الثقة قد 
يكون غير ملزم ببيان ضعف الراوئ » فإن هدفه هو الحديث الذئ رواه هذا الراوئ » وعلل 
من يقبل العمل به أن يبحث ف صحة الاحتجاج بهذا الخبر من علمه أو بأنه يصلح للعمل 
استحباباً أو لغير ذلك من الأسباب . 

قال الخطيب البغدادى بعد النص السابق : ( فإن قالوا : هؤلاء قد بينوا حال من روواعنه 
بجرحهم له » فلذلك إرتثبت عدالته » وف هذا دليل علل أن من رو عن شيخ وإريذكر من 
عالة أحراً ره يه ققد غدل قلنا هذا خط ا قرعا ذكره هبن تويز كوة اروئ غر 
عارف بعدالة من روئ عنه » ولأنه لو عرف جرح ا منه إريلزمه ذكره » وإنا يلزم الاجتهاد فى 
معرفة حاله العامل بخبره . ولأن ماقالوه بمثابة من قال : لو علم الراوى عدالة من روى 
عنه لزكاه » ولا أمسك عن تزكيته ؛ دل علل أنه لیس بعدل عنده).(') 

وإنما هئ حالة تلزم الاجتهاد بكل من يعمل بهذا الخبر» فالثقة لا يعلم حالة من يروى عنه 
حت يقول فيه بجرح أو تعديل » وعلل من حوله ومن خلفه أن يحددوااصحة هذا المخبرمن 


خلال هذا المروئ عنه » أو من خلال الطرق الأخرئ للحديث . 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ٠١١‏ 


وهذا هو منطق الإمام الشافعى » ويظهر فل حديثه عن رواية الثقة عمن لا يعرف حاله 
من الجرح أو التعديل . وهو منطق قريب الشبه من منطق الخطيب البغدادئ » إلا أن 
الشافعئ أضاف شيئاً آخرء وهو الحتال أن يروز الثقة هذا الحديث علل سبيل التعجب مته 
ومن راويه » ويريد من الناس أن يشر كوه فل التعجب من ضعف هذا الحديث . 

قال الإمام الشافعئ : ( إن الرجل يلقئ الرجل يرئ عليه سيا الخير فيحسن الظن به» 
فيقبل حديثه » ويقبله وهو لايعرف حاله » فيَذُكر أن رجلا يُقال له "فلان" حدثنی كذاء إما 
علل وجه يرجو أن يجد علم ذلك الحديث عند ثقة فيقبله عن الثقة . وإما أن يحدث به علل 
إنكاره والتعجب منه » وإما بغفلة فل الحديث عنه ). ) 

والغفلة هنا هيل اعتقاد الثقة فيمن يروى عنه بأنه ثقة وحقيقة أمره الضعف . 


وقال الامام النووئ ف نهاية المطاف : ( إذا روى العدل عن من سمه [ريكن تعديلاً له عند 
الأكثرين » وهو الصحيح . وقيل : هو تعديل ).() 


ويعدكل هذا الكلام مُعادًا» ومكررًا بصور مختلفة من الجانبين ؛ من المتساهلين 


والمحافظين المتشددين » وقد مر بنامثله أو قريبامنه فى شرط عدالة الراوئئ » وفقه الراوىل» 


الشافين + e‏ مان تبات 
' - الإمام النووى : تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ج ١‏ ص ؛ ”١‏ بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ط 


الثانية دار التراث ١9177‏ م. 


وغيرها من المباحث الت مرت بنا . وسنجد مثله فى مبحث الاحتجاج با حديث المرسل 
ان 

وذلك لأن المتساهلين قد وضعوا قواعد تسهل هم العمل بالحديث الضعيف » تناقلوها 
في بينهم » وقد أثرت تأثيراً بليغاً ف كثير من المحدثين عل مر السنين » فاضطر أهل الحديث 
الآثبات المحافظين علل منهج الإمام الشافعئ للرد عليها وبيان بطلاهها . ويتمشل مجمل ردود 
هذا الفريق فى حكمة موجزة » وقاعدة أصيلة » قالها الإمام الشافعئ :( لا نقبل الحديث إلا 


من ثقة » ونعرف صدق من حم ا حديث من حين أبتدىئ إلى أن يبلغ منتهاه ).() 


والمتساهلون يحملون عن ظهورهم قاعدة : "رواية العدل عن غيره تعديل له" يروّجون 
للعمل بالأحاديث الضعيفة عن المجهولين والمستورين أو المسكوت عنهم » وهم الرواة 
الذين إريأت فيهم تعديل من أحد » وسنرئ بيان ذلك في عرض ابن الصلاح هذه القضية › 
وهو يمثل رأى أكثر أهل الحديث فيمن بعده . 
إبهام ابن الصلاح وتخليطه فى الاحتجاج برواية المستور 
وقبل أن نعرض لرآى ابن الصلاح فل قضية تساؤل العلماء " رواية العدل عن غيره تعديل 
له " آم لا » فإن علينا أن نلاحظ -: 


ع 
3 


هل عرض ابن الصلاح إجابة حاسمة هذه القضية ؟ أم أنه أبهم فيها وخلّط حتئ يكون 


هم خرج لتعديها عند التطبيق فيحتجون بأحاديثهم ؟ 


' - الشافعى : الرسالة ص ۳۹۸ 


وبصيغة أخرئ نسأل : 
هل كل ثقة يروك عن غيره تعديل له إذا كان الثقة واحداً فقط ؟ أم أن الأمر يختلف إذا 


مثل المجهول الذئ روئ عنه أكثر من عدل » فتكون روايتهم عنه تعديلاً له ؟ 


قال الإمام ابن الصلاح ف هذه القضية : ( المسألة السابعة : إذا روئ العدل عن رجل 

وسماه »لر تبعل روايته عنه تعديلاً منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم . وقال 
بعض آهل الحديث وبعض أصحاب الشافعى : تجعل ذلك تعديلاً منه له» لأن ذلك يتضمن 
التعديل » والصحيح هو الأول » لأنه يجوز أن يروى عن غير عدل » فلم يتضمن روايته عنه 
تعديله .. 

المسألة الثامنة : ف روية المجهول » وهئ فى غرضنا هاهنا أقسام : 

أحدها : المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعاً » وروايته غير مقبولة عند 
ال ماهير » علِل مانبهنا عليه أولا .).() 


وظاهر ماعرضه ف المسألة السابعة يبدو فيه توافقه التام مع المحدثين الأثبات ف أن 
لاتكون رواية العدل عن غيره تعديلاً له . والحقيقة أنه لايقصد بذلك إلا نوعاواحدامن 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص 775 


أنواع المجهول » هو مجهول العدالة فى الظاهر والباطن الذئ إريرو عنه إلاعدل واحد فقط » 
أوضحها فا المسألة السابعة فل إشارة غامضة بقوله : على مانبهنا عليه أولا . 

وهو ف المسألتين ؛ إريذكر أن هذا النوع من المجهول الذى إريرو عنه إلا راو واحد فقط . 
وف ذلك إبهام منه يصعب علل كثير من الناس فهم مايريد . 

لأنه سيعود بعد ذلك ويذكر النوع الثان من المجهول » وهو المستور الذئ روئ له أكثر 
من عدلين » ويحتب به أكثر العلماء فى كتب الحديث » ولن يعترض علل احتجاجهم به » وكأنه 
موافق لهم على ما قالوه . 

ثم عرض ابن الصلاح لرأئ الخطيب البغدائ المخالف لرأيه هذا بآن رواية أكثر من عدل 
لا تثبت لهذا المستور العدالة » دون أن يناقش هذا الرأئ أو ييين صوابه من خطئه » وإنها كان 
رده علل أقوال الخطيب البغدادىل : بأن الشيخين قد رويا عن من ليس له إلا راو واحد فقط . 
وبصورة غير مباشرة يبطل ماقاله ا خطيب » بمخالفة الشيخين لرأئ الخطيب البغدادى» 
وهما الجبلان ف هذا العلم » فيبقى ماأجمعت الأمة على قبوله لأحاديث الشيخين » وقد روك 
البخارئ عن رواة إريرو عنهم إلا راو واحد . فكانت حجة لابن الصلاح وللمتساهلين 
بجواز الاحتجاج برواية مجهول العدالة مثلم) احتج البخارى ومسلم بهم . 

قال ابن الصلاح : ( الثانى : المجهول الذئ جهلت عدالته الباطنة وهو عدل ف الظاهرء 
هو المستور . فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول» وهو قول بعض 
الشافعيين » وبه قطع منهم "الإمام سليم بن أيوب الرازىل"...ويشبه أن يكون العمل علل 
هذا الرأى ف كثير من كتب الحديث المشهورة ...الثالث : المجهول العين - وهو الذى 


لايعرف اسمه -. وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لايقبل رواية المجهول العين . ومن 
روئ عنه عدلان وعيناه » فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة . 

ذكر الخطيب البغدادئ : أن المجهول عند أصحاب الحديث : هو كل من إريعرفه العلماء » 
ومن إريعرف حديثه إلامن جهة راو واحد مثل ...قال "الخطيب" وأقل مايرتفع به الجهالة ؛ 
أن يروئ عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم » إلا أنه لايثبت له حكم العدالة بروايته) 

وقد خرج البخارئ فى صحيحه حديث جماعة ليس لم غير راو واحدء منهم : "مرداس 
الأسلمئ" إريرو عنه غير قيس بن أب حازم . وكذلك خرج الإمام مسلم حديث قوم لا 
راوئ هم غير واحد منهم : "ربيعة بن كعب الأسلمئ" إريرو عنه غير أبئ سلمة بن عبد 


الرحمرة: وذلك منهما مصير إك أن الراوى قد يخرج عن كونه مجهولاً مردوداً برواية واحد عنه 
والخلاف ف ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف ف الاكتفاء بواحد ف التعديل).() 


فالنوع الثانى من المجهول » وهو المستور جعل ابن الصلاح رواية قلة من العلاء عنه 
تعديلاً له » ولكنه ألصق ذلك ببعض العلماء وبعض الشافعية » ولريعترض على ذلك وكأنه 
موافق علل ذلك » ونسى ابن الصلاح أنه جعل حديث المستور إذا رُوئ من طريق آخر مثله 
يعد حديثاً حسناً لغيره حجة فل الدين » وهو مايتنزل عليه تعريف الترمذئ للحديث الحسن 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص 7١5‏ إلى ص ۲۲۷ 


» حين قال : ( الحديث الحسن قسمان أحدها : الحديث الذئ لايبخلو رجال إسناده من 
مستؤر [ تحقق أهليتة :.:.ويكون معن اديت فد عرق» بأن رزوی مثله أو تحوهمن وجه آخر 


... وكلام الترمذئ علن هذا القسم يتنزل ).() 


ويريد ابن الصلاح -من السطرين الأخيرين فى النص قبل السابق - أن يقول : إن 
الراوئ المجهول -الذى روئ له واحد - قد يصبح عدلاًء مشلا فعل البخارئ ومسلم 
واحتجا ف صحيحهه بها ذكر من أمثلة » وف أصول الأحاديث » وليس ف المتابعات 
والشواهد . 
وهذا غير منطقى وغير حقيقن . ومخالف لأقوال الخطيب البغدادئ » وخالف لرأيه هو ف 
أول حديثه عن المهجول الأول الذى إريرو عنه الإراو واحد» ومحالف لرأيه عن المستور 
الذئ إريقطع بالاحتجاج بحديثه » واكتفئ بسكوته على احتجاج كثير من العلماء به . 


وقد تكفل بعض العلماء - كالإمام النووى والإمام البلقين () وغيرهما - بالرد علل ابن 
الصلاح فيا ذهب » وبخاصة ف مامثل به » لآن "مرداس الأسلمئ" و"رييعة ابن كعب 
الأسلمئ" همامن الصحابة » والصحابة كلهم عدول » لايضرهم أن يروى عن الواحد منهم 
راو واحد» ولايضر الصحابين أن يروئا إلا حديثاً واحدا . 


! - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص 54 ٠١‏ 
" - انظر ذلك عند البلقينى : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح ص ۲۲۷ 


قال الإمام النووى بعد عرضه لمقالة ابن الصلاح السابقة :(...والصواب ؛مانقل 
الخطيب » ولايصح الرد عليه بمرداس وربيعة » فإنهما صحابيان مشهوران » والصحابة كلهم 
عدول ).() 

وإذا كان الإمام ابن الصلاح قد أخطأً فى قوله باحتجاج البخاری بمن إريروعنه إلاراو 
واحد » وكانوامن الصحابة ؛ إلا أنه فتح شهية المتساهلين باحتجاج البخارئ بمن إريرو عنه 
إلا راو واحدمن غير الصحابة » وهم المجاهيل والمستورون» الذين سكت العلماء عن 


جرحهم وتعديلهم . 


تساهلهم فى الاحتجاج بالمسكوت عنهم 
قلنا إن المجهول بأنواعه - با فيهم المستور- إريآت فيه جرح ولا تعديل . 
وقلنا إن العلماء الأثبات لايحتجون بحديث المجهول ولو كان مستوراء وهو أفضل 
المجاهيل » فإذا تعامل أئ ناقد من علماء الحديث مع حديث يريد معرفة صحة هذا الحديث 
من ضعفه » وأطلق مصطلح "مجهول" علل أئ راو فى سلسلة إسناد الحديث ؛ فإن الحديث 
يسقط ويُعد ضعيفاً . 


فاصطلاح " مجهول " تعن ضعف الراوئ » وبالتاى ضعف الحديث. 


' - تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ج١‏ ص ۳۱۸ 


ولكق اف هذا بقل وطأة إذا كان ادغ ع عون فيد وان كان يدل إل 
أنه أفضل حالاًمن "مجهول" التى تطلق ع إن مجهول العدالة فم الظاهر والباطن أو مجهول 
الع 

لأن الجهالة ارتفعت عنه برواية اثنين من الرواة المشهورين أو أكثر » وإن إريصل إلى حد 
الشهرة والعدالة » فهو ف منزلة وسطية بين اجرح والتعديل . ولذلك فقد أعطاهم الإمام 
الذهبئ الألقاب الوسطى والأخيرة من ألقاب التعديل » مثشل لابأس به » شيخ » مستور . 


وذلك بحسب حالته أيضاً » فإنهم يتفاوتون » وبعضهم أفضل من بعض . 


ولذلك إذا تعامل أو ناقد مع حديث يريد أن يحدد درجة الحديث من الصحة وال حمسن 
والضعف وأطلق مصطلح " مجهول " عإن أئ راو ف إسناده وسكت » دون أن يحدد نوع 
ا جهالة » ويْمَصّل أمرجهالته ؛ فإنه لن يكون دقيقاً فى حكمه علل الصورة المطلوبة عند أكثر 
العلماء » وبخاصة الذين يعتقدون بصحة الحديث الحسن المروئ بأكثر من طريق لهؤلاء 
المستورين . ولن يكون دقبقاً فى حكمه علل هذا الراوئ المستور إذا كان الرواة عنه من الثقات 
وكان حديثه شاهداً أو متابعاً لحديث صحيح . وبخاصة من رُوئ عنه ف الصحيحين ف 
الشواهد والمتابعات » وبخاصة من ذكرهم البخارئ ف تاريخه ول ريج رحهم » كا لريجرحهم 
أيضاً أصحاب مدرسة الرئ ف الحديث » وهم : أبوزرعة الرازئ وعبدالرحمن بن أبئ حاتم 
الرازئ وأبيه ف كتابه : ا لحرح والتعديل . ذكروهم ف كتبهم » وإريأت فيهم جرح ولا تعديل 


» بل سكتوا عنهم . ومن هنا جاء مصطلح " المسكوت عنهم . فالمسكوت عنهم هم نوع من 
أنواع المجاهيل أو المستورين » وإن كانوا أفضل حالاً من غيرهم من المجاهيل . 


قال ابن أبئ حاتم الرازئ عن منهجه ف كتابة "اجرح والتعديل" وعن سبب سكوتهم 
عن بعض الرواة : ( وقصدنا بحكايتنا اجرح والتعديل ف كتابنا هذا إلى العارفين به» العالمين 
له متأخراً بعد متقدم ‏ إلل أن انتهت بنا ا جكاية إلى أبى » وأبى زرعة رحمه الله . وإرنحك عن 
قوم قد تكلموا فى ذلك لقلة معرفتهم به » ونسبنا كل حكاية إلى حاكيها » وال جواب إلى صاحبه 
» ونظرنا أقوال الأئمة ف المسؤلين عنهم فحذفنا تناقض قول كل واحدمنهم » وألحقنا بكل 
مسئول عنه مالاق به وأشبهه من جوامهم . 

علل أننا قد ذكرنا أسامئ كثيرة مهملة من ال جرح والتعديل » كتبناها ليشتمل الكتاب على 

كل من رُوئ عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم » فنحن ملحقوها مهم من بعد إن 
شاء الله تعلك ).() 

الخ اهت ها اجر[ دو يعن شولا البرواة نصدا ولاعلس و لهم دنا عنصن 
عدالتهم أو جرحهم لقلة بضاعتهم وعدم شهرتهم » فترك ابن أبن حاتم فراغاً بعد أسمائهم 
عسئ أن يجد هم بعد ذلك مايكتبه عنهم إن شاء الله تعاك . إذاً فالمسكوت عنه هومن أنواع 
مجهوك العدالة . 


' - ابن أبى حاتم الرازى : الجرح والتعديل ج۲ ص ۳۸ 


ويعد الإمام الذهبئ أول من أثار قضية اعتبار المسكوت عنهم جميعاً ضعفاء أوثقات 
»لأننا إذا أطلقنا علل أئ واحد منهم "مجهول" أو "لايعرف" عند تصحيحنا لأئ حديث فلا 
يحتج به » كما فعل ذلك العال رالكبير» أبو الحسن بن القطان () . 

قال الإمام الذهبئ فى "ميزان الاعتدال ف نقد الرجال" ف ترجمة حفص بن بغيل : ( 
حفص ابن بغيل [د] عن زائدة وجماعة . وعنه أبوكريب » وأحمد بن بديل . 

قال ابن القطان : لا يعرف له حال » ولا يعرف . قلت : إرأذكر هذا النوع ف كتابى هذا - 
أى المسكوت عنهم - فإن ابن القطان يتكلم فى كل من إريقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو 
أخذ عمن عاصره مايدل علل عدالته . وهذا شئ كثر » ففى الصحيحين من هذا النمط خلق 
كثير مستورون » ماضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل).() 

وف تقريب التهذيب لابن حجر العسقلانئ : حفص بن بغيل الهمدانى ؛ مستور من 
الطبقة التاسعة .() 


وقد بين الدكتور عداب محمود الحمش رد ابن حجر العسقلانى على الذهبئ بخطأ نظرته 
للمستورين ف الصحيحين » وقال : ( وما أطلقه الذهبى من أن "ف الصحيحين خلقاً 
مستورون ماضعفهم أحد» وماهم بمجاهيل"» فقد قيده ا حافظ ابن حجر ف لسان الميزان 


أ - قال عنه الذهبى فى : تذكرة الحفاظ ج : ص ١507‏ طدار الكتب العلمية بيروت : هو الحافظ العلامة 
قاضى الجماعة : أبو الحسن على بن محمد الفاسى المشهور بابن القطان , كان من أبصر الناس بعلوم 
الحديث وأحفظهم لأسماء رجاله » له تواليف » أهمها : الوهم والإيهام , وهو كتاب يدل على حفظه وفهمه 
158 ه 

" - الذهبى :ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ج١‏ ص 555 طدار المعرفة ط الأولى ١957‏ م 

" - ابن حجر : تقريب التهذيب ص ١85‏ ط دار المعرفة بتحقيق الشيخ خليل مأمون ۱۹۹۷م ط الثانية . 


(جه ص”7) فقال "ليس كذلك » بل هذا شى نادر لأن غالبهم معروف بالثقة » إلامن خرجا 
له فى الاستشهاد" وقد تقدم أن تخريج صاحبئ الصحيحين للمستورين والوحدان كان ف 
الشواهد والمتابعات فقط ).() 


ولقد أكد الإمام الذهبى موقفه من المسكوت عنهم بصحة حديثهم » فقال فى ترجمة مالك 
ابن الخير الزّبادى المصرى : ( ...قال ابن القطان الفاسئ : هو من (رتثبت عدالته -يريد أنه 
مانص أحد علل أنه ثقة . وف رواة الصحيحين عدد كثير ماعلمنا أن أحداً نص على توثيقهم . 
والجمهور علل أن من كان من المشايخ قد روئ عنه جماعة وإريأت بما ينكر عليه أن حديثه 


صحبح ).() 


ولأن الإمام الذهبئ إمام خلص - نحسبه كذلك ولانزكئ علل الله أحداً - فى معرفة هذا 
العلم الشريف وبيانه للناس ؛ فقد هداه الله تعاك إلى الحق فى هذه المسألة فعدل عن رأيه الأول 
وغيره وبين وجه الصواب فيا يقال ف مثل هؤلاء المستورين » وذلك ف كتاب " الموقظة ف 
علم الحديث" وقد نفى عنهم العدالة التى أثبتها لهم قبل ذلك »وقال : ( وقد اشتهر عند 
طوائف من المتأخرين إطلاق اسم "الثقة" علل من لريجرح مع ارتفاع الجهالة عنه . وهذا 


يسمئ : مستورا » ویسمی : حله الصدق » ويقال فيه : شيخ ).() 


أ - عداب محمود الحمش : رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل ص 
۲۲ 

' - الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ج ۳ ص 575 

" - الذهبى : الموقظة فى علم الحديث ص ۷۸ 


فالمسكوت عنه ليس من الثقات » بل هو : مستور » شيخ » محله الصدق . وهو ف كل هذا 

فدلس المتساهلون الداعون إلى الاحتجاج بحديث المسكوت عنهم - وبخاصة ف عصربنا 
الحديث عن الذهبئ رأي الإمام الذهبئ الأول من ميزان الاعتدال » ولريثبوا تراجعه عن هذا 
الرأى وإثباته للرأئ الآخر ف كتابه "الموقظة فى علم الحديث" وهو آخر ماكتب . 


وكان منهج الإمام ابن حجر العسقلانئ هو البحث عن هذا المستور حتئ نجدله من 
يعدله » فإذا ر نجد من يعدله فلانحتج بحديثه » قال : (...إن روئ عنه اثنان فصاعداً وار 
يوثق » فهو مجهول ا حال » وهو المستور . وقد قبل روايته جماعة بغير قيد» وردها الجمهور. 
والتحقيق : أن رواية المستور ونحوه ما فيه الاحتمال لايطلق القول بردها ولابقبوها ‏ بل يقال 
: هى موقوفة إلى استبانة حاله . كا جزم به إمام ا لحرمين ).00 

والتوقف معناه عدم الاحتجاج بحديثه حت يأتينا دليل عدالته » وطالما إريأتنا فيه دليل 
العدالة ؛ فهو لايحنج بحديثه . ولايعنينا كثيراً أن يكون مجهول العين أو مجهول ا حال وهو 
المستور » فكلهم مجهول العدالة » وهذا هو الآصل ف إطلاق اسم المجهول عليهم إنهم ؛ 
مجهولو العدالة » أى إريعدهم ناقد واحد . 


' - ابن حجر : شرح نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر , بتصحيح أحمد شاكر ص 7 ط دار المعارف 


أما عن أشارة الإمام الذهبئ إلى كثرة عدد الرواة المجهولين والمستورين فى كتب الحديث 
وف الصحيحين » فهذا حقيقئ . قال الدكتور عداب محمود ا حمش ف كتابه القيم : " رواة 
الحديث الذين سكت عنهم أئمة اجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل " بعد أن أحصى- 
تراجم المجهولين والمستورين فى الصحيحين : ( وقد خرجت أحاديث الروة المقبولين 
والمستورين ومجهوك الحال والمجهولين من روئ لهم الشيخان أو أحدهماء فكانت أحاديثهم 
ثلاثة أحاديث ومائة حديث ...وقد تبين ل أن أحاديث رواة الشيخين لم و لاء كلها كانت ف 
امتابعات والشواهدء إلا حديثاً واحدا عند مسلم » لرأتمكن من وجود شاهد له أومتابع ... 
ومن طريف مايذكر أن عدد الرواة الذين ليس لهم إلا راو واحد- وهم "الوحدان" ف 
الكتب الستة كان أكثر من أربعمائة راو وألف راو ! وهذا العدد يساوئ أكثر من خمس رواة 
الكتب الستة).(). 

فمن من العلماء قال بأن أحاديث البخارئ ومسلم ف الشواهد والمتابعات كلها ص حيحة 
إلا المتساهلين ؟ 

وإذا كان هذا هو عدد "الوحدان" الذين إريرو عنهم إلا راو واحد؛ فكم يكون أعداد 
المستورين الذين روئ عنهم أكثر من واحد ولريعدلهم أحد ؟ 


! - د عداب د الحمش : رواة الحديث الذين سكت أئمة ال التعديل بين التو ثيق والتجهد 
حمر رو یں 2 Sa‏ يل ہیں اللولیی و : 
ص 
ا" 


ومازال بعض المتساهلين فى عصرنا الحديث يرددون بأنمن سكت عنهم البخارئ 
ومسلم وابن أب حاتم الرازئ »من مجه وك العدالة » وبخاصة مارو لهم الشيخان ف 
صحيحيه )| ؛ هم من الثقات . 

وقال الد كور عات حموة الحمكن بان أول سن قال ذا القول هوالمجدسن تة 
ونقلها عنه ابن القيم ف زاد ا معاد (') . ثم تبن هذه القاعدة الشيخ محمد عبد الحئ اللكنوئ 
ف كتابه : الرفع والتكميل ف الجرح والتعديل » بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة () . ثم 
جاء الشيخ ظفر أحمد التهانوئ فل كتابه : قواعد ف علو الحديث بتحقيق أبوغدة أيضاًء إلا أنه 
زاد عليهم بأن من جرح أحداً من هؤلاء الذين سكت عنهم البخارئ وابن أبئ حاتم فعليه 
أن يأتى بدليل الجرح مفسراً ومفصلاً» وإلا فهم ثقات () . 


أما الدكتور أكرم ضياء العمرئ فقد اعتمد هذه القاعدة ف كتابه : بحوث ف تاريخ السنة 


المشرفة » ثم تراجع عن هذا الرأى وسجل تراجعه ف الطبعة الرابعة من كتابه المذكور() . 


' - انظر تفصيل هذا الموضوع عند د.عداب :رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل ص 5” 
' - انظر ذلك عند اللكنوى : الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل ص١١٠‏ ط الثانية ١1١7‏ ه بتحقيق الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة . . 
" - انظر ذلك عند التهانوى : قواعد فى علوم الحديث ص 7١‏ ؟ومابعدها بتحقيق أبوغدة ٠‏ وتفصيل ذلك 
عند د 
عداب الحمش ص ۲١‏ 
؛ - انظر تراجع الدكتور أكرم ضياء العمرى : بحوث فى تاريخ السنة المشرفة ص؛ ١١‏ ط الرابعة بدون 
اسم 
* وانظر تفصيل ذلك عند د. عداب محمود الحمش فى كتابه : رواة الحديث ص 5” 


وكان كتاب الدكتور محمود الطحان ف كتابه : أصول التخريج ودراسة الأسانيد »قد 
تضمن أيضاً اعتماد هذه القاعدة () فنرجو منه التراجع وإثبات الحق . 


وخلاصة هذا الموضوع ؛ أن العلماء الآثبات إريجعلوا رواية الثتقات عن غيرهم من 
الضعفاء والمجهولين بأنواعهم ( مجهول العين ‏ ومجهول الحال وهو المستور» والمسكوت عنه 
) تعديلاً هم » وإنم| اعتمدهم أكثر المتساهلين بتصحيح رواياتهم » علل اختلاف بينهم فى 
القبول منهم والرد . وبخاصة إذا رويت من طريقين » وهو مايعرف با حديث الحسن» كما 
اعتمدوا صحة الرواة المجهولين والمستورين الذين روئ عنهم الثقات وبخاصة ماوردمنها 
ف الصحيحين . 
وقد بينا خطأ هذا المنهج » ونضيف إلى ماسبق : 


أقوعل أدلة رد حدمت المستور والمسكوت نه 

إن الضعيف والمجه ول بأنواعه » الذين روواعنهم الثققات قد افتقدوا شرط الفقه 
بالحديث والشهرة بطلب الحديث » وهو الشرط الذئ ألزمه الشافعئ وابن حزم وغيرهمامن 
العلماء للاحتجاج بحديث هذا المجهول أو المستور . 


' - انظر ذلك عند د محمود الطحان : أصول التخريج ودراسةالأسانيد ص 177 ط المركز الإسلامى 
للكتاب 


أن الضعيف والمستور بأنواعه الذين رووا عنهم الثقت قد افتقدوا شر ط تنصيص معدلين 
عن عدالتهم » وهو الشرط المجمع عليه من العلماء للاحتجاج بحديث أئ راو للحديث 
النبوى الصحيح . حت وإن تنازل بعضهم ف هذا الشرط واكتفئ بمعدل واحد ؛ فهو غير 
متوافر فيه . 

وبالتاك » فلاتثبت هم العدالة برواية الثقات عنهم » حت وإن روئ الشيخان لبعضهم ف 
الشواهد والمتابعات . 

فإن الله إريكلف عباده أخذ دينه عمن لايعرف بعدالة .() كما قال الإمام ابن حبان . 

وكا قال حكيم هذه الأمة ؛ الإمام الشافعئ : ( لانقبل حديثاً إلامن ثقة» ونعرف صدق 
من حمل ا حديث من حين ابتدئ إلى أن يبلغ به منتهاه ).() 


ثانياً : اختلافهم علل خوارم المروءة 

وتشددهم بعدم قبول الجرح إلا مفسراً 

الأصل فى جرح الرواة من كبار نقاد علماء ا حديث ؛ هو تصديقهم فيا قالوه » لأنهم ثققات 
> ولأنهم أعلم الناس بهذا الشأن» ولأنهم أحرص الناس علل أن لايكون ف سنة رسول الله 


و حديث مدخول من جهة الضعفاء.() 


' - اقتباس من ابن حبان : المجروحين ج۳ ص ٠١7”‏ 
" - الشافعى : الرسالة ص ۳۹۸ 


وعلل هذا الأساس كان علماء الحديث يتعاملون فيا بينهم » لايسألون عن سبب اجرح 
إلا إذا كان الراوئ من المشهورين بالعلم أو كان من الحفاظ » فحينئذن يسألون . 

قال الخطيب البغدادئ نقلاً عن القاضى أبئ بكر الباقلانئ : ( قال الجمهور من أهل العلم 
: إذا جرّح من لايعرف الجرح ؛ يجب الكشف عن ذلك » ولريوجبوا ذلك علل أهل العلم 
بهذا الشأن» والذى يقوئ عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الججارح عالما ؛ هو نفس 


مادللنا به علل أنه لامجب استفسار العدل عا به صار عنده المزكى عدلاً» لأننا إذا استفسر.نا 
الجارح لغيره فإنم) نستفسر بسؤ الظن » والاتهام له بالجهل بها يصير به المجروح مجروحاًء 


وذلك ينقض جملة مابنينا عليه مره من الرضا به والرجوع إليه » فلايجب كشف مابه صار 
مجروحاً وإن اختلفت آراء الناس ف ذلك ...فأما إذا كان ا جارح عامياً وجب لامحالة 
استفساره).() 


أ - اختلاف العلماء ف فى الجرح والتعديل موضوع طويل جداً , كتب فيه بعض العلماء أبحاثا وكتباً خاصة 
بهذا 
العلم , وأكثر النتائح فيه ليست حاسمة . وقد اختصرنا هذا الاختلاف بحمد الله اختصاراً شديداً . وكانت أهم 
مصادرنا لهذا الموضوع هى : 

* الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية - وقد سبق عرض أهم فيه بأرقام صفحاتها . 

* ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح - وقد سبق عرض أهم مافيه بأرقام صفحاتها . 

* ابن حزم الأندلسى : الإحكام فى أصول الأحكام » وفيه صفحات متفرقة وردت فى هذا البحث . 

* الإمام النووى: صحيح مسلم بشرح النووى ص ١١5‏ 

* السيوطى : تدريب الراوى بشرح تقريب النوواوى ج ١‏ ص ٠٠١‏ ومابعدها 

* زين الدين العرافى : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص ١ 5 ٠‏ وما بعدها . 

* شرخ نخبة الفكر : ابن حجر العسقلانى ص 1۲ ومابعدها 

* د فاروق حمادة : المنهج الإسلامى فى علم الجرح والتعديل 
" - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص۷۸٠‏ 


أى إن هؤلاء النقاد كانوا المرجع لكل من أراد معرفة صحة الحديث من ضعفه» ومدى 
عدالة الراوى من ضعفه » وغير ذلك ما يخص هذا العلم الشريف » فكيف نذهب لسؤاهم 
ونحن نتشكك ف إجاباتهم ؟ وهل ذهبنا إليهم إلا لمهم موضع ثقتنا فى أنفسهم وف علمهم 
؟ أفنصدقهم في قالوا به من عدالة الرواة ولانصدقهم فيا قالوا به من جرح ؟ 


والمقالة السابقة لأبئن بكر الباقلانىى هي التئ اعتمدها جمهور المحدثين والأصولييين » 
ورددوها من بعده» وإ رأرّمن خالفها أوشذ عنها -من العلماء الذين يعتد بعلمهم - إلا 
الخطيب البغدادئ وابن الصلاح » كما سنرى تفصيل ذلك . 


فعلينا أن نبتم بهذا النص حت لا يفاجئنا الخطيب البغدادئ بنص آخر يعارضه » ثم يتبعه 
ابن الصلاح ف ذلك ويتركون كل من يقرأ هذا الباب فى حيرة لايدرئ ا لخلاص منها حتئ 
نومت هذا: 

وبخاصة أذا علمنا أن الإمام ابن الصلاح إريأت بالنص السابق للخطيب البغدادى» 


ولابمعناه » بل جاء ب| يناقضه فقط بضرورة أن يكون الجرح مفسراً . 


وقد دُونت كتب الجرح والتعديل علل هذا الأساس أيضاً» دون ذكر أسباب اجرح أو 
أسباب التعديل إلا إذا كان ا جرح موجهاً إلى المشهورين بالعلم » أو إلى الحفاظ » أو الذين 
اختلفوا عليهم بالجرح والتعديل . علل ماسنرى ذلك من بيان نظرى ومن أمثلة وتطبيقات . 


أما إذا اختلف النقاد على جرح راو من الرواة أو تعديله ؛ فإن القاعدة عند العلماء : أن 
الجرح مقدم على التعديل ‏ لأن الجارح رأئ مالريره المعدل . 

قال الخطيب البغادى : ( إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عدد من المعدلين ؛ فإن الذى 
عليه جمهول العلماء أن الحكم للجرح » والعمل به أولى . وقالت طائفة : بل الحكم للعدالة . 
وهذا خطأ ...).() 


وأقل عدد من المعدلين اذا قالوا بالجرح هو واحد» فإذا جرح واحد» وعدله أكثر من 
واحد ؛ فالحكم يكون لمن جرّح . 

ويؤكد ابن حزم الأندلسئ هذه القاعدة بقوله : ( ومن عدله عدل وجرحه عدل فهو 
ساقط الخبر 

والتجريح يغلب التعديل » لأنه علم زائد عند المجرح إريكن عند المعدل » وليس هذا 
تكذيباً للذئ عدل » بل هو تصديق لما معا ).() 


وهذا فقد أكدوا أن الجرح يثبت بواحد» كا أثبتوا التعديل بواحد من قبل » قياساً عل أن 


قبول خبر الآحاد يثبت بخبر واحد صحيح . 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ٠۷۷‏ 
' - ابن حزم الأندلسى : الإحكام فى أصول الأحكام ج ١‏ ص ٠١١‏ 


قال ابن الصلاح : ( اختلفوا فى أنه : هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد» أو لابدمن 
اثنين فمنهم من قال : لايثبت ذلك إلا باثنين كا ف اجرح والتعديل ف الشهادات » ومنهم 
من قال - وهو الصحيح الذى اختاره الحافظ أبوبكر الخطيب البغدادئ وغيره - إنه يثبت 
بواحد . لآن العدد إريشترط فل قبول الخبر» فلم يُشترط ف جرح راويه وتعديله » بخلاف 
الشهادات ).(') 


المروءة شرط العدالة 

ولا كان للحديث مكانة عالية بين الناس فقد وجب على رواته أن يكونوا بهذا ا موضع 
أيضاً وذلك بالسلوك القويم والمروءة بين الناس . 

فأضاف بعض العلماء لصفات راوى الحديث الذئ تحت بحديثه أن يكون صاحب 

مروءة» قال الخنطيب البغدادئ : ( وقد قال كثير من الناس : يجب أن يكون المحدث 
والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات » نحو : التبذل » والجلوس ف الطرقات » والجلوس 
للتنزه فى الطرقات » والأكل ف الأسواق » وصحبة العامة الأرازل» والبول عل قوارع 
الطرقات » والبول قائ)ً » والانبساط إلى ا رق ف المداعبة والمزاح » وكل مااتفق على أنه 
ناقص القدر والمروءة . ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ويوجب رد الشهادة ).(") 


أ - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۲۲۳ 
" - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ٠۸۲‏ 


وقد لخص الإمام ابن الصلاح ماسبق وجعل المروءة شر طاً من شروط راو الحديث 
الصحيح » وقال (... أن يكون مسلا بالغ ا عاقلاً سال امن أسباب الفسق وخوارم 
المروءة).) 

وقلنا أن شرط المروءة هذا إريشترطه الإمام الشافعئ » ويبدو أنهم استخلاصوها من 
تطبيقات الإمام شعبة بن الحسجاج ف تعاملاته مع الرواة » ثم انتقدوها عليه بعد ذلك . 


وماسبق عرضه فهو المنهج الذئ اتبعه العلماء الأثبات المحافظون علل سلامة الحديث 
النبوئ » يثقون ف إخوام وزملائهم النقاد» ويأتمنون بضعهم بعضاً فيها قالوه فى جرح الرواة 
وعدالتهم » ويظنون الخير والصدق فيهم وف أنفسهم » وهم مع ذلك يتأكدون ويتثبتون فيا 
يعرض لهم من شبهات أو تساؤل حين) يلتقون مع بعضهم عند مذاكرتهم للحديث » 
فمذاكرة الحديث كانت لمعرفة طرقه وصحته من خلال عدالة الرواة أو جرحهم» والجبرح 


هم القائمون به » فيعرض كل ناقد وراو ماعنده من حديث ونقد وجرح 5 


أما المتساهلون فكان هم رأئ آخر حين رأوا بعض الأخطاء الت صدرت من بعض النقاد 


ف اجرح » وهئ تنلخص ف النقاط التالية -: 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۲٠۸‏ 


صدور أحكام نادرة نتيجة اختلاف المذهب » كأن يكون الراوى متشيعا أو من المرجئة 
أوالمعتزلة » فالإمام مالك مثلاً لايروى عن صاحب بدعة » وجرح بعضهم » وهذا مخالف 
لذهب الشافعئ والجمهور مالريكن داعياً إلى بدعته . 

اختلافهم علل تصحيح بعض الرواة الذين يضعفهم آخرون . 

تناقض بعض النقاد الذين يضعفون بعض الرواة ثم يروون عنهم . 

اختلافهم عل شرط المروءة » مايجرح بها ومالايجرح » لأا قد تختلف من بيئة إلى أخرئ » 
ومن مجتمع إلى آخر » فمنهم من يرئ فل سباق الخيل خرقاً للمروءة » ومنهم من لايرئ ذلك 
» ومنهم من يرئ صلاة ألإمام عارئ الرأس خرقاً للمروءة » وهكذا . 


وقد عرض الخطيب البغدادئ نماذج ف السماع والرواية » وأخرئ ف خرق المروءة التى 
يظهر فيها تشدد من الإمام شعبة وآخرين فى ردهم لبعض الرواة» وقد أفرد لما باباً خاصاً 
بعنوان : ( باب ذكر بعض أخبار من استفسر ف الجرح فذكر مالايسقط ).() 


وف أول رواية يَظهر الخطيب البغدادئ رآى الأمام أحمد بن حنبل لعيب الراوئ أن يسمع 
من قبل عند الشافعئ» ولكن لايرد أحد منهم الرواية لمثل هذا الفعل إن كان عن ثقة .() 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ١/١‏ 
' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ٠۸١‏ 


وف الرواية الثانية » عن حمود بن غيلان قال: ( سألت وهب بن جرير عن صالح بن أبى 
الأخضر » ماشأنه ؟ قال : سمع وقراً» لكنه لايميز القراءة عن السماع).() 

وليس ف الرواية مايدل علل تضعيف الراوئ أو رده بقدر ماتدل علل عدم ضبطه التام» 
بمعنل أنه يقول ف السماع وف الرواية علل الشيخ : حدثنا . والمفروض أن يقول : أخبرنا ف 
القراءة علل الشيخ » أو حدثنا قراءة عليه . 


ناذج لخوارم المروءة الُختلف عليها 
أما عن خوارم المروءة » فقد ذكر فيها روايات كثيرة -: 
فف رواية ثالثة - ذكرها من طريقين - عن محمد بن جعفر المدائنى قال : ( قيل لشعبة :إر 
تركت حديث فلان ؟ قال : رأيته يركض علل البزدون » فتركت حديثه).(') 
أ رآه يلعب بسباق الخيل » ولو كان هذا الراوى له أ شهرة لذكروا اسمه » والغريب 


ف الروايتين ألا يكون لهذا المجروح أئ اسم » فلو كان مشهوراً لوجد من يدافع عنه . 


وقد ذكر الخطيب البغدادئ أن مثل هذا السلوك يخرق المروءة . فهل نسي ماقاله عن خرق 
المروءة » وبخاصة أنه قد نسب إلى الإمام الشافعئ رواية لاوجود لها ف كتب الشافعيل بصيغة 
0 الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ۱۸1 


" - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ٠۸۲‏ 
" - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ٠۸۲‏ 


التمريض وقال : ( فأما إذا كان ا جارح عامياً؛ وجب لامحالة استفساره : وقد ذكر أن 
الشافعئ إن أوجب ذلك » لأنه بلغه أن إنساناً جرح رجلا فسأل عا جرحه به » فقال : رأيته 
يبول قائ » فقيل له : وماق ذلك ما يوجب جرحه ؟ فال : لأنه يقع الرشش عليه وعلل ثوبه 
ثم يصلل » فقيل له : رأيته يصلل كذلك ؟ فقال : لا. فهذا ونحوه جرح بالتأويل» والعالر 
لايجرح أحداً بهذا وأمثاله).() 

والرواية لاسند لحاء والرجل الراوى مجهول يحكى عن رجل مجهول مثله » والشافعئ إر 
يذكر ف كتبه شيئاً عن خوارم المروءة التى تُبطل حديث الراوى . 

وهذا إن دل فإنما يدل علل أن الإمام الخطيب البغدادئ كان جامعاً لأقوال المعارضين 
حتيل بالإسناد الضعيف ف هذا المقام . 


وف رواية أخرئ ذهب الإمام شعبة لسماع أحد الرواة واسمه "ناجية" » فرآه يلعب 
بالشطرنج فتركه » ثم كتب حديثه بعد ذلك عن رجل عنه نازلاً .() 

وف رواية أخرئ ذهب الإمام شعبة إلى منزل المنهال بن عمرو ليسمع منه الحديث. 
فسمع من بيته صوت الطنبور - آلة موسيقية - فرجع وترك الرواية عنه. () 

أل أنه اعتير الموسيقئن خرقاً للمروءة » أو خرقاً للعدالة إن كان ع إن مذهب من يعتقد 
حرمة الو سيق والغناءمفل كترم العلماء + وربا ترك ه لسوءمدعيه الاعتقادف وق 
أ - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ٠۷۸‏ 


" - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ١/87‏ 
" - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ٠۸۳‏ 


صحح الإمام الذهبئ حديثه نا رأى وصف ابن معين والعجلل بأنه ثقة » واعتماد البخارئ له 
بالرواية عنه » وإن كان الإمام مسلم إريرو عنه » وذكر الإمام الذهبئ من جرحوه أيضاً من 
النقاد وقال ( وقال الجوزجانى ف الضعفاء : كان سى المذهب . وكذا تكلم فيه ابن حزم » وار 
يحتج بحديثه الطويل فل فتان القبر) () 

فالرجل مختلف عليه » وثقه جماعة » وتركه مسلم وابن حزم » فكيف نلوم شعبة وقد 
شاركه آخرون فى هذا الترك » أما عن سوء المذهب الاعتقادئ » فالبخارئ والذهبى لايعتدان 
به إن كان الراوئ صادقاً فى حديثه بين الناس وف الرواية . وههذا ققد ص حح الذهبئ هذا 
الراوئ لثقل من وثقوه » فأخرجه من دائرة الضعف إلى دائرة العدالة دون اليقة » فلم يوثق 
هذا الراوى » وهو من الحالات النادرة التى إريحكم فيها بشىء واضح . لكنه عن كل حال لر 


يوثقه » بل كتب ف أول ترجمته (صح) . 


وف رواية أخرئ ترك الإمام شعبة حديث زاذان» لأنه كان كثير الكلام .() والعاوق 
كبيربين ترك الراوئ وتضعيفه .وكثير الكلام لاتعنئ أنه كثير الكلام فى العلم » بل تعنئ كثرة 
اللغو بقيل وقال وكثرة السؤال » وربا قد تعنئ الغيبة والنميمة » وبخاصة بأن هذا الراوئ 
يخشاه الناس » لأنه كان شديداً ف تجارته مع الناس » فإذا جمعنا شدته مع كثرة كلامه ؛ كان 
غ فة أن عدي غل دنت م ها اال جل وکن حدر ام 


' - انظر ذلك عند الذهبى : ميزان الأعتدال ج٤‏ ص۹۲٠‏ 
' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص 1۸0 


ذكرالذهبئ ف ترجمة هذا الراوى عن ابن جحادة : كان زاذان يبيع الكراريس » فإذا جاءه 
الرجل أراه شر الطرفين » وسامه سومة واحدة . وقال ابن عدى : تاب زاذان علل يدى عبد 
الله بن مسعود وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالمتين عندهم . ولريعتمده الإمام البخارئ فلم 
يرو له ف صحيحه ولكن الإمام الذهبى صحح حديثه لتوثيق ابن معين ولقول ابن عدئ ف 
الكامل بأن أحاديثه لابأس مها (). فالرجل مختلف عليه . 


وجرح الإمام شعبة أبا الزبير المكئ لأنه افترئ علل رجل - أمام شعبة - جاء يسأله عن 
أمر فقال له شعبة : ( تفترئ عبن رجل مسلم ؟ قال : إنه غاظنى . فقلت له : يغيظك فتفترى 
عليه ! فآليت ألا أحدث عنه ).() 


ويظهر لنا من الأمثلة الت عرضها الخطيب البغدادئ أا نماذج ضعيفة » لاترقئ إلى 
مستو الشبهة احقيقية فى نفوسنا » ولكن التشكيك قد ينفع ويفيد عند المتساهلين . 


الرواة الُختلف على عدالتهم 

المختلف عليهم من الرجال لايرقى حديثهم إلى درجة الثقات الذين يحتج بحديثهم إذا 
ماانفردوا به » بل يكون حديثه فل درجة الحسن الذئ يرويه الصدوق » وهو يقل عن درجة 
الثقة بدرجة . وهذا هو منهج الذهبئ فيمن وجه إليهم جرح وتعديل » قال الذهبى عن 


أ - انظر ذلك عند الذهبى : ميزان الاعتدال ج ۲ ص “٦۳‏ 
" - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ٠۸۷‏ 


منهجه فيمن وجه إليه جرح وتعديل : ( وقسم منهم متعنت ف اجرح » متثبت ف التعديل» 
يغمز الراوئ بالغلطتين والثلاث » ويلين بذلك حديثه » فهذا إذا وثق شخصاً فعض عل قوله 
بنواجذك » وتهسك بتوثيقه » وإذا ضعف رجلا ؛ فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه » فإن 
ووافقه ولريوثق ذاك أحدمن الحذاق » فهو ضعيف » وإن وثقه أحد فهذا الذئ قالوافيه 
لايقبل تجريحه إلا مفسراً» يعن لايكفئ أن يقول فيه ابن معين مثلاً : هو ضعيف » وإريوضح 
سبب ضعفه » وهو إل الحسن أقرب . وابن معين وأبوحاتم وال جوزجانى : متعتتون ).() أئ 


متشددون ف الرجال . 


والتصحيح الذئ يرمز إليه الذهبئ هو إخراج الراوى من دائرة الضعيف الذى قد يترك 
حديثه إلى الصدوق حسن الحديث . ولو كان يصل إلى الثقة لبين ذلك بوضوح» لأن 
التعديل درجات » وال جرح درجات » فالتصحيح هو إخراج الراوئ من درجات الضعف إلى 
ماستحقة من فرجات التعديل > و غالبا ماكر ن بكر جة الصتدوق» خن ادبت كا 


سنرى ف أمثلة لاحقة 


الطعن ف نقاد الحديث من الترمذى والخطيب 
وهكذا كثر الكلام عن أخطاء المحدثين النقاد » وكثر الكلام عن الإمام شعبة » وأخطاء 
شعبة وجرح شعبة في| لاحق له بجرحهم »من وجهة نظرهم . 


' - الذهبى : ذكر من يعتمد قوله فى الجرح والتعديل ص ١7١‏ بتحقيق عبد الفتاح أبوغدة ط دار البشائر 
الإسلامية بيروت ١99٠‏ 


والحقيقة أنه تشكيك ف المحدثين النقاد ولون من ألوان الطعن »من ناحية قدراتهم علل 
أداء هذه المهمة » وف أنفسهم ونزاهتهم في كان بينهم من منافسة » ويتجلل ذلك في| نسبوه 
إلى شعبة أنه قال : ( احذروا غيرة أصحاب الحديث بعضهم علل بعض » فلهم أشد غيرة من 
التبوسس ).() وشعبة هو أكبر تقاد الحديث ورواته » فهومن أصحاب الحديث . 

فهل لعاقل أن يشبه نفسه بأنه تيس ضمن قطيع من التيوس تتنافس وتتناحر على تجريح 
بعضهم لبعض ! ! 

وهل لعاقل أن يصدق صدورهذه الرواية عن شعبة ! 

والغريب ف الأمر أن تتناقل هذه الرواية ف أكثر كتب مصطلح الحديث » والجرح 
والتعديل ولايلتف إليها أحد» وكأنها حالة واقعية لأصحاب الحديث من النقاد الذين 


جر حون بعضهم بعضاً . 


والحقيقة أن الإمام الترمذى كان هو السباق إل التشكيك ف مقدرة النقاد» وبخاصة 
مقدرة شعبة الإمام على الجرح والتعديل » من خلال نقده لشعبة » لثلاثة رواة ترك الرواية 
المؤمنين ف الحديث كما يحكون عنه » فإذا كان أميرهم متخبطاً بهذا الشكل» فما بال من هو 


أقل شأنأمنه ؟ هذا كله من وجهة نظر الإمام الترمذئ . 


أ - الخطيب البغداى : الكفاية فى علم الرواية ص ٠۷۹‏ 


قال الترمذئ فى كتاب " العلل" بعد أن ذكر بعض أعلام الروة ومدحهم بحفظهم 
للحديث : ( حدثنل أبوالوليد قال سمعت حماد بن زيد يقول : ماخالفنى شعبة فل شى إلا 
تركته . قال أبو بكر » وحدثنى أبوالوليد قال : قال لى حماد بن سلمة: إذا أردت المحديث 
فعليك بشعبة ).(') 

قروو و ی و غ ا زیی نو تين اود 
حفظه وضبطه لما روئ . وف رواية أخرئ للبخارئ عن سفيان الشورئ قال (شعبة 
أميرالمؤمنين و الحديث ):() 

وبعدها بصفحات قليلة » ذكر الترمذئ تناقض المحدثين ف تحذيرهم من الرواة الكذابين 
ثم الرواية عنهم » قال : ( وقد تكلم الحسن البصرئ فل معبد الجهنى () ثم روئ عنه... 
سمعنا ا حسن البصرى يقول : إياكم ومعبد الجهنى » فإنه ضال مضل رو عن اسمن 


' - الترمذى : العلل » أو شفاء الغلل فى شرح كتاب العلل للمباركفورى , مطبوع بآخر سنن الترمذى ج١٠‏ 
ص 

14 ط مكتبة ابن تيمية بتصحيح عبد الرحمن عثمان . 

" - انظر ذلك وماقبله عند الترمذى : العلل ج١٠‏ ص 515 

" - قال عنه الذهبى فى ميزان ج >٤‏ ص ١ 4١‏ : تابعى صدوق فى نفسه , لكنه سن سنة سيئة , فتكلم فى القدر 
وفتح الباب لأهل الكلام وللمعتزلة » وقد روى له ابن ماجه . 

؛ - الحارث بن عبد الله الهمدانى الأعور , قال عنه الذهبى : من كبار علماء التابعين على ضعف فيه , قال 
ابن 

معين : ليس به بأس , وقال النسائى : ليس بالقوى ٠‏ وحديث الحارث فى السنن الأربعة والنسائى مع تعنته 
فى الرجال , فقد احتج به , والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه فى الإبواب ٠‏ والظاهر أنه كان 

يكذب فى لهجته وحكاياته ٠‏ أما فى الحديث النبوى ؛ فلا ٠‏ الميزان ج ص۷٤‏ 


الرحمن بن مهدى يقول : ألا تعجبون من سفيان بن عيينة ؟ لقد تركت جابر الجعفين () - 
فلك حك عب 
أكثر من آلف حديث » ثم هو يحدث عنه ).() 


ثم عقب الترمذئ علن ما ذكره من تناقض النقاد بذكر الوجه الآخر الذى يراه هو لشعية 
بعد أن ذكر وجه المدح لشعبة من مادحيه من قبل » فقال: ( وقد اختلف الأئمة من أهل العلم 
ف تضعيف الرجال كما اختلفوا فيا سوئ ذلك من العلم » ذكرعن شعبة أنه ضعّف أبا الزبير 
المكى وعبد الملك بن أبن سليمان » وحكيم بن جبير » وترك الرواية عنهم . ثم حدّث عمن 
هو دون هؤلاء ف الحفظ والعدالة ؛ حدث عن جابر الجعفى » وإبراهيم بن مسلم الجرى › 
ومحمد ابن عبيد الله العرزمئن » وغير واحد من يُضعَّفُون ف الحديث ).() 

ثم روئ الترمذئ روايات كثيرة تبين حفظ وضبط الثلاثة الذين تركهم شعبة» وهم عند 
الترمذى من الثقات .() 


أ - جابر بن يزيد الجعفى الكوفى , قال عنه الذهبى : أحد علماء الشيعة , قال عنه سفيان بن عيينة : كان 

جابر 

الجعفى ورعاً فى الحديث مارأيت أؤرع منه ٠‏ إلا أنه اتضح كذبه بعد ذلك فتركوه ت ١737‏ روى عنه - 
-ددت ق والبزار . انظر الميزان ج ١‏ ص ۲۷۹ 

" - الترمذى : شفاء الغلل فى شرح كتاب العلل : ج١٠‏ من سنن الترمذى ص 7١ه‏ 

" - الترمذى : شفاء الغلل فى شرح كتاب العلل ج١٠‏ ص 5 ١ه‏ 

؛ - انظر ذلك فى شفا ء الغلل فى شرح العلل من ص 5١5‏ من سنن الترمذى إلى ص °٠۸‏ 


وكتاب الذهبئ " ميزان الاعتدال ف نقد الرجال" هو أفضل مصدر نرجع إليه ف كل 


قال الذهبئ عن أبئ الزبير» محمد بن مسلم بن تادرس المكئ الحافظ .اعتمده مسلم 
وروئ له البخارئ متابعة » وروئ له أصحاب السنن الأربعة . وثقه ابن معين والنسائى 
وغيرهما . 

ضعفه الإمام الشافعئ وقال : إنه يحتاج إلى دعامة . 

وقال ابن عدى : هو فل نفسه ثقة إلا أنه يروى عن الضعفاء فيكون الضعف من جهتهم . 

لمعه ارده عاديا طون لوعو[ وخر E‏ 
الضعفاء . 

أما شعبة فقد ترك حديثه لثلاثة أسباب تخص عدالته الدينية » الأول : أنه استرجح فل 
الميزان لصالحه » والثانئ : أنه رآه لايحسن صلاته » والثالث : أنه كان يجلس عنده فجاءه 
رجل وسأل عن مسألة فافترى عليه » فقال له شعبة : ياأبا الزبير: تفترى علل رجل مسلم ؟ 
قال : إنه أغضبنول 

قلك : من يخضبك تفترعل علية ! لارويت عتك حديقاً أبدا :(0 

فالرجل مختلف عليه » ضعفه الشافعئ وشعبة » وقد رأيامالريره الآخرون » والجرح مقدم 


أ - اختصار وتضمين للذهبى : ميزان الاعتدال ج٤‏ ص ۳۷ 


صح ء بعد ذكراسم كل راو ختلف عليه رأئ فيه حقه فى التعديل . وبال تاق فالحق فى جانب 
شعبة وليس الترمذى 


أما الثانئ فهو عبد الملك بن أبئ سليان » قال عنه الذهبئ : (صح) أحد الثقات 
المشهورين . 

تكلم عنه شعبة لتفرده عن عطاء بحديث " الشفعة للجار" فال شعبة : لو رو عبد 
املك تحديعا آخ رمقل حديث "الشفعة" طحت تحديقه . 

وقال حو بن سغيل القطان: لو روئ عبد املك جديا آحر كدي "الشفعة" ركت 
حليثه . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حديثه ف "الشفعة" منكر ؛ وهو ثقة . كما وثقه سفيان 
الثورل.() 


فالإمام شعبة إريضعفه » وإريترك حديثه » ولكن هدده - ومعه يحي بن سعيد القطان فل 


هذا التهديد - بترك الرواية عنه إن هو أقدم على رواية حديث منكر آخر عن الضعفاء» 
والحديث المنكر هو الحديث الباطل » هو الحديث الموضوع . 


أ - الذهبى , باختصار : ميزان الاعتدال ج ۲ ص 555 


أما الثالث : فهو ؛ حكيم بن جبير » قال عنه الذهبئ : قال أحمد بن حنبل : ضعيف منكر 
الحديث. وقال البخارئ : كان شعبة يتكلم فيه . 

وقال يحيئ بن سعيد : إنها روئ أحاديث قليلة » وتركه شعبة من أجل حديث الصدقة . 
وقال ابن مهدئ : روئ أحاديث يسيرة وفيها منكرات . وقال الجوزجانن : حكيم بن جبير 
كدان 

ثم روئ له الذهبى بعض الأحاديث المنكرة» ومنها : عن حكيم بن جبير عن عبد 
العزيزابن مروان عن أبى هريرة عن سامان : (( قلت يارسول الله » إن الله إريبعث نبياً إلا بين 
له من يك بعده ؛ فهل بين لك ؟ قال : نعم ؛ علل )). قال الذهبى : هذا حديث موضوع .() 

فهذا الراوئ أر يعدله أحد من العلماء بأدنى درجة من درجات العدالة » فكيف يعد ع دلا 
؟ اللهم إلا الإمام الترمذئ الذئ يراه عدلاً دونهم . وف هذا النص نلاحظ أيضاً قول 
البخارئ : كان شعبة يتكلم فيه » ولريزد عن ذلك شيئا » دلالة التصديق التام لكل مايقوله 
شعبة . فالمتكلم فيه عند البخارئ هو الكذاب » ولكنه إريحب ذكر الكذابين بهذه الصفة» 


فكان يورئ عنهم بالكلام فيهم. 


وخلاصة ذلك ؛ أن الإمام شعبة ترك حديث الأول بعدما رأئ منه مايل بعدالته 
الديية + والقاي إر يتركه ول يشعفة» ولك اده برك خد إن روئ خد گرا عقيل 


' - انظر تفصيل هذه الترجمة عند الذهبى : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ٠۸۳‏ 


والثالث تركه لروايته الأحاديث المنكرة والموضوعة . 
التشكيك ف شعبة » وف تناقض النقاد عامة . 


أما عن الثلاثة الآخرين الضعفاء الذين روئ هم الإمام شعبة وهم دون الثلاثة السابقين 
- فلن نترجم لهم » ولن نبحث حاهم وسنفترض آم ضعفاء من وجهة نظر الإمام 
الترمذئ » فإن ذلك ليس بذنب ولا تهمة » وقد ذكرنا من قبل أن المحدثين جميعاً يروون عن 
الثقات والضعفاء » فيحتجون بأحاديث الثقات » وقد ينتقون من أحاديث الضعفاء مايصلح 
للشواهد والمتابعات » أو فى غير الأحكام » وقد فعل ذلك البخارئ ومسلم فى صحيحيه| » 
كما فعل ذلك غيرهما من العلماء . 


ولكن العبرة هنا هو انتقاءالترمذى لشعبة لتوجيه سهام النقد والاتهام فى نزاهة جرحه» 
ثم روايته عن الضعفاء » والتركيز عليه من جانب الإمام الترمذى » ومن تلاه من العلماء 
المتساهلين عن مابين لنا الخطيب البغدادى من رواياته ف هذا الشأن » وقد مر بنا كثير منها . 


فلا کان شع ومن عر سد تو ادن التقاد؟ 


اذا انتقد الترمذئ الإمام شعبة بن الحجاج 


يعد الإمام شعبة شيخ المحدثين النقاد وأقدمهم » أطنب كبار المحدثين والنقاد فى الثناء 

عليه بوصفه من أفضل الثقات الذين أخلصوا العمل فى جمع الحديث الصحيح من خلال 
جهده فل معرفة الثقات والضعفاء » وبيان مدى عدالتهم ومد جرحهم . 

قال الإمام النسائئ : ( أمناء الله - عز وجل -علل علم رسول الله ثلاثة : شعبة بن 


وقد مل الإمام مسلم بكبار نقاد الحديث عنده -- فى طريقة معرفتهم للحديث الصحيح 
من الضعيف - فقال : ( ... وعلل هذا المذهب رأينا أهل العلم با لحديث يحكمون ف الحديث 
» مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيئ بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهم من أهل العلم 
.)00 
والشاهد هنا هو تقديم شعبة بالمثل الذى يحتذئ به فى نقد الحديث . 
وقال ابن حزم الأندلسئ ف معرض حديثه عن التلقين وغفلة هذا المتلقن :(...ومن هذا 
النوع كان سماك بن حرب » أخبر بأنه شَاهَدَ ذلك منه شعبة ؛ الإمام الرئيس ابن الحجاج 
.00 
والشاهد عند ابن حزم هو وصف شعبة بن الحجاج بأنه : الإمام الرئيس . أى العماد 
الآكر للنقاد . 


' - الإمام مسلم : التمييز ص ٠۷۲‏ 
" - ابن حزم : الإحام فى أصول الأحام ج ١‏ ص ٠١۲‏ 


وف كتاب طبقات علاء الحديث لابن عبد الحادو » ذكر ترجمة مطولة له » جاء فيها : 

شعبة بن ا حجاج بن عبد الورد أبو بسطام الأزدئ الواسطى » نزيل البصرة ومحدثهاء 
شيخ الإسلام . ولد ١۸ه‏ وتوف 1ه . قال عنه أحمد بن حنبل : كان شعبة أمة وحده ف 
هذا الشأن؛ فى الرجال وبصره بالحديث » وكان الإمام الثورئ ت ١١٠هيقول‏ : شعبة أمير 


اون فا ادت وقال او د الا هاري وغل القلاء إلا كسام فة :20 


ؤقال الذهين ف هه كاد شع اماتا حه اقا ونا ضيالا زاهدا قانغنا 
بالقوت » رأساً فى العلم والعمل » منقطع القرين » وهو أول من جرح وعدل » أخدعنه هذا 
الشأن يحيئ بن سعيد القطان » وابن مهدئ » وطائفة . وقال الشافعين : لولا شعبة لماعرف 
الحديث بالعراق . وقال أبوعبد الله الحاكم : شعبة إمام الأئمة بالبصرة فى معرفة الحديث. 
رأئ أنس بن مالك » وعمرو بن سلمة الجرمئ -من الصحابة - وسمع من أربعائة شيخ 
من التابعين . وقال أبوداود الطيالسى : سمعت من شعبة سبعة آلاف حديث . قلت يعن 
بالآثار والمقاطيع ... وقال يحي بن معين : شعبة إمام المتقين . وقال يحين بن سعيد : لايعدل 
شعبة عندوا أحد ).(2) 


هذا هو حال شعبة ابن الحجاج ومكانته عند كبار علماء ا حديث ونقاده . 


أ - ابن عبد الهادى : طبقات علماء الحديث ص ۲۹۳ ومابعدها 
' - الذهبى : سير أعلام النبلاء ج۷ ص ١57‏ ومابعدها ط دار الفكر بتحقيق محب الدين أبى سعيد 3191 ١م.‏ 


أما عند الإمام الترمذئ ؛ فهو وإن كان يعرف قدره إلا أنه يشكك ف قدرته ع إل وجود 
منهج مستقيم عنده ف الجرح والتعديل - بقوله : ( وقد اختلف الأئمة من أهل العلم ف 
تضعيف الرجال كما اختلفوا فيها سوئ ذلك من العلم . ذُكر عن شعبة أنه ضِكًّف ...) . 
وبعرضه للناذج والأمثلة ف أخطاء شعبة ف الجرح والتعديل » من وجهة نظر الترمذئ . 


وإذا كان هذا هو حال الرئيس الإمام "أمير المؤمنين ف الحديث" من تناقض منهجه ف 
اجرح والتعديل» فلاشك أن حال من هو دونه من أئمة المجرح والتعديل سيكون أكثر 
تناقضاًء وهذا هو معنى قوله : وقد اختلف أهل العلم فى تضعيف الرجال . 

فا اراس نقذ ديع وذ ت ا انی م ا فار اتسين اشدفوها : 


ومتى صدعنا أساس البيت (شعبة) فقد آل البيت إلى السقوط ( وهم بقية النقاد) . 


استغناء الإمام الترمذئ عن منهج العلماء فل جرح الرواة 

ولذلك فقد استغنئ الإمام الترمذئ عن منهجهم ف نقد الرجال لَّا رأى هذا التناقض 
منهم » كا استغنى عن الاحتجاج بأحاديث الثقات ف الأحكام - لا رأئ أن الضعفاء أيضاً 
يروون أحاديث صحيحة - فاحتج أيضاً بأحاديث الضعفاء إذا مارويت من طريقين لضمان 
صحة الحديث إذ قال مباشرة بعد النص السابق لهف تناقض المحدثين بتضغيف الرواة 


وتكذيبهم ثم الرواية عنهم » ثم تناقض شعبة ف الجرح والتعديل : (وماذكرنا فى هذا 


الكتاب حديث حسن » فإن) أردنا حسن إسناده عندنا ؛ كل حديث يروئ لايكون ف إسناده 
من يتهم بالكذب » ولا يكون شاذا ويروئ من غير وجه نحو ذلك ).() 

فاستغنى بهذا التعريف عن الاهتام بجرح الرواة ؛ وروى أحاديثه الحسنة عن كل 
الضعفاء واعتمد الاحتجاج بأحاديثهم مثل الصحيحة ولافرق » اللهم إلا فرق التسمية . 


لايقبل الجرح إلا مُفسراً 

ثمرة من ثار التشكيك فل علماء نقد ا حديث 

وكان من الطبيعئ أن يترك هذا التشكيك من الإمام الترمذئ أثراً بليغاً فى المتساهلين من 
بعده فازدادت رقعة هذا التشكيك فيمن بعده » وطالبوا بأن " لايقبل اجرح إلا مْفّسَّر ا" 
وهم يعلمون أن أكثر الضعفاء - من غير المشهورين - لا وجود للتفسير عن ضعفهم فى 
كتب الجرح والتعديل . 


' - الترمذى : العلل أوشفاء الغلل فى شرح كتاب العلل ج ٠١‏ ض ١ه‏ 


قال الخطيب البغدادئ : ( سمعت القاضى أبا الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر 
الطبرئ يقول : لايقبل الجرح إلا مفسراً . وليس قول أصحاب الحديث : فلان ضعيف » 
وفلان ليس بشئ نمايو جب جرحه ورد خبره . وإنما كان كذلك لأن الناس اختلفوا فيا يفسق 


به » فلابد من ذكر سببه » لينظر » هل هو فسق آم لا...قلت : وهذا القول هو الصواب ).() 


وكأن الجرح الصادر من كبار أئمة الجرح والتعديل أمثال شعبة ويحيئ بن سعيد القطان 
وسفيان بن عيينة وابن معين وعبد الرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل وأمثالهم ؛ هو جرح محله 
الجهل والهوى » وليس العلم والإتقان والإخلاص. فلابد من عرض أسباب هذا الجرح 
علل أبن الطيب طاهر حت يقرر هو وأمثاله من المتساهلين إن كان هذا الجرح يستحق القبول 
أم لا ؟ والغريب فل أمر أبى الطيب أن يعبر عن كبار النقاد بلفظ "الناس". فى قوله : وإنما 
كان كذلك لأن الناس اختلفوا في| يفسق به » فهؤلاء التقاد يختلفون ف معرفتهم بأحوال 
الفسوق » أما المتأخرون فى عهد أبئ الطيب فهم أكثر معرفة ودراية با يفسق ومالا يفسق . 
هذا من وجهة نظر أبئ الطيب . 

تناقض الخطيب البغدادى 

وقد صدّق الإمام الخطيب البغدادئ القول السابق لأبئ الطيب طاهر » بعد أن عرض 
الأمثلة الواهية لأخطاء شعبة وآخرين » وهو يرا -مثل كثير غيره من العلماء - أن كل 
الرواة المذكورين ف الصحيحين قد جاوزوا القنطرة با فيهم الضعفاء الذين وجه إليهم 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص۷۹٠‏ 


اجرح واحتج بهم صاحبا الصحيحين » با يعنق من وجهة نظرهم أن البخارئ ومسلا أر 


يعتدا بهذا اجرح لأنه غير مفسر . 


قال الخطيب : ( وهذا القول هو الصواب عندنا ء وإليه ذهب الأئمةمن حفاظ الحديث 
ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخارئ » ومسلم بن الحجاج النيسابورئ وغيرهما . فإن 
البخارئ قد احتج بججاعة سبق من غيره الطعن فيهم والجرح لهم كعكرمة مولك ابن عباس فى 
التابعين » وإسماعيل بن أب أويس » وعاصم بن علل » وعمرو بن مرزوق ف المتأخرين . 
وهكذا فعل مسلم بن الحجاج » فإنه احتج بسويد بن سعيد » وجماعة اشتهر عند من ينظر ف 
الرجال الطعن عليهم . وسلك أبوداود السجستانى هذه الطريق وغير واحد من بعده . فدل 
ذلك علل أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لايثبت إلا إذا فسر سببه » وذكر موجبه ).() 

وهكذا ناقض الخطيب الغدادى ماعرضه سلفاً بعدم البحث عن أسباب اجرح من كبار 
نقاد ا لحديث » لأن فى ذلك اتهاماً لهم بسوء النية أو بعدم إتقانهم لهذا العلم » ويناقض 
ماعرضه سلفاً من أن الجرح مقدم علك التعديل . 


وهكذا بنى الخطيب البغدادئ قاعدة على وهم . إذ تصور خطأً أن البخارئ ومسلا قد 


رويا للضعفاء محتجين بهم » وإنم| كانت روايتهم فى الشواهد والمتابعات وف غير الأحكام» 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ٠۷۹‏ 


طبقاً لما بين ابن حجر العسقلانى فى هدى السارى شرح صحيح البخارئ () . وقد ذكرنا 
من قبل إحصاء هؤلا الضعفاء من المستورين والوحدان للدكتور عداب محمود الحمش ف 
كتابه : رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل فى الصحيحين »مع بيانه بأن 
هؤلاء الضعفاء كانوا ف الشواهد والمتابعات فقط » وليس ف أصول الأحاديث . 


أمامن اة أن داؤة فق صن لنفسه قراعد خاضة للعفل بالضعيف» وسنياتينا 
منهجه تفصيلا ف هذا الشأن من خلال رسالته إلى أهل مكة » وإريكن فيها مسألة أنه لايقبل 
الجرح إلا مفسراً إلا إشارة سنذكرها بعد قليل » فكان منهج الإمام أبئ داود وقواعده فى 
العمل بالحديث الضعيف مخالفاً منهج الشافعئ وأستاذه أحمد بن حنبل » وخالفاً لمنهج 
البخارئ ومسلم فى الصحيحين . 


لايترك حديث الراوئ الضعيف أو المتهم حتى تجمع الجميع علل تركه 

الثمرة الثانية من تشكيك الترمذئ وغيره فى أحكام جرح الرواة الضعفاء 

وف تأيبد مبدأ عدم قبول الجرح إلامفسراً » عاود الخطيب البغدادئ حججه على ذلك 
بالتشكيك فيهم بالغيرة من بعضهم لبعض » فروئ حديث التيوس الغيورة» كما شكك ف 
جرحهم » فرأى أن اجرح مذاهب مختلفة غامضة ودقيقة » بدلأمن أن يكون مذهباً واحداً 


ومابعدها 
* وانظر الأحاديث التى انتقدوها عليه بالضعف ص ٠٦٤‏ 


متفقاً عليه » وضع أصوله إمام الأئمة الشافعئ ف معرفة صفات الراوئ العدل » ومعرفة 
مايخل بهذه الصفات فيكون من المجروحين . ولذلك فهم لن يتركوا حديث راو ضعيف أو 
متها بالكذب إلا إذا أجمع الكل علل تركه وعدم الرواية عنه . 


قال الخطيب البغدادئ : (... قال شعبة : احذروا غيرة أصحاب الحديث بعضهم علل 
بعض فلهم أشد غيرة من التيوس . ومذاهب النقاد لل رجل غامضة دقيقة . وربم| سمع 
بعضهم ف الراوئ أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره » وإن لريكن الذى سمعه موجباً 
لرد الحديث » ولا مسقطاً للعدالة » ويرئ السامع أن مافعله هو الأولى رجاء إن كان الراوئ 
حياً أن يحمله ذلك عل التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة » وإن كان ميتاً أن ينزله من نقل عنه 
منزلته » فلايلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز . ومنهم من ير أن من الاحتياط للدين 
إشاعة ماسمع من الأمر المكروه الذى لايوجب إسقاط العدالة بانفراده ؛ حتئ ينظر هل له 
من أخوات ونظائر...عن أحمد بن صالح قال : لايترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع علل 
ترك حديثه . قد يقال : فلان ضعيف أو فلان متروك » فلا ؛ إلا أن يجتمع الجميع على ترك 


حديثه ).() 


لايؤمن أحمد بن صالح با بطلق علل أ ضعيف أو متروك من أئ ناقد من آهل اجرح 
والتعديل ولو زادوا عن واحد أو اثنين » فكل ذلك لايثنيه عن الرواية عن هذا الضعيف أو 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ١75‏ ومابعدها 


المتروكء إلا إذا أجمع نقاد عصره علل تركه . بمعنى » أنهم لو أجمعوا عل ضعفه ؛ فلا بأس به 
من الرواية عنه » فإذا أجمعوا عن تركه ؛ ترك أحمد بن صالح الاحتجاج به . 


وهذا قول خطيرى عدم الثقة ف نقاد الحديث . وق صحة مانقله إلينا علماء اجرح 
والتعديل ويفتح الباب واسعاً فى الرواية عن الضعفاء جيعاً والاحتجاج بأحاديثهم . بل إن 
هذه القاعدة إذا ارتضيناها ؛ كانت قاتلة لعلم الجرح والتعديل من جذوره . 


لآننا إذا ر نجرحهم ونرد أحاديثهم » نكون قد قبلنا أحاديثهم با تحمله من أحاديث 
ضعيفة » وبذلك نكون قد كذبنا علل رسول الله ييه عن غير عمد » وهو الكذب الخفى الذى 
يترتب عليه قبول أخبار ذلك الراوى » وقد يكون فيها أحاديث كثيرة ضعيفة » فيترتب علل 
ذلك من الفساد أكثر مما يترتب عل كذب فل حديث واحد عن النبن 4 ).() 

فإن مصطلح " أجمعوا على تركه " السالف ذكره ف النص السابق لأحمد بن صالح 
“مصطلح عزيز المنال إن إريكن معدوماً . 


فإن كثيراً من ال لتهمين بالكذب والكذابين ؛ قد روى عنهم بعض الثقات » والسئن الأربعة 
"للنسائئ ولآبئن داود والترمذئ وابن ماجه " فيها أسماء كثير من المتهمين والكذابين . 


' - المعلمى اليمانى : التنكليل بما فى تأنيب الكوثرى من الأباطيل ص ۲۲۰ ط. المكتب الإسلامى 585 1١م.‏ 


بمعنى أن الإجماع عل المتهمين أو الكذابين شى نادر جداً» لايأتى إلا من اعترف ع لل 
نفسه بالكذب فل الحديث » أو من دونوا له حضر كذب فى وجوده واعترف به» فهذه هی 
الحالات التى "أجمعوا على تركه" وهذه كلها حالات نادرة» فى حين درج بعض النقاد 
"المتروك" قبل المتهمين والكذابين باعتباره أضعف الضعفاء وقبل المتهمين » وهذا منهج 
الإمام الذهبئ ف ترتيبه للضعفاء .() 


ومصطلح "لر تجمع علل تركه" استعملوه للدفاع غن أصحاب السنن الأربعة إذا رووا 
عن متهمين أو كذابين . فهل المجمع علل تركه هو المجمع علل كذبه ؟ 


وف هذه الحالة تكون الرواية عن المتهمين بالكذب مباحة حتى يثبت عكس ذلك » 
وبالتاك فالرواية عن جميع الضعفاء حق له حتى يثبت كذبهم فى الحديث عند الجميع فيتركون 


حليثه 


' - قال الإمام الذهبى فى ميزان الاعتدال ج اص ” عن منهجه فى هذا الكتاب وترتيب الضفاء : ( وقد 
احتوى 
كتابى هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين قاتلهم الله , وعلى الكاذبين الذين فالوا أنهم سمعوا ولم 
يكونوا سمعوا , ثم على المتهمين بالوضع أو بالتزوير , ثم على الكذابين فى لهجتهم لا فى الحديث 


النبوى , 
ثم على المتروكين الهلكى الذين كثر خطؤهم وترك حديثهم ولم يعتمد على روايتهم ثم على الحفاظ الذين 
فى دينهم ‏ رقة ... ) 
* وانظر أيضأ هذا الترتيب للذهبى فى رسالته : ذكر من يُعتمد قوله فى الجرح والتعديل ص ١85‏ طبعها 
وحقة 

الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة فى كتاب : أربع رسائل فى علوم الحديث ط مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
ط 


ولقد نسبوا هذا القول إلى الإمام النسائى » قال ابن الصلاح : ( حكى ابن مندة الحافظ أنه 
سمع محمد بن سعد الباوردئ بمصر يقول :" كان مذهب أبئ عبد الرحمن النسائى » أن يخرج 
عن كل من لر نمع على ترکه ".).() 

كما نجد إشارة بهذا المعنى عند الإمام أبن داود فى رسالته إلى آهل مكة» قال : ( وليس ف 
كنات "الستن" الذى ضنفته عن رنجلمتزوك الحديف شي ء):() وقد علق غا هذه 
الجملة محقق الكتاب » االدكتور محمد الصباغ بقوله : ( ف كتابه "السنن" بعض المتروكين » 
كاذكرت ةراض للشخن )1 


وجد : أجمع العلماء علل تركه » التى يقصدها الإمام أبوداود ؛ فلا أظنه قد وجدها . 

لأن الإمام أبا داود يعرف تماما الراوئ الذئ أجمعواعل تركه من الروائ الذى تركه 
بعضهم وحدَّث عنه بعضهم حتى وإن كان متها بالكذب أو كذبه أحدهم» فإن له ذوقاًء 
ينتقى من أحاديثه مايطمئنه إلى صحتها والاحتجاج بها . مثله فى ذلك مثل الإمام الثورى » 
القدوة فل الحفظ والزهد - الذئ كان لايرى غضاضة فل الرواية عن الضعفاء والتدليس عن 
' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ١١١‏ 
' - أبو داود : رسالة أبى داود إلى إهل مكة ص ۲١‏ 
" - محمد الصباغ : هامش رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص 5 ؟ ,قال أيضاً : ( لعل العبارة التى نقلها عنه 
المنذرى وابن الصلاح وغيرهما أن محمد بن اسحق بن مندة الحافظ حكى عن أبى داود أنه قال : " ماذكرت 


فى كتابى حديثاً اجتمع الناس على تركه " لعل هذه العبارة أدق من الكلمة الوارة فى هذه الرسالة , لأن فى 
كتابه "السنن" بعض المتروكين , كما ذكرت فى دراستى للسنن ) ٠‏ 


الضعفاء » ولكنه ينتقى منهم مايعتقد صحته » قال الذهبئ ف ترجمته : ( سفيان بن سعيد 
الثورى الحجة الثبت » متفق عليه » مع أنه كان يدلس عن الضعفاء » ولكن له نقد وذوق» 
ولاعبرة إرقال: يدلس ويكتب عن الكذابين).() 

فهل اقتدئ أبوداود بسفيان الثورىل بالرواية عن المتهمين بالكذب وار تجمع العلماء علل 
تركهم؟ 


وجاء ف انتقاء الإمام الشورئ عن الكذابين » مارواه الإمام الترمذئ عن تناقض 
كبا رنقاد الحديث قال : (حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن منذر الباهلل » أخبرنا يعلل بن عبيد قال 
: قال لنا سفيان الثورى : " اتقوا الكلبى . فقيل له : فإنك تروئ عنه ! قال : أنا أعرف صدقه 
من كذبه").() 
والكلبئن هو محمد بن السائب الكلبى » وهو من كبار الوضاعين » وقد روئ عنه الترمذى 
0 


وعلل كل حال فنحن لانستبعد أن يكون منهج أبى داود منهجاً أصولياً مختلفاً عن منهج 
الإمام الشافعى باعتاد بعض الضعفاء المتهمين بالكذب الذين إريجمع الرواة عإل تركهم -: 


' - الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ج ۲ ص ١55‏ 

' - الترمذى : شفاء الغلل فى شرح كتاب العلل ج ٠١‏ ص ٤۸۱‏ 

" - انظر تفصيل ذلك عند برهان الدين الحلبى : الكشف الحثيث عمن رُمى بوضع الحديث ص ۷۳ط 
العانى 

بغداد ٤۱۹۸م‏ بتحقيق صبحى السمرائى , وفيه قال ابن الجوزى فى مقدمة الموضوعات جاص ”577 إنه 
من كبار الوضاعين , وكذلك اتهمه ابن حبان . 


حجة للاحتجاج بهم ف الأحكام » بل إننا نؤمن بهذا الاختلاف » ولانستبعد هذا القول أيضاً 
عن الإمام النسائى » كيف وقد صرح أبوداود - من قبل - برفضه صراحة لأقوال الشافعئ 
وحججه ف رفض الاحتجاج بالمرسل » واعتبر حجة الشافعئ ف رفض الحديث المرسل 
جرد كلام » أئ لاقيمة له ولا حجة فيه »إذ قال : ( وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء في 
مضى مثل سفيان الثورى ومالك بن أنس والأوزاعئ » حتئ جاء الشافعئ » فتكلم فيهاء 
وتابعه عل ذلك أحمد بن حنبل وغيره )١(.)‏ 


ويخطئ من يظن أن الإمام أبا داود إريكن يدرئ شيئاً عن هؤلاء الضعفاء المتهمين 
بالكذب أو الكذابين الذين ر جمعوا علل كذيهم » كيف وهومن كبارالحفاظ ؟ كيف وهو 
من أئمة اجرح والتعديل الذين يؤتمن علل قوم ف الرجال إذا جرح أو عدل وقدذكره 
الإمام الذهبئ ف كتابه : "ذكر من يعتمد قوله فى الجرح والتعديل" . باعتباره حافظ البصرة 
من الطبقة الخامسة لأئمة النقاد الذين يُعتمد قوهم ف الجرح والتعديل .() 


ومايسرئ علل الإمام أبوداود من حكم هونفسه مايسرى علل الآئمة الثلاثة ؛ النسائى 
والترمذى وابن ماجه فى اعتمادهم للمتهمين بالكذب » حتى أن المتساهلين قد طالبوا بعض 
العلماء الذين يشككون فى صحة أحكام الجرح من جانب النقاد بتفسير السبب ف المجروحين 
بالكذب » كا قال السيوطئ : ( قال الصيرف : وكذا إذا قالوا فلان كذاب» لابدمن بيانه» 


' - أبوداود : رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص ۲٤‏ 
' - انظر ذلك عند الذهبى : ذكر من يعتمد قوله فى الجرح والتعديل ص ٠۹۳‏ 


لآن الكذب يحتمل الغلط ).() فا منهج ختلف من الناحية الأصولية عن منهج الشافعى 
وأبئ حاتم الرازى والبخارئ ومسلم ف العمل بالحديث الصحيح والضعيف . 


وعلل كل حال فقد روئ أبو داود وغيره من أصحاب السنن الأربعة أحاديث عن جميع 
الضعفاء - با فيهم بعض المتهمين بالكذب - من غير المجمع علل تركهم سواء أكان ذلك 
عن حد قول أحمد بن صالح » وأبئ الطيب طاهربن عبد الله الطبرئ » أم كان ذلك عبن حسن 

ا 

أما عن المجمع عن تركهم ؛ فأناإرأجد لأحد منهم ترجمة يقول فيه ا الناقد : أمعواعلل 
تركه . 


أما عن موقف ابن الصلاح من هذه القضية » فقد اتبع رأئ الخطيب البغدادئ ف الرأئ 
الأخير » بأن لايقبل الجرح إلا مفسرا . ونقل عنه كل ماقاله من حديث التيوس وغموض 
اجرح » ولريعرض أصلاً للرأئ الأول بعدم تفسير ا جرح الصادر عن أئمة هذا العلم . 
ولكنه تنبه إى أن عدم قبول الجرح إلامفسر.اً سيؤدئ إلى اضطرارنا لقبول أكثر الرواة 
الضعفاء الموجودين ف كتب الجرح » لأن أكثر المجروحين فى الكتب بغير تفسير . فأوصانا 


بأن نتوقف فى أحاديث هؤلاء المجروحين حت نبحث أمرهم من جديد » مثلا فعل البخارئ 


' - السیوطی : تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ج١‏ ص ٠٠١‏ 


ومسلم -من وجهة نظر ابن الصلاح الخاطئة - إذ بحثا أمر بعض الرواة الذين وجه إليهم 
ا جرح بغير تفسير واحتجا بهم فى الصحيحين » قال ابن الصلاح : ( ولقائل أن يقول : إنم) 
يعتمد الناس فل جرح الرواة ورد حديثهم علل الكتب التئ صنفها أئمةالحديث ف اجرح › 
وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب » بل يقتصرون علل مجرد قوهم ؛ فلان ضعيف » وفلان 
ليس بشئ » ونحو ذلك » وهذا حديث ضعيف » وهذا حديث غير ثابت . فاشتراط بيان 
السبب يفضى إِك تعطيل ذلك وسد باب الجرح ف الأغلب الأكثر . وجوابه : إن ذلك وإنلر 
نعتمده ف إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه ف أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه 
ذلك » بناء عن أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف . ثم من انزاحت عنه 
الريبة منهم » ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته ؛ قبلنا حديثه ول نتوقف » كالذين احتج 
بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مشل هذا ال جرح » فافهم ذلك فإنه خلص 
حسن).() 

ويقصد بغر هما - ماقاله الخطيب البغدادئ من قبل -عن أبئئ داود وغيرهم من 
أصحاب السنن الأربعة - أبوداود والنسائى والترمذى وابن ماجه - الذين اعتمدوا الضعفاء 


وقد أكد هذه القاعدة » ونادئ بها الإمام تاج الدين السبکی (ت۷۲۷ه) ف كتاب 


يخص هذه القاعدة بعنوان : " قاعدة ف الجرح والتعديل " فصال وجال وحذر العلماء وأهل 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص 777 


العلم ألا يقبلوا اجرح إلا إذا كان مفسراء وضرب علل ذلك أمثلة ونماذج من اجرح الخطاً 
للمشهورين من الحفاظ » مدونة بتفاصيلها فى كتب اجرح والتعديل » قد علمها القاصل 
والدانئ .(') نقل أغلب رواياته عن ابن عبد البر ف كتابه : جامع بيان العلم وفضله» وقد 
أفرد ابن عبد البر فيه باباً طويلاً بعنوان : " باب حكم العلماء بعضهم ف بعض".() وأكثر 
هذه الناذج لريأتيا بالردود الصحيحة المدونة فى ميزان الاعتدال للذهبى . 


الرد علن القائلين بألا يُقبل الجرح إلامفسراً 

عاب الإمام البلقينى علل الإمام ابن الصلاح هذا التوجه والخلص - ف النص السابق له 
- الذئ يغض من مكانة هؤلاء الأئمة النقاد وعلمهم وقال : ( وإنم| كلام الأئمة المتتصبين 
هذا الشأن أهل الإنصاف والديانة والنصح يؤخذ مسلا » لاسيا ذا أطبقوا علل تضعيف 
الرجلء أو أنه كذاب أو متروك . وذلك واضح لن تأمله . والإمام الشافعئ يقول ف مواضع 
: هذا حديث لايثبته أهل العلم بالحديث . ورده بذلك ).() وف وصف الإمام البلقينى 
بأن أئمة اجرح والتعديل هم : أهل الإنصاف والديانة والنصح ؛ كلمة جامعة » لأن نسلم 
هم بكل مايقولون ‏ مالريدل دليل عن خطأ لأئ منهم ف نقده . 


' - انظر هذا الكتاب لتاج الدين السبكى ص ٠١‏ وما بعدها بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة ط الرابعة 
المطبوعات الإسلامية 

" - اظر ذلك عند ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ص 5٠٠‏ طه المطبعة الفنية ۱۹۸۲ م٠‏ 

" - الإمام البلقينى : محاسن البلقينى على مقدمة ابن الصلاح ص ۲۲۲ 


وف قول البلقينول بأنالإمام الشافعى كان يقول : ( هذا حديث لايثبته أهل العلم 
بالحديث » ويرد الحديث بذلك ) دلالة واضحة علل أن منهج الشافعى هو التسليم لأقوال 
أئمة هذا الشأن » ودليل على أن الشافعى (ريكن يدرى كل أحوال الرجال ف كل مايعرض 


عليه من أحاديث » فكانوا هم مرجعه وموضع ثقته . 


قد ذكرنا من قبل - فا النص الأول للخطيب البغدادئ » عرضه للقاضى أبى بكر محمد 
ابن الطيب الباقلانئ بأن الجمهور من أهل العلم ؛ إذا جرح من لايعرف الجرح يجب الكشف 
عن ذلك ولريوجبوا ذلك عبن أهل العلم بهذا الشأن .() 


وقد يظن بعض الناس أن كتب ال جرح فيها جرح كثير من لايعرف المجرح من غير كبار 
النقاد » وهذا ظن خطأ . فقد طرحوامن هذا العلم أقوال غير أهله » وأبقوا أقوال أهلهمن 
کباز الحفاظ الناقدين » وقد عرضنا منهج ابن أبن حاتم الرازئ من قبل » إذ قال : (وقصدنا 
بحكايتنا ا جرح والتعديل - فى كتابنا هذا - إلى العارفين به» العالمين به » متأخراً بعد متقدم. 
إلى أن انتهت بنا الحكاية إلى أبئ » وأبئ زرعة . وإرنحك عن قوم تكلموا فى ذلك لقلة 


معرفتهم به ). 


' - انظر ذلك عند الخطيب البغدادى : الكفاية ص ٠۷۸‏ 


كما اعتمد ذلك أيضاً شيخ نقاد الرجال ؛ الإمام الذهبئ » وأفرد لهذا الموضوع كتاباً 
خاصاً » سماه : كر من يُعتمد قوله ف الجرح والتعديل» ذكر فيه أئمة الجرح والتعديل . مرتبين 
علل طبقات » طبقاً لأقدميتهم الزمانية» فبدا برواد الطبقة الأولى » الشعبى وابن سيرين 
والأعمش وشعبة ومالك » وانتهئ بالطبقة الثانية والعشر-ين التئ تسبقه بقليل » كالحافظ 
المزئ وابن تيمية وابن سيد الناس » وقال الذهبئ قبل سرد أساء الرجال ( فنشر.ع الآن 
بتسمية من كان إذا تكلم ف الرجال قبل قوله » ورُّجع إل نقده » ونسوق من يَسَّر الله تعال 
منهم علل الطبقات والأزمنة ).() 


وبذلك يتبين لنا تحفق شرط القاضى أبى بكر الباقلانى بتوافر أهل النقد من العلاء المتقني' 
للجرح والتعديل الذين يقبل قوم دون السؤال عن سبب جرحهم . 


وهذا هو رأئ الجمهور كما قال القاضى الباقلانى » بل هو رأئ جمهور الأصوليين أيضاً إن 
قال زين الدين العراقى ف رده علل اشتراط الجرح المفسر الذى قال به ابن الصلاح ف 
النص السابق له وهو غير راض عن اتجاه ابن الصلاح : ( الجمهور إنما يوجبون البيان ف 
جرح من ليس عالا بأسباب ال جرح والتعديل » وأما العالربأسبابها فيقبلون جرحه من غير 
تفسير » وبيان ذلك أن الخطيب البغدادئ حكى ف الكفاية عن القاضى أبى بكر الباقلانى ... 


' - الذهبى : ذكر من يعتمد قوله فى الجرح والتعديل ص 15 وانظر الكتاب وهو من ص٠۱۷‏ إلى ص 
YY‏ 


وحكى عن الغزالى ماتقدم نقله عن القاضى الباقلانى » وهو الصواب » فقد رواه الخطيب 
عنه بإسناده الصحيح إليه » وحكاه أيضاً عنه الإمام فخر الدين الرازئ » والسيف الآمدئ » 
وقال أبوبكر الخطيب ف الكفاية بعد حكاية ا لحلاف : ع إن أنَّا تقول أيضاً : إن كان الذى 
يرجع إليه فى الجرح عدلاً مرضياً فى اعتقاده وأفعاله » عارفاً بصفة العدالة وا جرح وأسبابهما» 
عالاً باختلاف الفقهاء فى ذلك ؛ قبل قوله فيمن جر حه جملا » ولايسأل عن سببه . وقال 
إمام الحرمين ف البرهان : الح أنه إن كان المزكئ عالماً بأسباب اجرح والتعديل اكتفينا 
بإطلاقه » وإلا فلا. وماذهب إليه الإمام فى هذا ؛ اختاره أيضاً أبوحامد الغزاك وفخر الدين 
الرازى ).() 


وبناء عل ماسبق يمكننا أن نقول : إن دعوى المتساهلين بأن "الجرح لايقبل إلامفسر ا" 
دعوى باطلة للأسباب الآنية - : 
أولاً: أن جمهور الأصوليين والمحديثين يقولون بخلاف قوهم ؛ بقبول اجرح المجمل 
بغير تفسير طالما كان الجرح صادراًمن أهله ؛ الثقات المتقنين إلا أن يكون المجروح قد وثقه 
أحد » أو يكون المجروح من المشهورين بالحفظ والإتقان » فعندها نبحث عن سبب اجرح » 
ونتعامل مع كل واحد منهم| بطريقة مختلفة » فالأول تنزل درجته عن الثقة فيكون صدوقاً. 
حديثه حسن » حت ولو إريظهر لنا سبب ال جرح » حتئ ولو كان اجرح صادراً من المتعتتين 


' - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص ١4١‏ 


فى الجرح » لأنه من غير المشهورين بالحفظ والإتقان . أما إذا ضعّفه بعضهم ووثقه بعضهم ؛ 
أما الثانىى - وهو المشهور بالحفظ والأتقان - فلاتنزل درجته عن الثقة إلا بدليل وسبب 
واضح للجرح . وسيأتى تفصيل ذلك . 


وقد تبين لناموقف الأصوليين من النص السابق . 

ومن المحدثين تبين لنا موقف الإمام البلقينل شيخ ابن حجر العسقلانئ () . وكذلك 
موقف الإمام زين الدين العراقئ () . كما تبين لناموقف الإمام الذهبئ من قبوله للجرح 
بغير تفسير » وسنزيده وضوحاً بعد قليل » إضافة إلى الإمام ابن حجر العسقلانى » ويتضح 
موقفه من قبوله جرح الرواة الضعفاء والمجهولين فل صحيح البخارئ وبيان ما يستحقونه 
من وصف حالتهم وقد مرت ينا بعض الناذج التطبيقية وسيأتى منها المزيد . 


وهؤلاء العلماء الأربعة هم أشهر وأقوئ العلماء الذين جمعوا بين علوم الحديث والفقه 
وأصول الفقه » كا تشهد لهم مؤلفاتهم بذلك » وهم الذين جاءوا من بعد الخطيب البغدادى 


أ - الإمام البلقينى هو الإمام العلامة قى القضاة , شيخ الإسلام , حافظ مصر والشام , سراج الدين عمر بن 
رسلان بن نصير البلقينى من أئمة العلماء المحدثين الفقهاء فى القرن الثامن الهجرى 8٠5 : ۷۲٤‏ ه انظر 
تعليقات د عائشة عبد الرحمن على ترجمته فتى تحقيقها لكتاب " محاسن الاصطلاح , وتضمين كتاب ابن 
الصلاح " ص 1۷ من كتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح 1 

'" - هو أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن , ولد فى 5؟ بأربل بالعراق , له 
مؤلفات 

كثيرة فى الحديث والفقه والسيرة , وأصول الفقه , منها : نكت منهاج البيضاوى , والتحرير فى أصول الفقه 


وابن الصلاح ليصححوا ماذهب إليه الخطيب البغدادئ وابن الصلاح من قول خطأ بأن 
لايُقبل اجرح إلامفسراً . 

وبذلك يتبين لنا أن جمهور المحدثين والأصوليين علل أن الجرح يقبل بغير تفسير إلا 
للمشهورين بالحفظ والإتقان . 


ثانياً : أن أئمة اجرح والتعديل قد بذلو أقصى الجهد البشرئ للحكم علل عدالة الرواة أو 
ضعفهم وأن أخطاءهم هئ أقل الأخطاء وقوعاً عن غيرهم ف شتى العلوم الأخرئء وأنهم 
يتداركون أخطاءهم في| بينهم » أويتداركها من بعدهم » حتى انتهئ هذا العلم إلى أفضل 
صورة ؛ إلى الإمامين ؛ الذهبئ » وابن حجر العسقلانى . فها الججبلان ف هذا العلم» وما 
يمكن أن يكون قد أخطأ فيه الذهبى أو أهمله فقد استدركه ابن حجر » وهو اللاحق عليه . 


قال الدكتور محمد مصطفئ الأعظمئ: ( أما طريقة معرفة عدالة الرواة ؛ فتتوقف فل الأعم 
الأغلب علل تزكية المعاصرين من العلماء الأبرار ... والنقاد الذين تصدوا هذه المهمة الشاقة 
بذلو ماف وسعهم » وأثبتوا عدم التحيز فى حكمهم. فقد راينا فى النقول السابقة أهم عدلوا 
أناساً من ختلف الفرق بالرغم من فسوقهم عن عقيدة أهل السنة » كا جرحوا أناساًمن أهل 
السنة والجماعة ).() 


أ - د محمد مصطفى الأعظمى : منهج النقد عند المحدثين ص ٤١‏ 


وقد ذكرنا من قبل كيف كان بعضهم يتحرىل عن الراوی وكأنه يريد نسبه» ( قال الحسن 
بن صالح : كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه حت يقال لنا : أتريدون أن تزوجوه ؟ 
(.)( 


ومن صور التثبت ف اجرح والتعديل عند أئمته هو : الاستعانة بالله تعالى عن طريق 
الاستخارة » وهى صورة فريدة تبين مدى حرصهم علل معرفة احق الذئ لايّدرك بسهولةء 
إريسبقهم إليها أحد » اللهم إلا الإمام الشافعئ ف " الأم "ف معرفة بعض المسائل الفقهية 
المستعصية عليه . ومن ذلك ماذكره الذهبى فل ترجمة : ( إسحاق بن يحيل بن طلحة بن عبيد 
الله إت ق) قال القطان : شبه لاشيئ . وقال ابن معين : لايكتب حديثه . وقال أحمد 
والنسائئ : متروك الحديث . وقال ابن حبان فى تاريخ الثقات : يخطئ ويم » وقد أدخلناه فى 
الضعفاء لما كان فيه من الإيهام » ثم سبرت أخباره ؛ فإذا الاجتهاد أدئ إلى أن يترك مالا يتابع 
عليه » ويحتج با وافق الثقات » بعد أن استخرنا الله فيه ).() 

ومثال آخر » ماذكره الذهبئ فل ترجمة : ( بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة » أبو عبد املك 
القشيرئ البصرئ إعو) أئ روئ له أصحاب السنن الأربعة - وثقه ابن المدينى ويحيئ 
والنسائئ . وقال أبو حاتم : لايحتج بحديثه . وقال أبوزرعة : صالح » وقال البخارئ : 


يختلفون فيه . وقال أحمد بن بشير : أتيت بهزاً فوجدته يلعب بالشطرنج . وقال ابن حبان : 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص 
' - الذهبى باختصار : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 5 ٠١‏ 


كان يخطى كثيراً فأما أحمد وإسحاق فاحتجا به » وتركه جماعة من أئمتنا» وهو ممن استخر الله 
فيه . قلت : ماتركه عار قط » وإن| توقفوا ف الاحتجاج به ).() 


ثالثا : أن الرواة من غير الثقات الذين وَجّْه إليهم جرح غير مفسر--الصدوق ومن 
لابأس به وسائر أنواع الضعفاء - يفتقدون شرطين أساسيين لك نحتج بحديثه -: 

الشرط الأول : هو عدم وجود معدلين يشهدان علل عدالته أو ثقته . 

الشرط الثانون : هو أنه ليس فقيهاً با يرويه » أئ ليس حافظا ضابطاً . 

فسواء علمنا سبب جرحه أو إرنعلم » فلن تفيدنا هذه ا معرفة فى شئ . فهو فى كل الأحوال 
لايرقئ حديثه للاحتجاج به . دليل ذلك ماذكره ابن حزم الأندلسئ عن الحالة التى يجب 


عدم قبول اجرح فيها إلا إذا كان مفسراً . 


قال ابن حزم : ( ولايقبل ف التجريح قول أحد حتى يبين وجه تحريمه » فإن قوماً جرحوا 
أخرين بشرب الخمر » وإنما كانوا يشربون النبيذ المختلف فيه بتأويل أخطأوا فيه ... ولايكون 
اجرح ف نقلة الأخبار إلا بأحد أربعة أوجهء لاخامس ها -: 

الأول : الإقدام علل كبيرة قد صح عند المقدم عليها بالنص الثابت أنها كبيرة . 

الثانى : الإقدام علل ما يعتقد ا مرء حراماء وإن كان مخطتاً فيه قبل أن تقوم الحجةعليه بأنه 


' - الذهبى باختصار : الميزان ج ١‏ ص ٠٠١۳‏ 


الثالث : المجاهرة باالصغائر التى صح عند المجاهر بها بالنص أا حرام . وهذه الأوجه 
الثلاثة هى جرحة فل نقلة الأخبار وف الشهود» وف جميع الشهادات ف الإحكام » وهذه 
صفات الفاسق بالنص وبإجماع من المخالفين لناء وإنما أسقطنا المستتر بالصغائر ... 

الوجه الرابع : ينفرد به نقلة الأخبار دون الشهود ف الأحكام وهو : ألا يكون المحدث إلا 
فقيهاً فيا رول » أئ حافظاً » لأن النص الوارد ف قبول نذارة النافر للتفقه إنم| هو بشر-ط أن 
يتفقه ف العلم » ومن إر يحفظ ماروئ فلم يتفقه » وإذا إريتفقه فليس من أمرنا بقبول نذارته 
(.)( 

والشروط الثلاثة الأول تخص عدالة الدين » والشرط الرابع بخص عدالة الحفظ والضبط 


والشاهد فى النص هو عدم قبول الجرح إلا مفسرا إذا كان الراوئ حافظاً فقيها بها يرو 
. فإذا إريكن حافظاً فقيهاً بها يروئ ؛ فيقبل فيه اجرح بغير تفسير . 


رابعاً : الرواة الثتقات » وهم فتتان » الأولى من المقلين ف الرواية أو متوسطين . 
والثانية من المشهورين البارزين بكثرة الرواية » أو مانسميهم بالأعلام أو الأئمة 
وقد وقع جرح علل بعض الرواة من الفتتين » فتعامل معهم أئمة نقد الحديث بشكل قوى 
»؛ واجتهدوا فى البحث عن أسباب هذا اجرح ف كل كتب الجرح والتعديل» ثم اجته دوا ف 
الحكم علل هؤلاء الرجال » وتقييم كل واحد منهم با هو أهله من الجرح والتعديل . 


أ - ابن حزم : الإحكام فى أصول الأحكام ج ١‏ ص ١71‏ 


ويعد كتاب الذهيى( : ميزان الاعتدال فل نقد الرجال » هو أفضل هذه الكتب مجتمعة فل 
هذا الموضوع » فقد خصه الإمام الذهبئ بكل من وجه إليه جرح من الثقات » حت ولو كان 
من أكابر الأئمة الثقات » فدافع عن الثقات » وعن الأئمة » وبين وجه الخطأ ف مثل هذا 
اجرح أو بطلان هذه الدعوئ من أساسه » والنادر منهم من أثبت جرحه .() 

ويعد كتاب الذهبئن هذا - بعلم صاحبه وكفاءته وعدم تشدده وبمنهجه المستقيم 
وتطبيقاته فى الكتاب :- هو أفضل رد علل الزاعمين بأن " لايقبل الجرح إلا مفسرا " 


فقد جمع الإمام الذهى كل أساء الرواة الضعفاء والذين وجه إليهم جرح من أكبر وأشهر 
كتب المجروحين والضعفاء والثقات التىى وصلت إل الإمام الذهبئ » وقد عدد هذه الكتب 
وذكرها » كا ذكر اسم الكتاب الوحيد الذى سمع به وأريصاه . وهو كتاب ابن طاهر 
المقدسئ » وقال : ( وقد ذيل ابن طاهر المقدسئ علل الكامل لابن عدئ بكتاب لرأره ) .() 
فهذا دليل عل وصول كل كتب الجرح والتعديل إليه واطلاعه عليها باستثناء هذا الكتاب . 


أ - الإمام الذهبى ؛ هو محمد بن أحمد بن عثمان قايماز الذهبى أو ابن الذهبى التركمان الأصل » ولد 71/7 
ه 

ت. ۸٤۷ه.‏ بدمشق له كتب كثيرة فى الحديث » أشهرها ميزان الاعتدال وتاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء 
* انظر ترجمته عند الصفدى : الوافى بالوفيات ج۲ ص۱۹۳ طددار شتاينر بفسبان » بتحقيق محمد 

وعبد الفتاح الحلو ط. الأولى ١9175‏ م. 

” - انظر ذلك عند الذهبى فى مقدمته: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ص ۲ 

" - الذهبى : ميزان الاعتدال المعدمة ص ” 


ولقد تناول الإمام الذهبئ ف كتابه الثقات المختلف عليهم والمشهورين الذين وجه إليهم 
نقد بالدراسة من خلال كل الأقوال المتعارضة والمقارنة بينها ثم إصدار حكمه فيهم » وكان 
أهلاً لأن يقوم بهذا العمل » ويقبل العلماء حكمه ‏ وغالباً ماكان يصدر حكمه ف أول وصف 
هذا الراوئ بعد ذكر اسمه » أو وضع كلمة إصح) بجواره» دليل ارتقائه إلى درجة الصحة» 
بدلأمن الضعف اموجه إليه » وأحياناً يوثقه » وأحياناً لايذكر توثيقاً . وأحياناً كان يصدر 
الحكم علل الراوى ف مهاية حديثه عن الراوئ . كا كان يذكر من كان له رواية فى الكتب 


وقد نال الإمام الذهبئ هذه المكانة الرفيعة لقدراته الشخصية عإئ حسن النقد» والذكاء 
والمقدرة عل إنفاذ الحكم بإنصاف واعتدال أقرب إلى اليسر منه إلى التشدد»مع تجرده عن 
الهوى حتى مع خالفيه من أصحاب البدع أو غيرهم » ولذلك استحق أن يشهد له الجميع 
بحسن اختياراته فى الحكم علل الرجال با هم أهل له فى الجرح والتعديل 


قال شيخ المحدثين المتأخرين » الإمام ابن حجر العسقلانئ ف مدح الإمام الذهبى ف 
منهجه ف الحكم على الرجال : ( وقال الذهبئ - وهومن أهل الاستقراء التام ف نقد الرجال 
-لريجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط علل توثيق ضعيف » ولا علل تضعيف ثقة).() أى 
إريجتمع عالمان بعد ظهور الميزان . 


أ - ابن حجر العسقلانى : شرح نخبة الفكر ص 17> 


وقد أيد هذا المدح الدكتور الأعظمئ » كا أيده أيضا الدكنور فاروق حمادة » فقال : ( وقد 


جعل الذهبئ - وهو من أهل الاستفراء التام - درجات الجرح خمسة ...).() 


كما مدح الأمام اللكنوئ منهج الذهبئ ف تصحيح وتضعيف الأحاديث من خلال 
استقراته لأحوال الرجال » بقوله : ( إذا وقع التعارض بين آقواهم يُصار إلى الترجيح لاختيار 
شىء من أقواهم » وله صور : أحدها : أن يكون صاحب أحد القولين متساهلاً ف التصحيح 
واسع الخطو ف الحكم به » والآخر متعمقاً محققاً متجنباً عن الإفراط والتفريط فحينئذ يرجح 
قول غير المتساهل عل المتساهل » كالحاكم مع الذهبئ » فإن الأول متساهل -كا مر مفصلاً 
» والثانق غير متساهل . فالحديث الذى حكم الحاكم بكونه صحيح الإسناد » وحكم الذهبى 
بكونه ضعيف الإسناد : يرجح فيه قول الذهبئ علل قول الحاكم ).() 

فوصف العمق والتحقيق والبعد عن الإفراط والتفريط هئ سمات الإمام الذهبى من 
الإمام اللكنوى . 


وقال ابن حجر فل وصف علم الذهبئ واجتهاده فى مقدمة كتاب الميزان : ( ألف الحفاظ 
فى أسماء المجروحين كتباً كثيرة » كل منهم علل مبلغ علمه ومقدارما وصل إليه اجتهاده» 


' - د فاروق حمادة : المنهج الإسلامى فى الجرح والتعديل ص ٠٠۲‏ 
” -اللكنوى : الأجوبة الكاملة للأسئلة العشرة الكاملة ص ١5١‏ 


ومن أجمع ما وقفت عليه فى ذلك كتاب : "الميزان" الذئ ألفه الحافظ أبوعبد الله الذهبى 
.00 

وف كتاب : الذهبى ومنهجه فل كتابه : تاريخ الإسلام ؛ لبشار عواد » نق ل ما رُوى عنه فل 
مقدمة الكتاب : ناقد المحدثين وإمام المعدلين والمجروحين .() 


وقال عنه الدكتور/ محمود أبوشيبة ( وإريكن الحافظ الذهبئ ف نقده مقلداً تابعاً» بل ناقداً 
صاحب منهج مستقل » فلا يرئ أقوال من سبقه مسلمات » بل يرى ضرورة مراجعة 
الأحكام وردها أحياناً إذا تبين له مجازفة أو تهور أو تساهل ف إطلاق الحكم حتى وإن صدر 
ذلك من عار كبير » لجواز الخنطأ على الثقة »ما يدل عل خبرة تامة » وتمككن من أدوات النقد 
والاجتهاد لديه ).20 


وإ رأرّمن شكك ف منهج الإمام الذهبى بقلم يقطرمن قلبه كراهية وحقداً إلا الإمام تاج 
الدين السبكين ء وكان تلميذا للذهين » فهو باعتباره أشعرياً كان يرئ أن الذهبئ قد حط من 
قدرمن ترجم لهم من الأشعريين » فقال : ( وهذا شيخنا الذهبى من هذاالقييل »له علم 
وديانة وعنده علل آهل السنة تحامل مفرط - الأشاعرة يطلقون على أنفسهم أهل السنة - فلا 


' -ابن حجر العسقلانى : مقدمة لسان الميزان ط. الهند 759١ه,‏ 

" - د. محمود أبوشيبة : رسالة ماجستير مخطوطة بكلية الآداب » بقسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية » 
بعنوان : 

منهج نقد الخبر عند الحافظ الذهبى من كتابيه "ميزان الاعتدال ‏ سير أعلام النبلاء" ۹م 


يجوز أن يُعتمد علية . ونقلت من خط الحافظ العلائئ : " الشيخ الذهبئ لا أشك ف دينه 
وورعه وتحريه فب| يقوله الناس » ولكنه غلب عليه مذهب الإثبات - يقصد أهل السنة - 
ومنافرة التأويل » والغفلة عن التنزيه » حت أثر ذلك فى طبعه انحرافاً شديداً عن أهل التنزيه 
- يقصد الأشاعرة - وميلاً قوياً إلى أهل الإثبات " . فإذا ترجم لواحد منهم يطنب فل وصفه 
بجميع ماقيل فيه من المحاسن » ويبالغ ف وصفه » ويتغافل عن غلطاته » ويتأول لهما أمكن . 
وإذا ذكر أحداًمن الطرف الإخر كإمام الحرمين والغزالى ونحوهما لايبالغ فى وصفه » ويكثر 
من قول من طعن فيه » ويعيد ذلك ويبديه » ويعتقده ديناً وه ولا يشعر»ء ويعرض عن 
محاسنهم الطافحة فلايستوعبها » وسببه المخالفة فى العقائد . والحال ف حق شيخنا أزيد مما 
رصق » اموي هو لعفني لوط الوكين ابت E‏ 

ثم ذكر كلام سيئاً فى حق شيخه لا يليق بكلام العلماء . وإريذكر لنا أدلة من خلال 
تراجم الذهبئ ليدلل عن صحة اتهامه » فقط كلام مرسل لا دليل عليه مطلقاً . 

والغريب فى منهجه أن يقع فل عين ما نصح به الناس ف بداية كتابه بأن لايقبلوا اجرح إلا 


ولقد رد عليه الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ردوداً قوية مطولة تبطل هذا الزعم الحاقد» رغم 
كون الشيخ عبد الفتاح علل المذهب الأشعرى مثل تاج الدين السبكيئ .() 


' - تاج الدين السبكى : قاعدة فى الجرح والتعديل ص ۳۸ ومابعدها 
" - عبد الفتاح أبو غدة : هامش كتاب قاعدة فى الجرح والتعديل ص 5 5 ومابعدها ٠‏ 


كما رد عليه أيضاً الدكتور محمد مصطفئ الأعظمى » وضرب أمثلة على جرح الذهبئ 
لكثير من أتباع المذهب الحنيك » ومثال ذلك ماجاء ف ترجمة ابن الُدَهَّب » وعليه المدار الكبير 
ف رواية مسند أحمد بن حنبل » وقال ف نهاية تعليقه عل ضعف ابن المذهب : والظاهر من 
ابن المذهب أنه شيخ ليس بالمتقن » وكذلك شيخه ابن مالك » ومن ثم وقع ف المسند أشياء 
غير حكمة المتن ولا الإسناد .() 


وقد علق الدكتور الأعظمئن بعدها بقوله : (ولذلك أجدنئ مضطراً إلى نبذماقاله 
السبكى عن الذهبى أو مايقال عن عدم قبول الجرح إن كان هناك خلاف مذهبئ بين الناقد 
والراوی ).() 


ولايذكر الذهبئ فى ميزان الاعتدال الثقات من المحدثين والفقهاء » الذينإريأت فيهم 
جرح » قال الذهبئ : (ولا أذكر ف كتابى من الأئمة المتبوعين فى الفروع - الفقهاء - أحداًء 
لجلالتهم فى الإسلام » وعظمتهم ف النفوس . مثل أبئ حنيفة والشافعئ والبخارئ » فإن 
ذكرت أحداً منهم فأذكره علل الإنصاف » وما يضره ذلك عندالله ولا عند الناس ...).() 


' - انظر ذلك عند الذهبى : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ٥١١‏ 
'" - د محمد مصطفى الأعظمى : منهج النقد عند المحدثين ص ”5 
" - الذهبى : ميزان الاعتدال , المقدمة ص ” 


وقد بدأ بالتمثيل بأبى حنيفة » إشارة إلى إعراضه عمن وصف الإمام أبئ حنيفة بالضعف › 
كالنسائيل وغيره . 9) 

نماذج للرواة للمختلف عليهم 

ونماذج لمشاهير العلماءالذين وجه إليهم جرح 

ونعرض فبم| يلل بعض الناذج والأمثلة للمختلف عليهم » ومشاهير آهل العلم» 
باختصار من كتابه "ميزان الاعتدال " ليتبين لنا منهجه المعتدل ف التعامل معهم وتحديد 
مدئ عدالتهم أو ضعفهم من خلال منهج دقيق ومحدد » وواضح » ولیس بغامض کا ادع 
المتساهلون . 


وكان أول راو من المختلف عليهم الذين دافع عنهم الذهبئ فى كتابه هو أول راو ف كتابه 
؛ بان بن اسحاق المدنئ (ت4 : ( قال عنه ابن معين وغيره : لابأس به . وقال أبوالفتح 
الأزدئ() : متروك . قلت: لايترك » فقد وثقه أحمد والعجلل » وأبو الفتح يسرف ف اجرح › 
وله مصنف كبير للغاية ف المجروحين » جمع فأوعى » وجرح خلقاً بنفسه إريسبقه أحد إلى 


التكلم فيهم )(© 


' - قال الإمام النسائى ت7٠”7ه‏ : ( أبو حنيفة ليس بالقوى فى الحديث , وهو كثير الغلط والخطأ , على 
قلة 

روايته ٠٠٠‏ ومحمد بن الحسن ضعيف , والثقات من أصحابه أبو يوسف القاضى ثقة ) : الضعفاء 
والمتروكين ط. دار المعرفة 51/5١م٠‏ بتحقيق محمود إبراهيم زايد . 

' - هو محمد بن الحسين بن أحمد الأزدى الموصلى , صاحب كتاب"الضعفاء" وهو مجلد كبير , صنف فى 
علوم الحديث ت 775ه . انظر ترجمته عندالذهبى : سير أعلام النبلاء ج ١١‏ ص 5١7‏ 

" - الذهبى باختصار : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ه 


وف هذا المثال عاب الذهبئ علن أبى الفتح الأزدئ وصفه للراوئ بأنه متروك » ولكنه ار 
يضعه فل درجة الثقة التى وصفها به كل من أحمد بن حنيل والعجلل » ووضعه ف مرتبة وسطاً 

وهی وصف ابن معين بأنه : لابأس به . فقد بين الذهبئ ف منهجه بأنه إذا ارتضئ- حكم 
ابن أب حاتم الرازى من كتابه : اجرح والتعديل - أو غيره من النقاد - فإنه يضعه ف أول 
وصف للراوئ » فأول وصف للراوئ هو اختيار الإمام الذهبئ للحكم عل الراوئ با هو 
أهل له . 


ومن مشاهير الثقات التى امتلأت به كتب الداعين إلى القول بأن لايُقبل الججرح إلامفسراً 
» ماأورده الذهبئ فى ترجمة : ( أحمد بن صالح أبو جعفر المصرئ الحافظ الثبت أحد الأعلام 
(صح خ) » آذئ النسائئ نفسه بكلامه فيه . قال أبوحاتم والعجلل والفسوى - نسبة إلى فسا 
وهل بلدة بخرسان - وجماعة : ثقة . وقال البخارئ : مد بن صالح ثقة »مارأيت أحداً 
يتكلم فيه بحجة . وقال النسائئ ليس بثقة ولامأمون . وقال ابن معين : كذاب يتفلسف» 
رأيته بخطب فى جامع مصر. قال ابن عدى : كان النسائى سىء الرأئ فيه » وأنكر عليه 
أحاديث » وعن محمد بن هارون البرقئ قال : لقد حضر_ت مجلس أحمد ابن صالح فطرد 
النسائئ من مجلسه » فحمله ذلك علل أن تكلم فيه . وقال أبو سعيد بن يونس :لريكن أحمد 
بن صالح عندنا كما قال فيه النسائئ لريكن به آفة غير الكبر .).() 


' - الذهبى : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 4 ٠١‏ 


وقد نقل الإمام الذهبئ الراوى من مرتبة الضعف إل مرتبة الصحة وقال :صح . ولكنه لر 


rE 


فمثل هذا الصدام العلمئ الذى قد يقع بين عالمين نتيجة المنافسة وإحساس كل منها أنه 
عل الصواب أو الحق » أو نتيجة الاختلاف ف المذهب العقائدى يتخذه المتساهلون سبيلاً 
للطنطنة والتهويل بعدم الحياد عند علماء الجرح والتعديل » وكأنهم هم مكتشفو هذه الأخطاء 
» وكأن العلماء الآخرين الأثبات من حوهما ومن بعدهما لايعلمون شيئاً وإريصححوامشل 
هذا الخطأ. 


وف ترجمة الحافظ أبى نعيم الأصفهانئ ذكر الذهبئ مادار بينه وبين الحافظ ابن مندة من 
اتهام كل منهما للآخر بسبب اختلاف المذهب العقائدئ » فالأول صوف أشعرى » والفانق 
حنبك . قال الذهبئ : ( (صح) أحمد بن عبد الله الحافظ أبونعيم الأصبهانى . أحد الأعلام . 
صدوق »تكلم فيه بلا حجة » ولكن هذه عقوبة من الله لكلامه ف ابن مندة هوى . قال 
الخطيب : رأيت لأبى نعيم أشياء يتساهل فيها ؛ منها أنه يطلق فى الإجازة أخبرناء ولايبين . 
قلت : هذا مذهب رآه أبونعيم وغيره » وهو ضرب من التدليس . وكلام ابن مندة ف ابئ 
نعيم فظيع » لا أحب حكايته » ولا أقبل قول كل منه) ف الآخر ؛ بل هما عندئ مقبولان» 
ولا أعلم لما ذنباً أكثر من روايته) الموضوعات ساكتين عنها ).() 


' - الذهبى : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ١١١‏ 


وف ترجمته فل سير أعلام النبلاء وصفه بالثقة » وقال : ( أحمد بن عبد الله بن أحمد الإمام 
الحافظ الثقة العلامة » شيخ الإسلام أبو نعيم المهرانى الأصبهانى الصوف » صاحب الحلية 
). ثم دافع عنه وأبطل توهم الخطيب البغدادئ ف الرواية بالإجازة دون سماع وقال : (فبطل 
ماتخيله الخطيب وتوهمه » وما أبونعيم متهم » بل هو صدوق . عال ريه ذا الفن, وما أعلمله 
ذنباً - والله يعفو عنه - أعظم من روايته للأحاديث الموضوعة ف تواليفه ثم يسكت عن 
توهينها ... وقد كان أبو عبد الله بن مندة يقذع فل المقال ف أبى نعيم لكان الاعتقاد المتنازع فيه 
بين الحنابلة وأصحاب أبى الحسن » ونال أبونعيم أيضاًمن أبئ عبد الله ف " تاريخه ". وقد 


عرف وهن كلام الأقران المتنافسين بعضهم ف بعض . نسأل الله السماح ).() 


وقد أفاض الشيخ عبد الرحمن المعلمى الان - بكلام طيب وجميل - فى الظروف 
والملابسات المصاحبة للنزعات الإنسانية الت تعتريئ الإنسان حين يغضب وتخرج الكلمة 
الجارحة من فمه » ولايستطيع إرجاعها بعد هدوئه » وقد طارت بها آلسنة الناس ودونتها 
كتبهم » فيرد علية بمثله . فالناقد من البشر » وعلينا أن نعرف ظروف وملابسات مايجرئ بين 
النقادمن جرح يخرج عن المنهج العلمئ فى حالات المنافسة أو الاختلاف العلمئ أو المذهبئ 
.)( 


' - الذهبى : سير أعلام النبلاء ج ١‏ ص ۲۹۳ 
" -انظر هذا الموضوع عند الشيخ عبد الرحمن المعلمى اليمانى : التنكيل بما فى تأنيب الكوثرى من 
الأباطيل ص 

۲ ومابعده ط. المكتب الإسلامى ١185‏ م. 


وقال الذهبئ فل ترجمة إبراهيم بن عرعرة بن البرند السيامئ الحافظ (صح .م) قال عنه 
أحمد بن حنبل : أف لاال عمن يحدث » وكذبه فل سماعه لحديث رسوا الله أنه كان 
يزورالبيت كل ليلة ماآقام . وقال أبوحاتم : صدوق . وقال ابن معين : مشهور بالطلب 
ولكنه يفسد نفسه ويدخل ف كل شئ.() 

أفضل ماقالوا فيه : "صدوق" . إريوثقه أحد . وهو حافظ . بم يعني عند الذهبئ أن : 
صح لاتعن التوثيق - كما ذكرنا من قبل - ولكنها تعنى نقله من دائرة الضعف والاتهام إلى 
دائرة التعديل بدرجاتها . 


ومن المختلف عليهم الذين إريحكم له بالثقة : (علل بن حفص المدائنى (دس ق) قال 
أبوداود : ثقة » وقال النسائى : ليس به بأس . وقال أبوحاتم : لايحتج به . قلت : احتج به 
الإمام مسلم ).() لكن الذهبئ إريرمز له بالتصحيح » ولريحكم له بالثقة » دلالة على تأثير 
حكم ابن أبن حاتم عنده بالرغم من وصفه بالتشدد فى أحكامه » كا بين ذلك فى مقدمة كتابه 
» وقد عرضنا لذلك من قبل . 


ومن الرواة المختلف عليهم » وقد ضعفه الذهبئ : ( إبراهيم بن أبن يحيئ الأسلمئ المدنى 
}ق أحد العلماء الضعفاء . ضعفه مالك » وكذبه يجيي بن سعيد القطان . وثقه الإمام 


' - الذهبى : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 5ه 
' - الذهبى : ميزان الاعتدال ج۳ ص ١١5‏ 


الشافعئ كما وثقه ابن الأصبهانئ . قلت : اجرح مقدم ). (') وقد بين الذهبى سبب توثيق 
الشافعين له بأنه قدا ستمع له ف حداثته » وإريعلم شيئا عن حاله بعد رحيله لمصر_ثم روايته 


عنه بعد ذلك . 


والإمام الذهبى يوثق من اجتمع عليه الشيخان ف الرواية عنه غالبا » فمن ذلك : ( أبان بن 
يزيد العطار» أبويزيد المصرئ » الحافظ » صدوق إمام وصح خم د] خم ن محمد فا 
لا أروئ عن إبان العطر. وقد أورده أيضاً أبو الفرج ابن الجبوزئ ف الضعفاء » وإريذكر فيه 
أقوال من وثقه . وهذا من عيوب كتابه ؛ يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق . قلت : بل هو 


ثقة حجة . ولولا أن ابن عدى وابن الجوزئ ذكرا أبان بن يزيد لما أوردته أصلاً ).() 


ومن ذلك أيضاً : ( إسرائيل بن يونس بن أبن إسحاق السبيعى الكوف» أحد الأعلام 
(ع1 أئ روئ له أصحاب الكتب الستة - أحمد بن حنبل : ثقة ثبت » أبوحاتم : صدوق» 
يعقوب بن شيبة : صالح وف حديثه لين . ابن المدينى : ضعيف .ابن حزم الظاهرئ : 
ضعيف . النسائى : ليس به بأس . قلت : إسرائيل اعتمده البخارئ ومسلم ف الأصول » 
وهو ف الثبت كالأسطوانة ؛ فلا يلتفت إل تضعيف من ضعفه).() 


' - الذهبى : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص °٥۷‏ 
' - الذهبى باختصار : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ١5‏ 
" -الذهبى باختصار : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ۲۰۸ 


3 


ولا يمنعه ذلك من تضعيف من روئ له البخارى » وهو مختلف عليه » قال فل ترجمة : 
(الحسن بن مدرك البصرئ الطحانء أبو علل الحافظ (خ س ق) كذبه أبوداود » ووثقه غيره 
» فقال أحمد بن الحسين الصوف الصغير : كان ثقة . وقال أبوداود : الحسن بن مدرك كذاب» 
كان يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيقلبها علل يحي بن حاد).(') 


بدأ الذهبئ الترجمة بوصف أبى داود للراوئ بالكذب وانتهئ به . وإريدفع عنه هذه 
التهمة . 

وفهد بن عوف الذىل يأخذ عنه هو كما قال الذهبئن : ( فهد بن عوف » واسمه زيد . روئ 
عن حماد بن زيد .قال ابن المدينئ : كذاب .وقال أبوزرعة : اهم بسرقة حديثين ).() 

وقال الإمام ابن حجر ف دفاعه عن رجال البخارى المتهمين بالضعف : ( الحسن بن 
مدرك أبوعلل الطحان » قال النسائئ : لابأس به » وقال ابن عدى : كان من حفاظ أهل 
البصرة » وقال أبو داود : كان كذاباً يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيقلبها عن يحيئن بن حماد. 
قلت : إن كان مستند أبئن داود ف تكذيبه هذا الفعل فهو لا يوجب كذباًء لأن يحيين بن ماد 
وفهد بن عوف جميعاً من أصحاب أبى عوانة » فإذا سأل الطالب شيخه عن حديث رفيقه 
ليعرف إن كان من جملة مسموعه فحدثه به أولا فكيف يكون بذلك كذاباً ؟ وقدكتب عنه 


' - الذهبى باختصار : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص °۲۲ 
' - الذهبى باختصار : ميزان الاعتدال ج ٣‏ ص 755 


يسيرة من روايته عن يحيئ بن ماد مع أنه شاركه ف احمل عن يحيئ بن حماد وف غيره من 
شيوخه ).(0) 

والحقيقة الت ذكرها الذهبئ أن أبا زرعة قد اهمه بسر-قة الحديث . وكونه يحذف اسم 
الراوئ الكذاب الذى روى عنه فهئ عين التدليس عن الضعفاء » والتدليس أخو الكذب» 
وربما هذا هومااعتبره أبو داود حين وصفه بالكذب » فسرقة الحديث والتدليس عن الضعفاء 
هو لون من ألوان الغش والكذب لأنه يحدث عمن إريسمع منه حتى ولو كان الحديث 
صحيحاً .ولهذا السبب إريدافع الذهبئ عن هذا الراوئ » وتركه لما حكم به أبو داود . 

وهذا المثال بين لنا بوضوح الفرق بين منهج الذهبئ ف الاعتدال » ومنهج ابن حجر 
الأقرب إلى التساهل » دفاعاً عن رجال البخارئ . 


والإمام الذهبئ يمثل جمهور المحدثين فى الرواية عن أهل البدع مالريكونوا داعين إلى 
بدعهم » فدافع عن الرواة الصادقين من أهل البدع با هم أهل له من الصدق أو الثقة . 


ونعرض لبعض أصحاب البدع الذين ذكرهم ف كتابه بمواقف مختلفة من القبول 
والرفض »فمن أول هؤلاء ف كتابه ذكر : ( أبان ابن تغلب الكوف إم عو) شيع جلد» 


! - ابن حجر العسقلانى : مقدمة فتح البارى شرح صحيح البخارى , فصل أسماء من طّعن فيه من رجال 
هذا 
الكتاب ص ٤١١‏ 


لكنه صدوق » فلنا صدقه وعليه بدعته . وثقه أحمد بن حنبل » وابن معين» وأبوحاتم 
0 ابن عدیٰ وقال : كان غالياً ف التشيع. وقال السعدئ : زائغ مجاهر ...).() 
فأنزل الذهبى درجته من الثقة الى وصفها به كبار النقاد ووصفه بالصدوق » لما رأئ من 


بعدهم من النقاد قد وصفوه بالدعوة إل بدعته . 


أما الإمام الطبرئ ؛ فهو ثقة عنده » عيذ عن اتهام من اتبموه » وإن كانت له ميول شيعية 
»قال عنه : ( محمد بن جرير الطبرىل » الإمام +١‏ لجليا المفسر-» أبوجعفر صاحب التصانيف 


الباهرة ثقة صادق » فيه تشيع يسير » وموالاة OA a‏ 


وكذلك قبل الذهبئ الإمام الزتحشرئ الداعية إلى الاعتزال» وقال :(محمودبن عمر 
الزمخشرئ المفسر النحوئ » صاحب الكشاف : صالح » لكنه داعية إلى الاعتزال . أجارنا الله. 


أما أبوالفرج الأصفهانىى صاحب كتاب الأغانئ » فقد وصفه بالصدق » وقال : ( شيعئ » 
وهذا نادرمن أموئ . كان إليه المتتهئ ف معرفة الأخبار وأيام الناس والشعر والغناء 


' - الذهبى باختصار : الميزان ج ١‏ ص ه 
' - الذهبى : الميزان ج ۳ ص ٤۹۸‏ 
' - الذهبى : الميزان ج ٤‏ ص ۷۸ 


والمحاضرات يأتى بأعاجيب بحدثنا وأخبرنا » فكتب مالايوصف كثرة حتى لقداتهم. 


والظاهرأنه صدوق).() 


ومن أشهر الأئمة ا لحفاظ الذين ضعفهم الذهبئ : الواقدئ المفسر صاحب السيرة »قال 
عنه : ( محمد بن عمر بن واقد الأسلمئ المدنى القاضى صاحب التصانيف » وأحد أوعية 
العلم عل ضعفه [ق] قال أحمد ابن حنبل هو كذاب يقلب الأحاديث » وقال أبوحاتم : 
متروك » وابن معين : ليس بثقة . وقد وثقه جماعة ؛ محمد بن اسحاق ومصعب وإبراهيم 


الحربئ وغيرهم ... وقد استقر الإجماع علل وهن الواقدئ ت ۲,۷ ه).() 


ومن أكبر المشاهير المختلف عليهم محمد بن إسحاق صاحب السيرة » وقد أطنب 
المتساهلون في جرى بينه وبين الإمام مالك » إذ قال ابن إسحاق عن الإمام مالك : اعرضوا 
علِنَ حديث مالك فأنا بيطاره - أى طبيبه -» والإمام مالك رد حديثه باعتباره صاحب بدعة 
التشيع وبأنه دجال » وقد أطال الذهبى ف ترجمته » وعرض لكل أقوال النلاف التئل وردت 
فى بطون كتب الرجال عن ابن إسحاق » ونوجزمنها: ( محمد ابن إسحاق بن يسار أحد 
الأئمة الأعلام (عو »م معاً) - أئ روئ له أصحاب السنن الأربعة وروئ له مسلم متابعة 
- وثقه غير واحد» ووهاه آخرون» وهو صالح الحديث »ماله عندی ذنب إلا ما قد حشا فى 
السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة . قال يحبئ القطان عن السيرة لديه : 


' - الذهبى : الميزان ج ۳ ٠١١‏ 
' - الذهبى : الميزان ج ٣‏ ص 557 


فيه كذك كن وقال اعد عبر هوو الد و فال اجر ديق : فة ول 
بحجة - أئ صدوق - وقال شعبة : ابن إسحاق أمير المؤمنين فى الحديث وهو صدوق. 
وقال ابن نمير : رُمئ بالقدر وهو أبعد الناس منه . وقال أبوداود : قدرئ معتزلك . وقال هشام 
بن عروة : كذاب . وقال ابن مهدى : كان يحين بن سعيد الأنصارئ ومالك يجرحان ابن 
إسحاق . وقال الإمام أحمد بن حنبل : هو كثير التدليس جداً . قال ابن عدى : قد فتشت 
أحاديث بن إسحاق الكثير فلم أجد فل أحاديثه مايتهياً أن يقطع عليه بالضعف » وربما أخطأ 
أو وهم كا يخطئ غيره » ور يتخل فل الرواية عنه الثقات والأئمة» وهو لابأس به . وقال 
الفسوى : هو يرول أحاديث ف صفة الله لايحتملها قلبى . وقال العجلل : ابن إسحاق ثقة. 
وقال علل ابن المدينى : حديثه عندى صحيح » أما عن كلام مالك فيه ؛ فمالك لريجالسه وار 
يعرفه . مات ابن إسحاق ١5١ه‏ قال الذهبى : فالذى يظهر ل : أن ابن إسحاق حسن 
الحديث » صالح الحال صدوق » وماانفرد به ففيه نكارة » فإن فى حفظه شيئاً » وقد احتج به 
أئمة »فال أعلم » وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق ذكرها ف 


صحيحه).(') 


ومن المشاهير الذين إريفصل فيه بحكم » اكتفاءً برأئ أول من حكم به ؛ كان المفسر الكبير 
؛ السدَّى الكبير» قال عنه : (إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبن كريمة السدئ الكوف م عو) 


قال يحيئ القطان : لابأس به . ابن عدى : صدوق . الإمام أحمد : ثقة . ابن معين : فى حديثه 


' - الذهبى باختصار : ميزان الاعتدال ج ۳ من ص 558 إلى ص ٤١٥١‏ 


ضعف. أبوحاتم : لايحنج بحديثه . ابن مهدىل : ضعيف .). () فالسدى عند الذهول : 
لابأس به . وهل درجة وسط بين الثقة والضعيف » وقد صف ذه الأوصاف كلها . 


وقد أعلن الذهبئ عن تجرده التام فى الحكم علل الرجال » فضعف " أبوعلك الأهوازئ" 
رغم علو قراءة الذهبئ للقرآن لهذا المقرئ » قال الذهئ : ( الحسن بن على بن إبراهيم بن 
يزداد الأستاذ » أبو علل الإهوازئ المقرئ صاحب التصانيف » ومقرئ الشام. ولد ٣٠١‏ ه 
قرأ علل جماعة لايعرفون إلا من جهته » وروئ الكثير » وصنف كتاباً فى الصفات لو إريجمعه 
لكان خيراً له » أتئ فيه بموضوعات وفضائح ... زعموا أنه كذاب . وقال الخطيب 
البغداديل : كذات ف الحديث والقراءات جميها .ت>44ه .قلت : ولو عات أحدا 
لحابيت أباعإن لمكان علو روايتى فا القراءات عنه ).0) 


وخلاصة ما قدمناه عن منهج الإمام الذهبئ » أن ماتناولته أيدئ المتساهلين ف كتبهم من 
أقوال الجرح علل أكثر هؤلاء المشاهير بأن أكثره كان بغير حق ؛ لوجود المنافسة بين 
المتعاصرين أو اختلاف المذاهب الاعتقادية أو غير ذلك من دواعين الهوئ . كل ذلك » وكل 
تلك الروايات المتعارضة قد تم رصدها أيضاًمن قبل العلماء المنصفين أمثال الإمام الذهبى » 
فحكم فيها باعتدال » لأنهم ماكانوا يرضون بضعف المشاهير والثقات دون معرفة الأسباب» 
وما كان منها بخطأ فقد ردوه» وردوا الاعتبار لمن مسه مثل هذا اجرح . فهم يصححون 


` - الذهبى , باختصار : الميزان ج ١‏ ص 775 
' - الذهبى باختصار : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ١ه‏ 


أخطاء بعضهم. وبخاصة فيا كان فيه جرح لثقة أو مشهور ‏ فهذا الخبر عند العلماء خبر كبير 
يترتب عليه رد أحاديث هذا الراوئ » ثم هو جرح هذا الشخص ف ذاته وف صدقه وف كيانه 
بين الناس » وهذا كان الرواة يحذرون من شعبة ومن ابن معين ومن علل بن المدينى » وكانوا 
هم فل نفس الوقت يخافون من جرح الراوئ القاضى » أو من كان بيده قوة وسلطان» حت 
لايسلط قوته وسلطانه عليهم . 

والمهم ؛ أن مثل هذا اجرح ينتشر بين العلماء وبين الناس » ولا يرتاح بال أكثرهم حتئ 
يعلم سبب هذا اجرح » وبخاصة فيمن كان يعتقد أنه ثقة » أما المشهور فهو مجال فضول أكبر 
لمعرفة حقيقة ضعفه وسببه . فلولا وجود الحس النقدئ العادل عندهم » ووجود هذه 
الروايات المتعارضة عندهم ؛ ما وجد المتشككون المتساهلون أئ خر ينقلونه عن هذه 
الحكايات حتى يقولوا لنا : لابد لأى جرح أن يكون مفسرباً . فالأخبار والحكايات كلها 
موجودة عند الأئمة النقاد » ولكن المتساهلين يقتطعون منها مايشكك ويشبه علينا . 


فالحمد لله الذئ أتم نعمته علينا باكتمال العلم فى هذا الباب علل يد الإمام الذهبئ ف كتابه 
العظيم " ميزان الاعتدال ف نقد الرجال " وأغلق بذلك بابأمن أبواب التشكيك ف السنة» 
بتشكيكهم فل أئمة هذا العلم الشريف ؛ أئمة الجرح والتعديل . 


فمن جاء بعد ذلك ليقول لنا : إن جرح فلان من الرواة غير مفسر_؛ أحلناه عاك هذا 
الكتاب الذى رضيه العلماء من قبل وف عصرنا الحديث » فإن كابر ؛ فلا شأن لنا به . 


الباب الرابع 


تساهلهم ف الاحتجاج ببعض أنواع الحديث الضعيف 


الفصل الأول : تساهل بعض العلماء فى الاحتجاج بالحديث المرسل والحديث المدلس 


الفصل الثانى : تساهل بعض العلماء فى الاحتجاج بالحديث الحسن 


الفصل الأول : تساهل العلماء بالاحتجاج بالحديث المرسل والمدلس 


أولاً : تساهل بعض العلماء فى الاحتجاج بالحديث المرسل 


الأصيل فل التديك اللاسل أنه حديت ضرعف لان سلسلة اساد غير اة فق 
سقط من إسناده اسم الصحابى الذى سمعه من رسول الله ٠#‏ ورواه التابعى إلى رسول الله 
مباشرة دون سماع من رسول الله 4.() 

ولكننا وجدنا بعض العلماء قد احتجوا به عن اقتناع تام » وغالبيتهم احتجوا به مع رواية 
أخرئئ ضعيفة مثله » وفريق آخر رفض الاحتجاج به مطلقاً ؛ سواء أكان له متابع آخر أو كان 
لهازوابة ار فة ع أو نکن إلا أن نكر ق ذلك خر واسشجانا علا اهدرب 
إليه وبشروط . 

المرسل عند القلماء يجمع معه المنقطع والمعضل 

وإذا تحدثنا عن الحديث المرسل » فيجب أن نراعى أن ماهية هذا المصطلح تختلف قليلاً 
عند 

العلماء القدامئ » فالمرسل عند الأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة ومن قبلهم ومن 
بعدهم من العلماء إلى أن نصل إلى الحاكم النيسابورئ (ت ٤٠٥‏ ه) ؛ كان يعنئ عندهم -: 


' - انظر تعريف الحديث المرسل عند ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ١7٠‏ 


كل مأكان فيه سقط بعد الراوئ الأول ؛ أى هو يشمل المنقطع والمعضل والمرسل اصطلاحاًء 
إل أن استقر عليه الحاكم النيسابورئ (5٠4ه)‏ وابن الصلاح (ت157ه) ومن بعدهمامن 
العلماء . فأصبح المرسل : هو الذى سقط من إسناده الصحابى » وفيه يقول التابعئ : قال 


رسول الله يل كذا . 


قال ابن حزم الأندلسئ ف تعريف الحديث المرسل : ( المرسل من الحديث هو الذى سقط 
بين أحد رواته وبين النيى ناقل واحد فصاعدا ء وهو المنقطع أيضاً ). () فهذا قبل تعريف 
الحاكم النيسابورئ . 


وقال ابن تيمية فى تعريفه للحديث المرسل : ( أما المرسل من الحديث فهو أن يرويه من 
دون الصحابئ ولايذكر عمن أخذه » ثم من الناس من لايسمئ مرسلا إلاما أرسله التابعى 
» ومنهم من يعد ما أرسله غير التابعئ مرسلاً» وكذلك مايسقط من إسناده رجل ؛ فمنهم 
من يخصه باسم المنقطع » ومنهم من يدرجه فى اسم المرسل » كم أن فيهم من يسمئ كل 
مرسل منقطعاً » وهذا كله سائغ ف اللغة ).() 

أ إن بعضهم يستعمل لفظ المنقطع بمعنى المرسل والعكس . 


' - ابن حزم الأندلسى : الإحكام فى أصول الأحكام جص ١٤١‏ 
' - ابن تيمية : علم الحديث ص 15 


وقد أشار ابن الصلاح إلى استعمال العلماء الأوائل لمقصود المرسل عندهم () وأن الأمر 
قد استقر لمعنئ المرسل الاصطلاحئ بداية من الحاكم النيسابورئ فى كتابه : معرفة علوم 
الحديث » الذى فرق فيه بين المرسل والمنقطع والمعضل . () 


والمهم - فيه| قدمناه - هو استعمال العلماء السابقين لمعنئ المرسل ؛ الذئ كان يشمل 
المتقطع والمعضل والمرسل الذئ استقر عليه العلماء » لآن النلاف بينهم فى الاحتجاج 
با مرسل بدأ ف عهدهم وهو يشمل المصطلحات الثلاثة . 


أبوداود أول المحتجين بالمرسل 

وكان الإمام أبو داود السجستانىى -صاحب السنن - أول وأبرز العلماء الذين اعتبروا 
الحديث المرسل حجة ف الدين مثله مثل الصحيح حت وإن كان أقل قوة من الصحيح . قال 
عن احتجاجه بالمرسل وهو يعرض منهجه وتقييمه لكتابه المعروف "سنن أبئ داود" : ( وأا 
المراسيل فقد كان يحنج بها العلماء فيها مضول » مثل سفيان الثورئ ومالك بن أنس والأوزاعئ 
حت جاء الشافعئ فتكلم فيها » وتابعه علل ذلك أحمد بن حنبل وغيره - رضوان الله عليهم 
-فإذا إريكن مسند غير المراسيل ولريوجد المسند ؛ فالمرسل يحتج به » وليس هو مثل المتصل 
ف القوة )() 


' - انظر ذلك عند الحاكم النسابورى : معرفة علوم الحديث ص۹٥۲‏ ص۲۷ص٦"٠‏ 
" - أبو داود : رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص؛ ؟ بتحقيق وتعليف د محمد الصباغ ط دار العربية 


ونستخلص من النص السابق أربعة نتائج وهى -: 

أن أبا داود قد نسب الاحتجاج بالحديث المرسل إلى الإمام مالك وغيره دون دليل » فلا 
توجد رواية مسندة صحيحة للإمام مالك بأنه يحتج بالحديث المرسل » ووجود بعض 
الأحاديث المرسلة ف موطثه لايعنى احتجاجه بهاء بل تعنى العمل بها استحباباً وندباً وإنما 
هو ظن خطأمن أبئ داود فا اعتقاده هذا . فليس كل راو للأحاديث ف كتابه يعتقد ص حتها» 
إلا أن ينص هو علل ذلك » ولكن كل واحد يرو ف كتابه أفضل ماعندهما حفظ ووجد 
ليتمم به حاجة الناس إلى الفقه العمل فل حياتهم اليومية . وقد سبق لنا عرض هذه القضية 
بالتفصيل تحت عنوان : العمل بالحديث الضعيف استحباباً عند الإمام مالك . 

أن با داود قد وصلته "الرسالة" للإمام الشافعى » وفيها رفض الشافعئ الاحتجاج 
بالحديث المرسل مع أدلة هذا الرفض » ولكن ذلك إريقنعه وإريؤمن به» فكان ذلك مجرد 
كلام » وخالف الشافعئ وسار عل تقليد السابقين با يعتقده خطأً فى احتجاجهم با حديث 
اسل 

أن أبا داود قد خالف شيخه ؛ أحمد بن حنبل ف عدم احتجاجه بالحديث المرسل الضعيف 
. وهذا نص واضح وصريح فى عدم احتجاج الإمام أحمد بن حنبل بال محديث المرسل أو 
الضعيف ف الأحكام » حتى وإن إريكن ف الباب غيره باعتباره خير من رأئ الرجال » ومن 
ذلك نستنج قطعاً أنه يعمل بالمرسل أو الضعيف إذا إريكن فى الباب غيره استحباباً وندباً لا 
حجة كما زعم بعض المتساهلين » مثله فى ذلك مثل الإمام مالك الذئ عمل بالمرسل استحباباً 
وندباً » مثله فل ذلك مثل الإمام الشافعئ الذى عمل با حديث المرسل عن كبار التابعين 


استحباباً وندباً » وليس بحجة . فإن أبا داود من تلاميذ الإمام أحمد الأقربين ولو كان يعلم 
باحتجاجه بالمرسل أو الضعيف فل أل حالة من الحالات لتمسك بذلك وعض عليه نواجذه 


ء بدلا من مخالفته الصريحة لشيخة . وبذلك يتبين لنا خط أ من قال باتباع الأمام أبوداود 
لشيخه الإمام أحمد فل العمل والاحتجاج با حديث الضعيف إذا إريجد ف الباب غيره لأنه 


خير من رأئ الرجال . 

أن أبا داود قد أسس لنفسه ولمن بعده من المتساهلين قاعدة مهمة ف أصول الحديث » 
وهي أن الحجة الضعيفة حجة ف الدين » وذلك من خلال قوله ( فالمرسل يحتج به » وليس 
هومثل المتصل ف القوة ) وكأن الحجة درجات » أعلاها الحديث المسند» وأدناها الحديث 


المرسل »ء لأنه أدنن من المتصل ف القوة » أى أن قوته ضعيفة » أى إنه حجة ضعيفة . 


فمتي كانت الحجة الضعيفة حجة ف الدين ؟ ! 

وهل أجمع العلماء أو اتفقوا علل أن الأدلة الضعيفة حجة ف الدين ؟ ! 

ولكن المهم فى هذه النقطة أن العلماء المتساهلين قد اتخذوا هذه القاعدة تبريراً لم ف 
احتجاجهم بكل أنواع الضعيف عان ماسيأت تفصيله . 

ولريكن أبو داود وحده فى جال الاحتجاج بالحديث المرسل » بل تابعه على هذا الفهم 
كثير من العلماء » ومن أشهرهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبرئ » قال ابن حجر العسقلانى 


عنه : 


( ذكر محمد بن جرير الطبرئ أن التابعين أجمعوا بأسرهم علل قبول المرسل » وإريأت عنهم 
إنكاره » ولا عن أحد من الإئمة بعدهم إلى رأس المأتين » قال ابن عبد البر: يشير بذلك إلى 


الشافعى ).() 


ومنهم الإمام ابن عبد البر والوليد الباجئ » كا ذكر ذلك ابن حجرء فقال : ( وقد بالغ ابن 
عبد البر فنقل اتفاقهم علل ذلك فقال : إريزل الإئمة يحتجون بالمرسل إذا تقارب عصر- 
المرسل والمرسل عنه » وإريعرف المرسل بالرواية عن الضعفاء » وكذا رأئ الوليد الباجى ) 
2( 

أئ أنهم يقبلون الحديث المرسل عن الثقات . 


وقد تبعهم ف الاحتجاج بالمرسل كثير من الفقهاء ' كا قال الامام الذهبئ :( إن المرسل 


وقد ذكر ابن الصلاح من هؤلاء الفقهاء الذين يحتجون بالمرسل طائفة من الأحناف 
والمالكية » فقال: ( والاحتجاج بالمرسل مذهب أبن حنيفة ومالك وأصحابى) فى طائفة ء والله 


أعلم).(0 


! - ابن حجر العسقلانى : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص5١‏ ” 

*وانظر هذا النص أيضاً عند البلقينى فى محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح ص١4‏ 7 
؟ - ابن حجر : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص 7١5‏ 
" - الذهبى : الموقطة فى علم مصطلح الحديث ص ٠۹‏ 


إلا أن ابن الصلاح عاد وذكر - فى ملحقاته - عن الحاكم النيسابورئ أن الإمام مالك 
لايجحتج بالحديث المرسل » فقال : ( وذهب الشافعى وإسماعيل القاضى ف عامة أهل الحديث 
وكافة أصحاب الأصول وأصحاب النظر إلى ترك الحجة به . وحكاه الحاكم عن ابن المسيب 
ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز ومن بعدهم من فقهاء المدينة » وعن الأوزاعئ 
والذهبئ وابن حنبل . والمعروف من مذهب مالك وأهل المدينة خلاف ماذكره الحاكم ) . 
00 


ورأئ الحاكم النيسابورى هو الراجح هناء فلم يثبت لنا رواية عن مالك أو حتئ عن 
الإمام أبن حنيفة تثبت احتجاج أى منهما با لحديث المرسل » وماجاء فى موطئه من المرسل 
فهو اختيارات فقهية للندب » لا حجة » علل ما أوضحنا ذلك من قبل . 


أما عن أتباعهم| من الأحناف والمالكية ؛ فقد قبلوا المرسل وربا احتجوا به تقليداً لمذهبهم 
الفقهئ » كا بين ذلك ابن حزم ف قوله : ( والمخالفون لنا فى قبول المرسل هم أصحاب أبى 
حنيفة وأصحاب مالك » وهم أترك خلق الله للمرسل إذا خالف مذهب صاحبهم ورأيه 
000 

ومن الملاحظ أن كثرة من السابقين واللاحقين كانوا يحتجون بالحديث المرسل . 
' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص١5 ١‏ 


' - ملحقات ابن الضلاح على هامش مقدمته ض ١1‏ 
" - ابن حزم الأندلسى : الإحكام فى أصول الأحكام جص ١45‏ 


أدلة المحتجين بالمرسل والرد عليهم 
كانت للمحتجين بالمرسل أدلة تقوم عل حسن الظن بالرواة » وبأنهم لايروون الأحاديث 
إلا عن الثقات » وأن هذا الأمر هو اتباع أو تقليد لمن قَبلّناء الذين أخذوا بالحديث كله» 


قال الخطيب البغدادئ فى عرضه هذه القضية : ( باب ذكر مااحتج به من ذهب إلى قبول 
المراسيل وايجاب العمل بها والرد عليهم : قال بعض من احتج بصحة المراسيل : لوكان حكم 
المتصل والمنقطع مختلفاً لبينه علماء السلف ولألزموا أنفسهم التحفظ من رواية كل مرسل 
وبينوا ذلك لأتباعهم ... وإذا قال : قال رسول الله ب كذا كان للشهادة قاطعاً ولصدق من 
رواه له ضامناً » ولايظن بثقة عدل أن يقول : قال رسول الله يلك كذا إلا لتلقيه خب راًمتواطئاً . 
وهذا الكلام غير صحيح ...) . () 

وقد ذكر ابن قدامة المقدسى هذا المعنول أيضاً وزاد عليه بقوله :( إن المرسل هو بمنزلة قوله 
: أخبرنئ فلان وهو ثقة عدل » ولو شك ف الحديث لذكر من حدثه لتكون العهدة عليه» 
وهذا فقد قال إبراهيم النخعئ : إذا رويت عن عبد الله وأسندت فقد حدثنئ واحد . وإذا 


' - ابن قدامة المقدسى : روضة الناظر وجنة المناظر ص55 


وقد تكفل الخطيب البغدادئ وغيره من العلماء ف الرد علل حجج المتساهلين وإبطال 
حججهم با يل -: 


أهمية الإسناد ف الدين 

روئ الخطيب البغدادى بسنده إلى عبد الله بن المبارك قال :( طلب الإسناد المتصل من 
الدين ) . () وعن ابن المبارك أيضاً قال: ( مثل الذى يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذى 
يرتقئ السطح بلا سلم ) . () وروئ الإمام مس لم ف مقدمة صحيحه عن عبد الله بن 
المبارك أيضاً قال : ( الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء ) . () 


فهذه الروايات - وغيرها كثير - تؤكد اتفاق العلماء ع إن أن الإسناد المتصل جزء من 
الحديث الصحيح » والحديث الصحيح جزء من الدين . والحديث المرسل بأنواعه - المتقطع 
والمعضل والمرسل الاصطلاحئ - فيه سقط من الإسناد » فكيف نقبل بهذه الأحاديث عن 
رجال لانعرف أسماءهم ولا ندر أحوالهم ؟ 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص/اهه 
" - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ٠١۸‏ 


وقد استشهد الحاكم النيسابورئ علل أن الإسناد فى الحديث من الدين » بأدلة من القرآن 
والسنة » فروىل بسنده عن يزيد بن هارون قال : ( قلت ماد بن زيد : ياأبا إسماعيل » هل ذكر 
الله أصحاب الحديث ف القرآن ؟ فقال : بإن» أأرتسمع قول الله تعالى " وَمَاكَانَالمؤمِنُونَ 
يروا كافة فكوا هرمن كل فِرَقَة مهم طَاِمَة لِيتَقَقَهُوافي الدينِ دروا قَوْمَهُم إِذَارَجَعُوا 
لبهم لَعَلّهُمَ تحَدَرُونَ " التوبة ٠۲١‏ فهذا فيمن رحل فى طلب العلم ثم رجع به إلى من وراءه 
ليعلمهم إياه . قال الحاكم : ففى هذا النص دليل علك أن العلم المحتج به هو المسموع غير 
المرسل . هذا من الكتاب » أمامن السنة ... أن رسول الله قال : (( نضر الله امرأًسمع مقالتى 
فوغاها حت يؤديها إل من ل ريسمعها...))الحديث ) . () 

قال الحاكم النيسابورى : ( فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم علل 
حفظه لدرس منار الإسلام ولتمكن أهل الإلحاد والبدع بوضع الأحاديث وقلب الإسانيد) 
0 


وقال الخطيب البخدادى : ( ولو كان حكم المتصل والمرسل واحداً لما ارتحل كتبة الحديث 
وتكلفوا مشاق الأسفار إلى مابعد الأقطار للقاء العلماء والسماع منهم فى سائر الآفاق) . () 
الحديث المرسل حديث عن مجهول 


' - الحاكم النيسابورى : معرفة علوم الحديث ص۲۳ وقد سبق تخريج الحديث 

" - الحاكم النيسابورى : معرفة علوم الحديث ص" 

" - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص 514 ط الثانية دار التراث العربى بتصحيح عبد الحليم 
محمد 


وعبد الرحمن حسن 


كانت الحجة فل رفض الحديث المرسل عند جمهور العلاء أنه رواية عن مجهول جهالة تامة 
لاتعرك غ المت وال دارمل اعدف ا تو ددري لرن 
» لأن المجهول قد ذكر اسمه ء قال ابن قدامة : ( لايُقبل الاحتجاج بالمرسل ؛ هو قول 
الشافعئ وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر » وهم دليلان - : 

أحدهما : أنه لو ذکر شيخه ولريعدله - وبقى مجهولاً عندنا - ل رنقبله » فإذا ر يسمه فالجهل 
أتم » إذمن لانُعرف عينه كيف تعرف عدالته ؟ 


الثانى : إن شهادة الفرع لاتقبل مالريعين شهادة الأصل » فكذا الرواية ...) . () 


وقال ابن حزم الأندلسئ ف اعتبار الحديث المرسل حديثاً عن مجهول : ( والمرسل غير 
مقبول » ولاتقوم به حجة » لأنه عن مجهول » وقد قلمنا أن من جهلنا حاله ففرض علينا 
التوقف عن قبول خبره وعن قبول شهادته حت نعلم حاله » وسواء قال الراوئ العدل : 
حدثنا الثقة أوإريقل ؛ لايجب أن يلتفت إلى ذلك » إذ قد يكون عنده ثقة ولايعلم جرحه من 
غيره » وقد قلمنا أن اجرح مقدم علل التعديل ) . () 

فلقد رفض أكثر العلماء الأحاديث الت رواها الإمام الشافعئ ف كتبه وجاء فيها ؛ " 
حدثنى الثقة " بالرغم من مكانة الإمام الشافعئ والثقة فيه عند العلماء والمسلمين ()» لأنه 


أ - ابن قدامة المقدسى : روضة الناظر وجنة المناظر ص 55 
" - انظر أسماء الرواة الذين لم يذكر الشافعى أسمائهم عند أحمد شاكر فى مقدمته على الرسالة ص٤۷‏ , وقد 
ذكرنا من قبل أسباب عدم ذكراسم الراوى عند الشافعى بأنها تكون لصغر سن من يروى عنه أو لغير ذلك. 


قد يكون ثقة عند الشافعئ ولايدرئ جرحه من آخرين » فكثير من الرواة وثقهم نقاد 
وجرحهم آخرون » والجرح مقدم علل التعديل . 


هذا حال حديث من وثق من الثقة » فكيف بحال الحديث المرسل الذى إريوثق من 
الثقة ؟ 


حسن الظن بمرسل الثقات لاينفئ روايتهم عن الضعفاء 

يكاد يجمع العلماء علل أن جميع الرواة قد رووا عن الثقات والضعفاء» وقدمربناقول 
الإمام الشافعئ :( ولا أعلمنى لقيت أحداً قط برياً من أن يحدث عن ثقة حافظ وآخر يخالفه 
( .)( 

حت الذين اشترطوا علل أنفسهم ألا يرووا إلا عن الثقات فقد جاء ذلك بعدمرحلة 

من روايتهم عن الضعفاء » مثل عبد الرحمن بن مهدى . 

فكيف لنا أن نعتقد بأن رواية الحديث المرسل عن الثقات صحيحة وقد روواعن الثقات 
وعن غيرهم ؟ 

صحيح أن بعض هذه المراسيل قد جاءت من روايات أخرئ مسندة صحيحة » ولكن من 
الذى يثق ف الروايات الأخرئ المرسلة دون إسناد متصل ؟ 


'- الشافعى : الرسالة ص ٠۷٦‏ 


قال ابن حزم الأندلسئ ف رده علل هذا السؤال : ( فا أحد ينصح نفسه يثق بمرسل أصلاً 
» ولو جمعنا بلايا المراسيل لاجتمع من ذلك جزء ضخم ) . () 


وفك ابن كمع الا إن سيت روا ادت رسا عدن ارال ادت ا 
أن يكون قد نسيه » أو كان الراوون له من الكثرة حتى أن الراوئ للحديث لايدرئا من 
الراوئ الأصلل له» أئ إنه متداول بين الناس» أو أن الحديث قد سمعه مذاكرة ودراسة» أو 


سمعه فتوى من مسألة فقهية . () 


كما ذكر أيضاً أن الإمام الشافعى لريكن أول الرافضين الاحتجاج بالمحديث المرسل» بل 
سبقه إى ذلك كبار التابعين المحدثين ومن بعدهم من أجلة المحدثين » فقال : ( قال سعيد ابن 
المسيب : إن المرسل ليس بحجة » نقله عنه الحاكم » وكذا تقدم نقله عن محمد بن سيرين» 
وعن الزهرى » وكذا كان يعيبه شعبة وأقرانه والآخذون عنه» كيحيىل بن سعيد القطان» 
وعبد الرحمن بن مهدى وغير واحد . وكل هؤلاء قبل الشافعول ) . (7) 

هذا حال السابقين للإمام مالك والمعاصرين له » وهو أشدهم ف تنقية الحديث الصحيح › 
لأنه لايروئ إلا عن ثقة » ولايروئ عن صاحب بدعة » فمن باب أولى ألا يعتقد باحتجاج 
المرسل مثلهم » ولو كان الإمام مالك يعتقد فى صحة المرسل لتبين هذا الأمر بوضوح وشاع 
a e‏ ل اعون رتل واس كد 


” - انظر ذلك عند ابن حجر : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص 7١1‏ 
" - ابن حجر العسقلانى : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ۲٠١‏ 


بين العلماء مثل شيوع اعتقاد الإمام أبن داود وغيره فى احتجاجهم بال مرسل . وقد عرضنا 
لذلك بالتفصيل من قبل . 


وعلل كل حال فقد استقر رأى كبار العلماء والمحدثين عل ضعف الحديث المرسل بأنواعه 
وبخاصة المعضل والمنقطع منه » قال ابن الصلاح : ( وماذكرناه من سقوط الاحتجاج 
بالمرسل والحكم بضعفه ؛ هو المذهب الذئ استقر عليه جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثرء 
وتداولوه ف تصانيفهم . وف صدر صحيح مسلم : المرسل فى أصل قولنا وقول أهل العلم 
بالأخبار ؛ ليس بحجة ) .() 

وقال ابن حجر أيضاً : ( والمشهور عن أهل الحديث خاصة عدم القول بالمرسل ) . () 

نعم جمهور علماء الحديث على أن الحديث المرسل ليس بحجة على ماقدمنا للحاكم 
النيسابورى والخطيب البغدادى وابن الصلاح وابن حجر وغيرهم . 


فهل بقئ الأمر علل ذلك آم أنه تغير فى صورة أخرىل واحتجوا به ؟ 


احتجاج ابن الصلاح وجمهور المحدثين من بعله 
بالحديث المرسل 


' - ابن الصلاح مقدمة ابن الصلاح ص١‏ 5 ١‏ 
" - ابن حجر : النكت على ابن الصلاح ص 7١5‏ 


ذكرنا حكم ابن الصلاح ( ت١٤٠‏ ه) عل الحديث المرسل بسقوطه والحكم بضعفه» 
وقال بأن هذا المذهب متداول ف كتب المحدثين السابقين . 

وهذا البيان من ابن الصلاح فيا لو كان الحديث المرسل مفرداً » أئ ليس له متابع أو 
شاهد أمالو كان للحديث المرسل عن التابعئ متابع أو شاهد فهو حجة .مثل الحديث 
الصحيح وإن كان أقل منه قوة » وكلاهما حجة فى الحلال والحرام . إذ تعامل ابن الصلاح 
مع المرسل تعامله مع الضعيف الذئ يرول من طريقين يتقوى أحدهما بالآخر فيصير حستاً 
لغيره » وا حسن عنده حجة ف الدين مثل الصحيح » وإن كان أقل منه قوة » وهو التعبير نفسه 
الذى استعمله أبو داود حين احتج بالمرسل بقوله : وإن كان أقل قوة من الحديث المسند . 


وقد استند ابن الصلاح علل كتف الإمام الشافعئ فل بناء هذه النظرية الخطيرة » أو هذا 
الأصل الحديث . إذ رأئ أن الشافعئ قد احتج بمرسلات التابعئ الكبير ؛ سعيد بن المسيب 
الت ظهر لها طرق أخرئ مسندة » وبالتلك فهذا الحكم يعم كل مرسل له طريق آخر» سواء 
أكان مرسلاً مثله أم مسنداً ضعيفاً . 


أم أن الشافعئ برئء ما نسبوه إليه بالاحتجاج بالمرسل ؟ 


ذلك أننا الآن أمام فريقين من العلماء يختلفان فى موقف الشافعى من احتجاجه بالمرسل -: 


الفريق الأول : يرئ رفض احتجاج الشافعئ بالمرسل » وعلل رأسهم أبو داود» وقد 
عرضنا لموقفه بشياء من التفصيل . 

الفريق الثانى : يرم احتتجاج الشافعئ بالمرسل »مت كان المرسل له طريق آخر مثله سواء 
أكان مرسلاً مثله أو مسنداً ضعيفا » وعلل رأسهم ابن الصلاح وجمهور العلماء من بعده» 
وسنعرض لوقفهم هذا بشئ من التفصيل . 

قال ابن الصلاح : ( اعلم أن حكم المرسل حكم الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من 
وجه آخر » كما سبق بيانه فى نوع الحسن . ولهذا احتج الشافعئ بمرسلات سعيد بن المسيب » 
فإنها وجدت مسانيد من وجه آخر » ولايختص ذلك عنده بمرسلات سعيد بن المسيب كا 
سبق . ومن أنكر هذا زاعماً أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل ؛ فيقع لغواً لاحاجة 
إليه ؛ فجوابه : إنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذى فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه 
إسناد صحيح تقوم به ا لحجة » علل مامهدنا سبيله فى النوع الثانى . وإنا ينكر هذامن لامذاق 
له فى هذا الشأن ) . () 


وقد اختلف العلماء فى فهم مراد ابن الصلاح ف الفقرة السابقة » فإن كان يقصد المسند 
الصحيح هو الوجه الآخر للمرسل » فإن المسند الصحيح حجة بنفسه مستغن عن المرسل . 
وإن كان يقصد به المسند الضعيف » ففين هذه الحالة يزداد المرسل ضعفاً عند بعض العلماء 


كا ذكرالقاضى أبو بكر الباقلانن: (إن الذئ ياتى من وجه إما أن يكون مرسلاً أومسنداء 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ١75‏ 


فإن كان مرسلاً فيكون ضعيف انضم إل ضعيف فيزداد ضعفاً...). (') ولكن عند آخرين 
كابن الصلاح وغيره » يصبح المسند صحيحا لوجود المرسل من طريقه » والمرسل يصبح 
الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره التود جاء بها الإمام الترمذى . وهذا هومفهوم "المذاق" 
جاج بالحدي : جاء بها الإمام و . وهذا هومفهوم 

عند ابن الصلاح فى فقرته السابقة . 

وعلينا أن نلاحظ تعبير " المذاق" عند ابن الصلاح » لأننا سنجدهم يختلفون فيا بينهم 
حول تصحيح وتضعيف كثير من الأحاديث ا حسنة تبعاً للمذاق أو الذوق الذئ يختلف من 
عار إلى آخر. 


وقد بين ابن حجر أن مقصود المسند الذى يعنيه ابن الصلاح هو المسند الضعيف الذى 
لاتقوم به الحجة » فقال : ( إن المراد بالمسند الذى يأتى من وجه آخر ليعضد المرسل ليس هو 
المسند الذى يحتج به عن انفراده » بل هو الذئ يكون فيه مانع من الاحتجاج به علل انفراده 
مع صلاحيته للمتابعة ) . () 


وعلل كل حال » فلم يكن الإمام ابن الصلاح هو الوحيد ف إسناد الاحتجاج بالمرسل إلى 
الإمام الشافعئ » بل شاركه فل هذا كثير من المحدثين » واحتجوا بالحديث المرسل أيضاً عل 
طريقة ابن الصلاح . قال الإمام البلقينى ( وأطلق قوم من العلماء عن الشافعى أنه يحتج 


! - انظر ذلك عند ابن حجر : النكت على مقدمة ابن الصلاح 7١5‏ 
" - ابن حجر العسقلانى : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص 5 7١‏ 


وو 2 


بالمرسل إذا أسند أو أرسل من طريق آخر » أو عضده قياس أو قول صحابئن أو فعل صحابى 


> أويكون قول الإكثرين » أو ينشر من غير دافع » أو عمل به أهل العصر ) . (© 


ومن هؤلاء العلماء ؛ ابن جماعة الكنانى (ت ۷۳۳ ه) »قال ف "المنهل الروى ف علوم 
الحديث" : ( حكم المرسل حكم الضعيف إلا أن يصح رجه بمجيئه من وجه آخر إما 
متا او رسلا عو غير حال الأول فكوق عة وو عله ج اهن الغلا والمحتددن» 
ولذلك احتج الشافعئ بمراسيل سعيد بن المسيب ...) . () 

ومنهم الحافظ ابن كثير( ت ٤۷۷ه).‏ قال : ( والذئ عول عليه الإمام الشافعئ ف 
الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة » إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة» أو اعتضدت 
بقول صحابى أو أكثر العلماء » أو كان المرسل لو سمي لايسمى إلاثقة» فحيكذ يكون 


مرسله حجة » ولاينتهض إلى رتبة المتصل ) . () 


ولا أدرى كيف يستقيم لنا أن نقول عن الحديث المرسل حجة لاتنهض إلى حجة المتصل » 


وتكون كلاهما حجة ف الدين من عند الله ورسوله ؟ 


' - الامام البلقينى : محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح ص۳۸٠‏ 
' - ابن جماعة : المنهل الروى فى علوم الحديث بتحقيق د السيد محمد ج١1‏ ص55 ١ط‏ دار الوفاء ٠۹۸۱‏ 
" - ابن كثير الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ط الثالثة دار التراث ١919‏ 


وكيف يفوت مثل هذا التعبير عن علامة عصر.نا - عليه رحمة الله - المحدث اللغوى 
الشيخ أحمد شاكر » محقق كتاب ابن كثير "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث" فلم 
يعلق هنا بشئء عن الاحتجاج بالحديث المرسل عند ابن كثير » فى حين علق علل الحديث 
المرسل ف الرسالة للشافعئ -- وهئ نفس الشروط التئ ذكرها ابن كثير - ورفض أحمد 
شاكر أن يكون الحديث المرسل حجة ف الدين » حينم فهم خطأً منه أن الإمام الشافعى يحتج 
بالحديث المرسل » وهذا غير صحيح » لأن الشافعئ قبله استحباباً لا حجة وبشروط» 


قال الشيخ أحمد شاكر تعليقاً على الفهم الخطأ باحتجاج الشافعئ با حديث المرسل : 
(هكذا ذهب الشافعئ إلى قبول بعض المرسل من حديث كبار التابعين » لما ذكر من الدلائل» 
علل تحفظه وتخوفه منه » وتصويره احتمال الخطأ فيه تصويراً قوياً. ونحن لانوافقه علل قبول 
المرسل أبداً سواء فى هذا كبار التابعين وغيرهم » لأن المرسل مخرجه مجهول » وراويه الذئ 
أخذه عنه التابعئ لانعرف عدله » فليس بحجة حتئ نعرف عدله » وكذلك القول ف المنتقطع 
كله ).() 

ولكن المهم من أمرالشيخ أحمد شاكر هو عدم معرفة موقفه من الاحتجاج بالمرسل » فقد 
سكت عن التعليق عليه فى تحقيقه لابن كثيروكأنه موافق ع إن ماذه ب إليه ابن كثير من 


' - أحمد شاكر : هامش الرسالة للشافعى ص 5525 


الاحتجاج بالمرسل إذا رُوئ من طريقين » واعترض علن قبوله عند الشافعئ اعتراضاً شديداً 


وف كل من عرضنا لهم من العلماء ؛ كانواجميعاً يستعملون لفظ "حجة" للمرسل» 
وينسبونه إلل الإمام الشافعى . 
أما الإمام النووى(ت ٦۷٦‏ ه) فقد اعتبر الحديث المرسل المروى من طريقين حديثاً 
صحيحاً أقوئ من الحديث الصحيح المنفرد » وقد وافقه علل ذلك الإمام السيوطئ » لأنه لر 
يعترض عليه قال النووئ : ( ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعئ 
وكثيرمن الفقهاء وأصحاب الأصول ... فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسنداً 
موسا رساد اعا غ غر رال الأول کان سوا روهت لك ص لرن 
وأنبها صحيحان لو عارضهم| صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع ) .() 
أماالإمام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) ؛ فقد احتج بالمرسل المروئ من طريقين دون أن ينسب 
ذلك إلى أحد وقال : ( والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصداً أو الاتفاق 
بغير قصد كانت صحيحة قطعاً . فإن النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر وإما أن يكون 
كذباً تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه » فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا 


ET 


' - الإمام النووى : تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ج ص۱۹۸٠‏ 
1 - ابن تيمية : مقدمة فى أصول التفسير ص ۲١‏ بتحقيق محب الدين الخطيب ط الرابعة السلفية ٠١۹۹‏ 


أما الإمام ابن حجر العسقلانى (ت607) فقد استعمل دليلاً آخر لقبول المرسلء دون أن 
يستخدم لفظ "حجة" » والفرق بين اللفظين كبير » فقد يعمل العار باالحديث الضعيف علل 
سبيل الاستحباب والندب » أما الصحيح فهو الواجب العمل به » قال :( والمختار علل قبول 
أو رد المرسل أن التابعئ إذا غرف بصريح خبره أو عادته أنه لايروئ إلاعن صحابى ؛ قبل 
مرسله » و إلا فلاء لاہ نهم قد يروون عن غير الصحابة . ويؤيد ذلك نقل ابن حبان الاتفاق 
عل قبول عنعنة سفيان بن عيينة لذلك ... وهذا المذهب يحصل الجمع بين الإدلة لطرق 
القبول والرد).() 

أى إن العلماء قد اتفقوا علل قبول حديث الثقة الذى يدلس عن الثقات »مشل سفيان بن 
عيينة » فكذلك قبول حديث التابعى الذى يرسل عن صحايئ . وقد أحسن ابن حجر ف 
قوله "اتفقوا" ولريقل أجمعواء فقد رفض بعضهم مبدأ التدليس حتئ ولوكان عن ثقة» 
وشككوا ف صحة بعض هذه الأحاديث المدلسة عن الثقات . وسيأتى تفصيل ذلك 


ولأن ابن حجر عار موسوعى فقد عرض للدليل الآخر المناقض لدليله واختياره السابق 
» وقال : ( قال القاضى أبوبكرالباقلانئ : "من المعلوم المشاهد أن المحدثين إريتطابقوا ع إن أن 
لايحدثوا إلا عن عدل » بل نجد الكثيرين منهم يحدثون عن رجال » فإذا سكل الواحدمنهم 
عن ذلك الرجل قال : لاأعرف حالهء »بل ربعا جزم بكذبه» فمن أين ب يصح الحكم علل 


' - ابن حجر : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص 7١1‏ 


الراوئ بأنه لايرسل إلا عن ثقة". فقد اختار القاضى الباقلانئ رد المرسل مع كونه مالكياً .. 
وماقاله القاضى صحيح » فإن كثي رامن الأئمة وثقوا خلق امن الرواة بحسب اعتقادهم فيهم 
> وظهر لغيرهم فيهم الجرح المعتبر وهذا بين واضح ف كتب الجرح والتعديل . فإذا كانذمع 
التصريح بالعدالة » فكيف مع السكوت عنها ؟ وقد فتشت كثيراً من المراسيل فوجدت عن 
غير العدول . بل سكل كثيراًمنهم عن مشايخهم فذكروهم بالجرح » كقول أبئ حنيفة : 
مارأيت أكذب من جابر الجعفئ » وحديثه عنه موجود. فمن أين يصح الحكم على الراوئ 
بأنه لايرسل إلا عن ثقة عنده علل الإطلاق؟).() 

وبالرغم من هذه الحجة القوية إلا أنه آثر اختياره الأول » لأنه إريرجع عنه » ولأنه عرض 
رأئ أبئ بكر الباقلانى أولاً ثم عرض رأيه فى نهاية المطاف . 

وریا كان ابن حجر متأثراً بشيخه فل هذا الاختيار ؛ زين الدين العراقيئن (ت” ,/ه) ف 
كتابه "التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح' ' وقدمال إلى هذا الرأئ ف تعليقاته عن 
الحديث المرسل » دون أن يعترض علل توجه ابن الصلاح .() 


أما الإمام الذهبئن ( ت5/8/اه) فكان موقفه سلبياً من الاحتجاج بالحديث المرسل » فقد 
عرض للحديث المرسل ف سطور قليلة وقال بأن المراسيل تقع ف الأنواع الخمسة ؛ الصحيح 
وا حسن والضعيف والمطروح والموضوع » وأن المرسل إذاصح إل تابعئ كبير فهو حجة عند 


ت ابن حجر السقلاتى + النكت على مقدمة ابن الضلاخ ض .+ 
" - انظر ذلك عند زين الدين العراقى : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص4 بتصحيح عبد 
الرحمن 

عثمان ط مكتبة أنس بن مالك ٤٠٠١‏ ١ه‏ 


خلق من الفقهاء . ) ولريتعرض لأئ نقد أو موافقة للاحتجاج بالمرسل من عدمه . ولو 
كان حجة عنده لبين ذلك بوضوح . 


وخلاصة ماقدمناه فى احتجاج ابن الصلاح ومن بعده بالحديث المرسلء أنهم قد رفضوا 
الاحتجاج بالحديث المرسل الذئ دعا إليه الإمام أبو داود وفريقه من ناحية الشكل » ولكنهم 
اتفقوا معه فل التطبيق » إذ احتجوا با لحديث المرسل طالما رُوئ من طريقين » سواء أكان 
الطريق الثانى مرسلاً مثله أم مسنداً » وقد اختص ابن الصلاح بذلك » وزاد الآخرون فى 
لل ا امود لكي 
ثقة » لأن الغالبية العظمئن من الأحاديث المرسلة والضعيفة لما طرق أخرئ مرسلة أو 
وا و o‏ 
هذاء وبالتلك فقد تحقق الاحتجاج والعمل ببذه الأحاديث المرسلة » فالمخالفة برفض ابن 
الصلاح وغيره للحديث المرسل المنفرد هئ فل حقيقة الأمر مخالفة شكلية فقط . 


وقد اتكأ ابن الصلاح وغيره عن الإمام الشافعئ ف تأصيل هذه القاعدة » ثم أضاف إليها 
قياساً عليها الاحتجاج بالحديث الضعيف المروئ من طريقين » وهو ماعرف بعد ذلك 
بای الحسن لغيره ٠.‏ 
' - انظر ذلك عند الذهبى : الموقظة فى علم الحديث ص۸ 
" - انظر على سبيل المثال لسلسلة كتاب : الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألبانى , وهى تضم 


الأحاديث 
الأكثر ضعفاً والأشهر وضعاً , وكلها تضم طرقاً كثيرة للحديث الواحد 


وقد اختار الإمام ابن حجر وزين الدين العراقى » اختارا العمل بالحديث المرسل إذا زُوئ 
عن ثقة وكان راويه لايروى إلا عن الثقات . عملا بالقاعدة نفسها ف رواية الثقة المدلس عن 
الثتقات . ولريتوافق مع ابن الصلاح ف قبول المرسل إذا زُوئ من طريق آخر مرسل مثله» 
لأنه رفض مبدأ قبول ا حسن لغيره كما سيتبين لنا ذلك ف الفصل القادم . 

أما عن الإمام الذهبئ فلم يعلن عن احتجاجه بالحديث المرسل بأى صورة أو شكل . 


قبول الامام الشافعئ للحديث المرسل استحباباً وندباً لا حجة » وبشروط 

قبل الإمام الشافعئ الحديث المرسل عن كبار التابعين باعتباره اختياراً يحبه واجتهاداً 
مندوباً إليه » لا علل أنه حجة كما زعم الإمام ابن الصلاح وغيره؛ علل أن يستوف الشروط 
الثلاثة التالية على الترتيب التالى - : 

أولاً: 

أن يُروى الحديث مسنداً عن عدل خف ضبطه "صدوق" عبر عنه الإمام الشافعئ بلفظ 

"تابون" دقان ل نيزن ابوت ستل 

أن پروی الحديث المرسل من طريق آخر مرسل مثله يخالفه فق رجاله » فإن إرنجد: 

أن يتوافق الحديث مع قول صحابئ » فإن إر نجد : 

أن يُفتى جمهور أهل العلم بمعنى هذا الحديث المرسل . 

ثانياً : أن تتحقق من أن هولاء الرواة هم من كبار التابعين الثقات ولايرس لون إلا عن 
الثقات » فلا يرسل عن مجهول أو ضعيف 


الث : أن نعتبر على الراوئ أحاديثه () حتئى نتحقق من حفظه وضبطه من خلال متابعات 


وشواهد الحفاظ غيره حتئ نتأكد من عدم خالفته هم » وأنه عدل ضابط . 


فإذا إريستوف الحديث المرسل عن كبار التابعين هذه الشر_وط لريأخذ به الشافعئ وار 

يعمل به علل سبيل الاستحباب . 

علل أن تتذكر أن العلماء قبل الحاكم النيسابورئ كانوا يستعملون مصطاح المرسل 
والمنقطع بمعنئ واحد » كا هو ظاهر فى النص التالى للإمام الشافعئ » لأن كليه| منقطع . 

قال محاور الشافعئ : ( فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة علل من علمه ؟ وهل يختلف 
المنقطع ؟ أو هو وغيره سواء ؟ 

فقلت له - أئ الشافعئ - : المنقطع مختلف . فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين 
» فحدث حديثا منقطعاً عن الث ؛ اعتبر عليه بأمورمتها -: 

أن يُنظر إلى ما أرسل من الحديث » فإن شر كه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله 
بمثل معنن ماروئئ -: كانت هذه دلالة عل صحة من قبل عنه وحفظه . 

وإن انفرد بإرسال حديث لريشركه فيه من يُسَيِدٌ قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبرعليه : 

بأن يُنظر : هل يوافقه مرسل غيره من قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ 

فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوئ له مرسله » وه أضعف من الأولى . 


' - سبق أن ذكرنا أن الاعتبار هو مقارنة أحاديث الراوى برويات الثقات حتى يتبين لنا مدى حفظه بمدى 


وإن إريوجد ذلك نُظر إلى بعض مايروئ عن بعض أصحاب رسول الله قولآله. فإن 
وجد وكان يوافق مارّوّئ عن رسول الله -: كانت فل هذه دلالة ع إن أنه إريأخذ مرس له إلا 
عن أصل صحيح » إن شاء الله . 

وكذلك إن وجد عوام أهل العلم يفتون بمثل معنى مارّوَئ عن النبئ . 

ثم يعتبر عليه -: 

ا يكونإذا سحن من روط ع 0 نولا ولا فر ردا عن الروانةعننة: 
فيستدل بذلك عل صحته فيم| رو عنه . 

# ويكون إذا شرك أحدامن الحفاظ ف حديث لر يخالفه » فإن خالفه جد حديثه أتقص - 
: كانت فى هذه دلائل علل صحة حرج حديثه . 

ومتى خالف ما وصفت ؛ أضر بحديثه » حتئن لا يَسَعٌَ أحداً منهم قبول مرسله . 

وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه با وصفت أحببنا أن نقبل مرسله . 


ولانستطيع أن نزعم أن الحجة ثبت به ثبوتها با مو صل ) أى المتصل .() 


فالإمام الشافعئ - فل النص السابق - لريجعل الحديث المرسل عن كبار التابعين حجة إذا 
مارُوئ من طريق آخر أو عضده قول صحابئ أو عمل به الجمهور ‏ كا فهم ذلك منه الشيخ 
أحمد شاكر وابن الصلاح وغيرهما من قبل » ولنا ف ذلك ثلآثة أدلة کن 


' - قال الشيخ أحمد شاكر محقق كتاب الرسالة : يسمى , هكذا فى الأصل بإثبات حرف العلة مع الجازم 
' - الشافعى : الرسالة ص١5‏ ؛ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ط دار التراث ١919‏ 


الدليل الأول : أن الشافعى قال : ( أحببنا أن نقبل مرسله ) ولو كان حجة لقال : وجب 
أن نقبل مرسله » فأحببنا بمعنى اخترنا » والأمر الممتحب هو المندوب إليه » وهو المفضل عن 
الترك » وليس بواجب » وبالتاك ليس بحجة . 


وقد ذهب إلى هذا الفهم الإمام البيهقئ والقاضى أبو بكر الباقلانى والإمام النووئ 
والخطيب البغدادئ . قال الإمام زين الدين العراقئ ف عرضه هذه القضية : (( وقد قال 
البيهقئ ف المدخل : إن قول الشافعيل أحببنا : أراد ؛ اخترنا ) . )١(‏ 


وقال الإمام السيوطئ فل عرضه هذه القضية : ( قال القاضى أبوبكر الباقلانى : لا أقبل 
المرسل » ولا ف ألأماكن الت قبلها الشافعين حسما للباب » بل ولامرسل الصحابيل إذا 
احتمل سماعه من تابعئ . والشافعئ لايوجب الاحتجاج به فل هذه الأماكن بل يستحبه » كم| 
قال : استحب قبوله ولاأستطيع أن أقول الحجة تثبت به ثبوتم ا بالمتصل ... وقال البيهقئ : 
مراد الشافعئ قوله أستحب : أختار . وكذا قول المصنف "الإمام النووئ" فى شرح المهذب 
(. )( 


وقال الخطيب البغدادى : ( قال الشافعى : إرسال ابن المسيب عندنا حسن . وقد اختلف 


الفقهاء من أصحاب الشافعئ ف قوله هذا -: 


' - زين الدين العراقى : التقييد والإيضاح شرح مقدة ابن ابن الصلاح ص٠5‏ 
' - السيوطى : تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ج١اص7١7‏ 


فمنهم من قال : أراد الشافعئ به أن مرسل سعيد بن المسيب حجة ؛ لأنه روى حديثه 
المرسل ف النهئ عن بيع اللحم بالحيوان وأتبعه بهذا الكلام » وجعل الحديث أصلاً» إذار 
يذكر غيره » فيجعل ترجيحاً له » وإنما فعل ذلك لأن مراسيل سعيد تتبعت ؛ فوجدت كلها 
مسانيد عن الصحابة من جهة غيره . 

ومنهم من قال : لافرق بين مراسيل سعيد بن المسيب وبين مرسل غيره من التابعين » وإنم| 
رجح الشافعئ به » والترجيح بالمرسل صحيح - أ اتجاه صحيح - وإن كان لايجوز أن 
يحنج به عبن إثبات الحكم » وهذا هو الصحيح من القولين عندناء لأن فى مراسيل سعيد مار 
يوجد مسنداً بحال من وجه يصح » وقد جعل الشافعئ لمراسيل كبار التابعين مزية علل من 


دونهم » كا استحب مرسل سعيد بن المسيب على من سواه). () 


الدليل الثانى : أنه قال : ( ولانستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل ) 

وهذه العبارة لها معنيان فيهما شئ من التباين -: 

الاو + الج طلقا عن ق عوط يتعني أنه قا : 
لانستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به » فإنها تثبت بالمتصل. وهذا هوالمعنئ الذئ الصحيح . 

المعنى الثانئ : الترجيح بين الحجة المطلقة والحجة الضعيفة » وكأنه قال : لانستطيع أن 
نزعم أن الحجة تثبت به مثل ثبوتها بامتصل . وهذا هو المعنئ الذى فهم منه بعض العلماء بأن 
المرسل حجة عند الشافعئ وإن كانت حجته أقل من حجة المتصل الصحيح » كا قال الإمام 


أ - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ١لاه‏ 


ابن كثير فى نصه الذى مر بنامن قبل وقال فيه: ( فحينذ يكون مرسله حجة » ولاينتهض إل 
رتبة المتصل ) . وكا فهم ذلك ابن الصلاح ف نصه الذئ مر بنامن قبل وكا فهم ذلك أيضاً 
علامة عصرنا الشيخ أحمد شاكر حين عقب علل الفقرة السابقة للإمام الشافعئ وقال ف 
هامش الرسالة : ( ونحن لانوافقه عن قبول المرسل أبداً » سواء ف هذا عن كبار التابعين 
وغيرهم ...)() . وهذا الفهم هو نفس المعنى لقول أبئ داود فى احتجاجه بالمرسل حين 
قال : ( فالمرسل تحت به » وليس هو مثل المتصل ف القوة ).() وهذا هو الفهم الخطأ . 


ولقد تحيّر الإمام زين الدين العراف ف مقصود الشافعئ من الاحتجاج بالمرسل ف النص 
السابق له » هل هى حجة جوازية أم وجوبية ؟ فتوقف فل هذا الأمر » وأعلن عدم فهمه وقال 
: (وقال الشيخ حى الدين النووى فل شرح الوسيط المسمى بالتنقيح - وهومن أواخر 
تصانيفه - وأما ا حديث المرسل فليس بحجة عندناء إلا أن الشافعئ قال : يجوز الاحتجاج 
بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتضد بأحد أمور أربعة فذكرها . وقول النووئ هنا : 
يجوز الاحتجاج » أخذه من قول الشافعئ "أحببنا أن نقبل مرسله" . وقد قال البيهقئ ف 
المدخل : إن قول الشافعى "أحببنا" أراد اخترنا .انتهى . وعلل هذا فلا يلزم أنيكون 
الاحتجاج به جائزاً فقط » بل يُقال : اختار الشافعئ الاحتجاج بالمرسل الموصوف بم ذكر ؛ 
إما كونه عن سبيل الجواز أو الوجوب فلا يدل عليه كلامه » والله أعلم ).() 


أ - أحمد شاكر : هامش الرسالة للإمام الشافعى ص 555 
' - أبوداود : رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص ۲١‏ بتحقيق وتعليق د. الصباغ 
" - زين الدين العرافى : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص 5٠‏ ط مكتبة أنس ٠٠5١ه‏ 


فوجود حجة جوازية عندهم هو شئ جديد خاص بهم فى علم أصول الفقه . 

لأن الحجج الجوازية هى حجج مختلف عليها » مثل قول الصحابئ وشريعة من قبلنا . 
فهل مثل هذه الحجج تكون مرجعاً لنا عند الاختلاف ؟ أم أنه القرآن والسنة الصحيحة 
والاجماع والاجتهاد أوالقياس عند جمهور أهل السنة ) فقط ؟ 

فكثير من مشاهير العلماء الأفاضل قد فهموامن النص السابق للشافعى احتجاجه 
بالمرسل » علل معن : أن الحجة وإن كانت ضعيفة » فهئ حجة من الله تلزم الناس » حت 
وإن إرتكن موضع إجماع من العلماء أو موضع اتفاق جمهور أهل العلم . وهذا فهم خطأ . 

بل إن علينا أن نتذكر قول الإمام الشافعئ بأن أقل ماتقوم به الحجة هئ وجود المحديث 
الصحيح المتصل بنقل العدل الضابط الذئ حدد فيه مواصفات هذا العدل فل كل سلسلة 
الإسناد » وذلك ف قوله : ( فقال لى قائل حددلى أقل ماتقوم به الحجة علل أهل العلم حتئ 
ثبت عليهم خبر الخاصة . فقلت : خبر الواحد عن الواحد حت يتتهيئن به إلى النبئ أو من 
انتهئ به إليه دونه. ولاتقوم الحجة بخبر الخاصة حتئ يجمع أموراً : منها ؛ أن يكونمن 
حدث به ثقة » معروفاً بالصدق ف حديثه » عاقلاً لل حدث به ...).) 


فأقل الحجة عند الشافعئ وجمهور العلماء هى الحديث الصحيح المتصل من رواية الققات 


وار کن مان 
* وهذا النص موجود فى ص ١ه‏ فى طبعبة أخرى وهى طبعة دار الفكر ط الأولى ۱۹۹۳ م , 
' - الشافعى : الرسالة ص ٠٦۹‏ 


والأصل ف كلمة "حجة" أنها مطلقة » لآنها البرهان القوئ والدليل الساطع الذئ نقصده 
عند التنازع للاحتكام » كما قال بذلك ابن منظور فل لسان العرب : الحجة ؛ الدليل والبرهان» 
ومنها التحاج : التخاصم . وحاجّه : نازعه الحجة . () 

فهل يصلح الحديث المرسل بشروطه - وهو حجة ضعيفة - لأن يكون حكماً فى نزاعاتنا 
ف الأحكام الفقهية والعقائدية ؟ 


وبمعنئ آخر » هل تصلح أن تكون ؛ شريعة من قبلنا » أو قول الصحابئ » أو عمل آهل 
المدينة : حكم] فا نزاعاتنا فى الأحكام ؟ وهئ حجج ضعيفة » ولذلك يطلق عليها 
الأصوليون : الأدلة المختلف عليهاء ولايطلقون عليها حججاً ضعيفة » وإنم| يطلقون كلمة 
" حجة" عل القرآن والسنة والإجماع » دون تفرقة بينهم فى درجات الحجة, لأن " الحجة " 
تشملهم جميعاً » بالرغم من علو القرآن عاك السنة وعلو السنة علن الإجماع » فكلمة "حجة" 
مطلقة تلزم الثلاثة وتلزم جميع المسلمين . وف ذلك إجماع من المسلمين على قبول هذه الأدلة 
لتكون حكراً بيننا علل التنازع » ومن هنا كانت هى الأصول التئ نبنئ عليها أحكام ديننا 
وشريعتنا الإسلامية . 

وف قول الله تعال " وَالَّذِينَ حاجُونَ في اللهمِن بع ما اجيب له حَجَثْهُمْ دَاحِضَةٌ عِنَدَ 


EN بُ وم عَذاب شيد‎ 4 2 es 


أ - انظر ذلك عند ابن منظور : لسان العرب مادة حجج 


أثبت الله تعالى فم هذه الآية حجة للكافرين » ولكنه وصفها بأنهما حجة داحضة» أى 
فشرط "الحجة" هو القبول من الأطراف كلها حتئ نلجأ إليها عند التنازع 


وخلاصة ذلك أننا لانطلق كلمة "حجة" إلا علل الدليل والبرهان القوى الساطع الذى 
يتحكمنا عند التنازع » أما الحجة الضعيفة فلايمكننا قصدها عند التنازع لأا حَكَمٌ ضعيف لر 
يأمرنا الشرع بالاحتكام إليه عند التنازع » وليس فيه إجماع من علاء المسلمين علل قبولها . 
وهذا كله ينطبق علل الحديث المرسل » فإن راويه الأصلل مجهول ء ولريأمرنا الله تعاك بأخذ 
ديننا عن المجاهيل إذ لابد أن يكونوا جميعاً عدولا ضابطين » وكذلك ليس ف قبول المرسل 
والاحتجاج به إجماع من العلماء » فإن أكثرهم رفض الاحتجاج به . 


الدليل الثالث : أن الإمام الشافعئ قد علل عدم ثبوت الحجة للحديث المرسل بالشر_وط 
التى وصفها للآسباب التالية - : 

أن اسل قد يروئ عن مجهول » ويحتمل أن يكون هذا المجهول ضعيفاً إذا عرف اسمه . 

ولو كان هذا الحديث المرسل متابع آخر مثله فيحتمل أن يكون لمحرجها واحداً» وفيه 
احتهال أن يكون الراوئ صاحب المخرجين ضعيفاً . 


ولو توافق هذا الحديث المرسل مع قول صحابئ ؛ فهو يحتمل أن يكون صحيحاً كى 
يحتمل أيضاً أن يكون هذا الراوئ قد أخطأ فرواه مرسلاً مرفوعاً » وهو عند غيره موقوف 
عل الصحايول . 

كا تمل أيضاً أن يكون هذا الحديث المرسل قول فقيه لأحد التابغين أخطأه الراوى 


ورفعه مرسلا » وهو عند غيره قول لفقيه أو قول لبعض الفقهاء . 


قال الإمام الشافعئ استكمالا للفقرة السابقة وتعليلاً بعدم اعتماد الحديث المرسل حجة 
وبالشروط السابقة : ( ولانستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل . وذلك : 

أن معن المنقطع ميب » ويجتمل أن يكون مل عن من يُرّعَْب عن الرواية عنه إذا سُمئ » 
زان ق اقات 2 وإن والقهمرسل فا مس أن كرون کر چا راخدا بت سيك 
لو كى ريقبّل » وأن قول بعض أصحاب النبئ إذا قال برأيه وافقه -: يدل على صحة محرج 
الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها » ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض 
أصحاب النبئ يوافقه » ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء ) .() 


فتشكيك الإمام الشافعئ فى الطرق الآخرى للحديث المرسل تعنى عنده عدم الركون إلى 
المرسل والاحتجاج به » ولذلك قبل الحديث المرسل اختياراً واستحساناً وليس إلزاما وحجة 
» فمن شاء قبله علل الاستحسان ومن شاء رده ولاشياء عليه » ولو كان المرسل حجة عند 


' - الشافعى : الرسالة ص٤٦٤‏ 


الشافعئ بعد عرضه لأدلة التشكيك لكان مختلفاً مع نفسه ومتناقضاً» كما فهم ذلك علامة 
عصرنا الشيخ أحمد شاكر حين قال : ( هكذا ذهب الشافعى إلى قبول بعض المرسل من 
حديث كبار التابعين » لما ذكر من الدلائل » علل تحفظه وتخوفه منه » وتصويره لاحتتهال الخطاً 
فيه تصويراً قوياً . ونحن لانوافقه علن قبول المرسل أبداً...) .() 

ولايمكن للإمام الشافعئ وهو حجة ف اللغة ومؤسس علم أصول الفقه أن يكون مختلفاً 
ف كلامه أو منطقه . وإنما جاء الفهم الخطأ من علامة عصر.نا الشيخ شاكر وابن الصلاح 
وغيرهم من العلماء من مبدأ قبول الشافعئ للمرسل المشر_وط استحسانا . إذ قبول الحديث 
وليس بحجة إذا كان ضعيفاً . 

ومبدأ قبول الحديث عند أحمد شاكر وابن الصلاح وغيرهما من العلماء الذين اعتقدوا 
احتجاج الشافعى بالمرسل المشروط ؛ يعنول صحته والاحتجاج به . 

وميد قبول اديت المؤسل تشر وطه عند الشافعة © يعد قبولنه للعمل به اانا 


إلزاما ولا حجةء لأن فيه ضعفا» والحمل بمضمون الحديث خر من تركه : 


وما قدمناه يتبين لنا براءة ساحة الإمام الشافعين ما نسبه إليه ابن الصلاح وغيرهمن 
العلماء من احتجاج الشافعئ بالحديث المرسل إذا رُوى من طريقين سواء أكان الطريق الآخر 


أ - أحمد شاكر : هامش الرسالة للشافعى ص٥٦٤‏ 


وبناء علل ذلك يبطل مابنوا عليه استنادهم بأن رواية المحديث الضعيف إذا مارويت من 
طريق آخر كان الحديث حجة عندهم » وهو ماعرفوه بالحديث الحسن » كما اتضح ذلك من 
قول ابن الصلاح :( ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من 
وجه آخرء کا سبق بيانه ف نوع الحسن. وهذا احتج الشافعئ بمرسلات سعيد بن المسيب » 
فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر » ولايختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كم| سبق ). 
00 

فاحتجاج الشافعئ بمرسلات ابن المسيب المروئ من طريق آخر تبين لنا أنه باط للر 
عدم 

وقياس ابن الصلاح الاحتجاج بالحديث الحسن ( وهو الضعيف المروئ من طريق آخر ) 

علل الاحتجاج بالمرسل عند الشافعئ قياس باطل أيضاً » لأن مابنئ على باطل فهو باطل . 


وسيآتئ تفصيل ذلك ف موضعه. 


الشافعئ يرفض العمل بالحديث المرسل عن من دون كبارالتابعين مطلقاً 

رفض الإمام الشافعئ العمل بالحديث المرسل عن طبقة مادون كبارالتابعن رفضاً تاماً 
على سبيل الاستحباب مثل طبقة كبار التابعين » حت ولو كانوا من الثقات » وبناء علل ذلك 
تبطل معهم المتابعات الأخرئ الضعيفة والشواهد . وذلك لأنهم يستحلون الإرسال عن 
الضعفاء والمجاهيل . وقد ضرب مثالين علل ذلك لمشاهير المحدثين من التابعين الثقات » 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص۱۳۹ بتحيق د عائشة عبد الرحمن ط دار الكتب ١915‏ م 


وقد رفض أحاديثهم المرسلة وهما : محمد بن المنكدر» وهو ثقة فاضل من الطبقة الوسطئ 
للتابعين () كما رفض أيضاً مرسلات الثقة : محمد ابن شهاب الزهرئ وهومن الطبقة التى 
تليها (") 

وقد علل الشافعى رفضه للأحاديث المرسلة عن الطبقة الوسطى والصغرئ لكبار 
التابعين بعدة أسباب هى -: 

أنهم أشد تساهلاً فيمن يروون عنه» بمعنئ أنهم لايبالون فى الرواية عن الضعفاء 
والمجهولين . 

وإن الأدلة قد بانت له بضعف أحاديثهم المرسلة . 

كثرة إحالتهم معنن الحديث » أئ روايتهم للحديث بالمعنئ ووقوع الخلل أو عدم استيفاء 
أحكامه إذا ماروئ بألفاظهم . 

وقد يقبل الراوئ منهم الحديث الضعيف إذا وافق مذهبه الفقهى » ويرد الحديث 
الصحيح إذا خالف مذهبه » وكأنه يقصد بذلك بعض أتباع المذهب الحنفئ والمعتزلة . 

كا يظهر ف بعضهم معايب أخرى كالغفلة والإكثار من رواية الضعفاء لتكثير أحاديثهم 

وقد يدخل الحديث الضعيف بين أيديهم من جهات أخرئ إريحددها الشافعئ. 


قال الإمام الشافعئ : ( فأمامَن بعد كبار التابعين - الذين كثرت مشاهدتهم لبعض 
أصحاب رسول الله - : فلا أعلم منهم واحدا يقل مرسّله » لأمور -: 


' - انظر ترجمته عند ابن حجر : تقريب التهذيب ص ٠١‏ 7طدار المعرفة ۱۹۹۷ بتحقيق خليل مأمون 
' - فقيه حافظ متفق على جلالته , انظر ترجمته عند ابن حجر : تقريب التهذيب ص٣٠۲‏ 


أحدها : أهم أشد تجوزاً فيمن يروون عنه . 

والآخر : نهم يوجد عليهم الدلائل فيا أرسلوا بضعف مخرجه . 

والآخر : كثرة الإحالة » كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه ... 

ورأيت من رغب ف التوسع ف العلم ؛ من دعاه ذلك إلى القبول عن من لو أمسك عن 
القبول عنه كان خيراً له . ورأيت الغفلة قد تدخل علن أكثرهم » فيقبل عن من يُرَدُ مثله وخيراً 
منه . دحل عليه » فيقبل عن من يعرف ضعفه إذا وافق قولاً يقوله » ويرد حديث الثقة إذا 
خالف قولاً يقوله . ويُدّحَل علل بعضهم من جهات . ومن نظر ف العلم بخبرة وقلة غفلة -: 
استوحش من مرسّل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها . قال : فلم فرقت بين 
التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله وبين من شاهد بعضهم دون بعض؟ 
Coe‏ 


والشاهد ف النص السابق هو : 
أن الإمام الشافعئ قد رفض العمل بالحديث المرسل (الضعيف) عن من دون طبقة كبار 
الان لعشا را واس لوكا اشد ام قات دواو كا الد طرق ا 


تقويه » لأن الثقات ف هذه الطبقات يروون عن الضعفاء » وقد يقبلون كل غث وسمين . 


' -الشافعى : الرسالة ص٥٠٤‏ 


ومن هنا فلا مجال عند الشافعئ للحديث الضعيف وإن تعددت طرقه » حتى وإن كان 
مرسلاً عن كبار التابعين» وهذه هئ وجهة نظره فى علم الحديث من خلال خبرته ويقظته 


بأحوال الرواة وعدم غفلته. 


أما وجهة نظر ابن الصلاح وجمهور العلماء من بعده ؛ فإن هذا الحديث المرسل حجة ف 
الدين إذا مارو من طريق آخر مرسل أو مسند ضعيف » وكذلك كل حديث آخر ضعيف 
يُروىئل من طريقين » وهو مايّعرف با حديث الحسن لغيره. فالفارق بين المنهجين واسع 
وخطير . 


4. 


نماذج للمرسل المرفوض عند الشافعى 

وقد عقب الشافعئ عل النص السابق بمثالين للحديث المرسل المرفوض عن طبقة من 
دون كبار التابعين » المثال الأول وهو لمحمد بن المنكدر . عدّله الشافعئ بأنه غاية ف الثقة 
والفضل ء ثم رد حديثه المرسل لأنه يخالف مبداً فقهياً» إذ يجعل للأب الموسر احق ف ضم 
مال ابنه إليه » والأصل استقلال النمة المالية لكل منهها . قال محاور الشافعئ: ( وهل تجد 


حديثاً تبلغ به رسول الله مرسلاً عن ثقة إريقل أحد من أهل الفقه به ؟ 


قلت : نعم » أخبرنا سفيان بن عبينة عن محمد بن المنكدر" أن رجلاً جاء إلى النبئ فقال : 
ناهول انان لكالا وا لاوقالا غا وھ ترود انرا د حال ا 
فقال رسول الله : أنت ومالك لأبيك ".() 

فقال : أما نحن فلا نأخذ هذا » ولكن من أصحابك من يأخذ به . 

فقلت : لاء لأن من أخذ مبذا جعل للأب الموسر أن يأخذ مال ابنه . 

قال : أجل » ومايقول بهذا أحد. فلم خالفه الناس ؟ 

قلت : لأنه لايثبت عن النبئن » وأن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه » فجله كوارث غيره 
» فقد يكون أقل حظأ من كثيرمن الورثة -: دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه . 

قال : فمحمد بن المنكدر عندكم غاية فا الثقة ؟ 

قلت : أجل » والفضل ف الدين والورع ‏ ولكنا لاندرئ عن من قبل هذا الحديث. 

قدو ضف فلك القاهدية العدلق ييدان عل ال جل »فاد فل شيا دهن جح 
يعد 

غيرهما ) . () أى أن محمد بن المنكدر روئ عن مجهول إريشهد له أحد بالعدالة . 


' - حقق الشيخ أحمد شاكر هذا الحديث فى هامش الرسالة , وقال: ( الحديث من هذا الطريق ضعيف , وقد 
ورد من طرق أخرى ضعاف , أشار إليها السيوطى فى الجامع الصغير رقم7١77,‏ وفى كشف الخفاء 
للعجلونى ( ج اص7١٠رقم‏ 578) روايات أخرى له , يؤخذ منها أن له أصلاً صحيحاً . والشيخ أحمد شاكر 
يتماشى مع اعتقاد ابن الصلاح بأن الحديث الضعيف متى رُوى من طرق آخر فهو حسن , والحسن حجة 
عندهم , فقد استرسل بعد ذلك برواية شواهد أخرى لمعنى الحديث حتى يثبت لنا صحته ص۷٦٠٤‏ وص ٤٦۸‏ 
من هامش الرسالة » فكل طرق الحديث ضعيفة »ولكنه حجة عند المتساهلين رغم بيان الشافعى تعارضه مع 
نصوص أخرى للقرآن والسنة 

' - الشافعى : الرسالة ص ٤٦۷‏ 

" - الشافعى : الرسالة ص ٤٦۷‏ 


أما المثال الثانى للمرسل المردود فهو لمحمد بن شهاب الزهرئ » ثم أتبعه برواية مسندة 
للزهرئ أيضاً » ولكنها عن راو ضعيف جداً من كبار التابعين . 
قال حاور الشافعين : ( فتذكرمن حديثكم مثل هذا ؟ 


ضحك ف الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة )). () فلم تقبَّل هذا لأنه مرسل . 

ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم (')عن الحسن عن النبى : 
بهذا الحديث ...وابن شهاب عندنا إمام فى الحديث والتخيير() وثقة فى الرجال. 

قال : فكيف تراه تی فى قبوله عن سليمان بن ارقم ؟ 

قلت : رآه رجلا من أهل المروءة والعقل فقبل عنه وأحسن الظن به » فسكت عن اسمه» 
إما لأنه أصغر منه » وإمالغير ذلك » وسأله مَعَمرعن حديثه عنه فأسنده له . فلا أمكن ف ابن 
شهاب أن 


أ - حقق الشيخ أحمد شاكر هذا الحديث وأقر بضعفه وقال : ( حديث الأمر من الوضوء من الضحك فى 

الصلاة ورد من طرق كثيرة , كلها ضعيفة , لايحتج بها أهل العلم بالحديث . وقد أطال الكلام على طرقه 
الحافظ الزيلعى فى نصب الراية ( ج١<ص"؛‏ إلى ص57) ٠‏ ص١١٤‏ من هامش الرسالة . 

والترمذى , وهو من طبقة كبار التابعين ٠‏ وقال عنه الشيخ أحمد شاكر فى تحقيقه لهذا الحديث فى هامش 
الرسالة ص0١۷٤‏ : ضعيف جداً . 


يكون يرو عن سليمان بن أرقم مع ماوصفت به ابن شهاب: لريَوْمَنَ مثل هذاعلل 


غيره).() 


وف هذا المثال إريذكر الشافعى احتمال أن يكون ابن شهاب الزهرئ قد أرسل عن عمد 
فى الرواية الأول المرسلة فحذف سليان بن أرقم وا حسن » وقد بررالشافعئ هذا الحذف 
بقوله ( إما لأنه أصغر منه وإما لغير ذلك ) وابن شهاب رجل ثقة » فلم أل عن إسنادمن 
حدثه أجاب بأنه سليهان بن أرقم مع معرفته بشدة ضعفه . ولذلك كان احتال التدليس 
المتعمد غير بعيد عن ابن شهاب الزهرى » ولذلك فقد وضعه ابن حجر العسقلانى فى الطبقة 
الثالثة من طبقات المدلسين الخمس » والطبقة الثالثة هى : ( طبقة من أكثر من التدليس فلم 
يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بها صرحوا فيه بالسماع » ومنهم من رد حديثهم مطلقاً» ومنهم 
من قبله ). (') وقال عنه ابن حجر : ( محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرئ . الفقيه 
المدنى » نزيل الشام مشهور بالإمامة والجلالة »من التابعين ذكره الدارقطنئ وغير واحد 
بالتدليس ) . (© 


أ - الشافعى : الرسالة ص 555 
" - انظر ذلك عند ابن حجرالعسقلانى : طبقات المدلسين ص ۲۲ وكذلك ص 7٠١‏ ط دار الصحوة للنث 
بت بتحثقيق 


" - ابن حجر : طبقات المدلسن ص ٠۰‏ 


وما سبق يتبين لناصدق ما كان يعنيه الإمام الشافعئ من قوله : ( ومن نظر فى العلم 
استوحش من مرسّل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها ) .() 

نماذج الشافعئ للعمل بمراسيل سعيد بن المسيب استحباباً لا حجة 

أما عن تعلق ابن الصلاح وغيره من العلماء بنصين للإمام الشافعئ أوردهما فى " الأم" 
بالاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب » فنحن نورد النصين من مصدرهما. ليتبين لنا يقيناً 
عدم احتجاج الشافعئ با » وإنا استشهد با استحساناً وندباً . 


أما النص الأول فقد أورده المزنى - راوئ الشافعئ وكاتبه - فى مختصره بهامش الأم وقال 
: ( قال الشافعئ : أخبرنا مالك عن زيد بن سد عن ابن المسيب أن رسول الله "مى عن بيع 
فقال : أعطونئ جزاً بذ العناق » فقال أبوبكر : لايصلح هذا" . وكان القاسم بن محمد وابن 
المسيب وعروة بن الزبير وأبوبكربن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلاً وآجلاً» 


' - الشافعى : الرسالة ص 455 


وبهذا تأخذ » سواء كان اللحم مختلفاً أو غير ختلف . لانعلم أحداً من أصحاب رسول الله 
اه أبايكو نو امال لبن اتيت عدا خم اذا قرت اس قت وول الله 
القاس عندول أنه جار ,ذلك أنه لو كان فصي زور اتن اة او اوران 
مذبوحين » لأنه) طعامان لايحل إلا مثلاً بمثل» فهذا لحم وهذا حيوان وما ختلفان» فلا 
بأس به فى القياس إن كان فيه قول متقدم من يقول بقوله » إلا أن يكون الحسديث عن رسول 
الله ثابتاً ؛ فيكون ما قال رسول الله) . () 


فو ا لسار ميم ا 

أولا : أن الشافعئى عضد الحديث المرسل لسعيد بن المسيب بقول أكثر أهل العلم من 
الصحابة وكبارالتابعين » ثم عضده ثانية برواية ابن عباس عن أب بكر . 

ثانيا: أنه إريقطع بصحة الحديث المرسل بالرغم من حسنه » بل هو متشكك ف صحته » 
وإن كان يميل إليه ويستحسنه » وذلك من قوله :( وإذا ريشبت الحديث عن رسو الله 
فالقياس عند أنه جائز) . ثم عاد وكررذلك بقوله : ( إلا أن يكون الحديث عن رسو الله 
ثابتاً فيكون ماقال رسول الله ) . وكأنه يدعونا للبحث عن صحة هذا الحديث لنحتج به » فإذا 
لريثبت فيكون القياس المخالف للحديث محلا للصحة والعمل به أولى » لاختلاف اللحم 
عن الحيوان » وهذا هو مذهب الأحناف ف هذه المسألة فتبادل الطعام من النوع الواحد لابد 


' - الشافعى : مختصر المازنى بهامش الأم للشافعى ج١ص ١57‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب , 
مصورة 
عن ط بولاق ۱۳۲۱ھ 


أن يكون مثلاً بمثل » فإذا اختلف الصنفان فلا حرج ف التبادل . وف النهاية بين الإمام 
الشوكانئ - بالتفصيل - ضعف هذه الطرق كلها . () وبالتاك فالقياس أوك ف تبادل اللحم 
الان 


ولو كان الحديث الحسن عند الشافعئ حجة -ك| يزعمون-ماشكك ف صحته علل 

أى إن الإمام الشافعئ قد اختار العمل بالحديث المرسل الضعيف عن سعيد بن المسيب 
الذئ يعتبر حديثه حسناً » والمصاحب لقول أكثرأهل العلم ؛ استحساناً » فإن ثبت صحة هذا 
ا لحديث من طريق آخرمسند صحيح فالحجة به » وإذا إريثبت فالقياس أوك بجواز بيع اللحم 
بالحيوان باعتبارهما مختلفين . 


ثالثا : أن الإمام الشافعئ وصف حديث سعيد بن المسيب بأنه حسن » وذلك فى قوله : ( 
وا رسال انق العا جنا وام عند القسافئ خف كرا ع ان عند 
الترمذئ وابن الصلاح وجمهور المحدثين من بعده » الذين يعتبرون الحمسن حجة ف الدين . 
آنا لسن ل حو اه عبد اکا ی فو مک و لا بدلا و که کا که 
واضح من المثال السابق » فليس بحجة » ولا هو واجب العمل به » ولايأثم تاركه . 

١‏ انظن تفصديل .هذه العشالة مدهت التعافيك الواركة فما عت الكو كان :تيل والأوطار جص ۰۳ ۲ط 


دار 
الحديث 


أما المثال الثانئ الذى يزعمون به احتجاج الشافعئ بمرسل سعيد بن المسيب فى "الآم" 
فقد أورده الشافعى فل باب الرهن الصغيروقال : ( أصل إجازة الرهن ف كتاب الله - 
عزوجل " وَإِن كُننمٌ عل سَمَرِ ور دوا كَاتَِ رمان مَقيُوضَة" (البقرة 1787 . فالسنة تدل 
علل إجازة الرهن . ولا أعلم مخالفاً ف إجازته . أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبئ فديك عن 
ابن أبن ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله قال : (( لايغلق الرهن 
الرهنَّ من صاحبه الذى رهنه» له غنمه وعليه غرمه )) . () ... قال- محاورالشافعين- 
فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعاً ولرتقبلوه عن غيره ؟ 

فا لاتحنظ أن ابن التب ووعل مقطا إلا وجدنا ايد[ عن ديد ولا كردق 
أحد - في) عرفنا عنه - إلا ثقة معروف . فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه » ورأينا غيره 
يُسمئ المجهول » ويسمئ من يرغب عن الرواية عنه » ويرسل عن النبئ وعن بعض من لر 
يلحق من أصحابه المنكر الذئ لايوجد له شى يسدده . ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم وار 
نحاب أحداً » ولكنا قلنا فم ذلك بالدلالة البينة على ماوصفنا من صحة روايته . 


'- الحديث ينفى فك الشئ المرتهن لدى المرتهن إذا تأخر الراهن عن موعد السداد المتفق عليه بينهما , وقد 
كان 

ل 

فى الجاهلية يتملك المرتهن الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه مايستحقه فى الوقت المتفق عليه ٠‏ انظر تفصيل 
ذلك 

عند الشوكانى : نيل الأوطار ج.ص75” 


وقد أخبرنى غير واحد من أهل العلم عن يحين بن أبى أنيسة عن ابن شهاب عن ابن 
المسيب عن أبى هريرة عن النبى مثل هذا حديث ابن أبن ذئب ...والسنة ثابتة عندنا - والله 
أعلم با قلنا 

وليس مع السنة حجة وليس فيها إلا اتباعها مع أنها أصح الأقاويل مبتدأ وتخرجاً ). () 


ومن القت انان ينعي ا 
أولا : أن الإمام الشافعئ احتج بالحديث المرسل لسعيد بن المسيب من رواية ابن أب ذئب 
» وليس لأنه من رواية سعيد بن المسيب » بل لأن لهذا المرسل رواية آخرى مسندة صحيحة 
لأكثر من راو ثقة عن يحبئ بن أبئ أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أب هريرة 
مرفوعاً . 
فالرواية الثانية هى الحجة وهي الأصل عند الشافعئ . 


ثانياً : أن الإمام الشافعئ قد أكد صحة هذا الحديث ويقينه بذلك » حين قال: ( والسنة 
ثابتة عندنا » وليس مع السنة حجة » وليس فيها إلا اتباعها » مع أنها أصح الأقاويل) 


واللحديث أورده ابن حجر العسقلانى ف التلخيض الحبير وأورد طرقه وإريضعف 
الحديث » بل أورد تصحيح بعض العلماء لطرقه الموصولة .() 


' - الشافعى : الأم ج۳ ص ١55‏ وص ١517‏ 


ثالثا : أن الإمام الشافعئ حين قدم الحديث المرسل عن ابن المسيب قلمه وهو يعلم 
صحته من الطريق الآخر المسند الذئئ أمهم فيه اسماء من حدثوه به » فقد فضل رواية الحديث 
مرسلاً عن ابن المسيب عن روايته عن مسند مبهم » لأنه يدرئ تقاماً أن رواية الحديث عن 
مبهم غير مقبولة عند المحدثين » لأن هذا الراوئ المبهم قد يكون ثقة عند الشافعئ وضعيفاً 
عند غيره » ولكنه علل يقين من صحة الحديث ممن سمعه منهم ولريذكر أساءهم . 

وقد كانت عادة الإمام الشافعئ أن يذكر فى بعض أحاديثه : حدثنى الثقة ولايذكر اسم 
الراؤئ إمالصغر سنه -لأنه لاحب أن تحدث عن الأحياء كا جاءت عنه الرواية بذلك» أو 
لغير ذلك . وقد ورد هذا التعبير ومر علينا ف دفاع الشافعئ عن ابن شهاب الزهرئ لعدم 
ذكره اسم من أرسل الحديث عنه وقال : ( فسكت عن اسمه ؛ إما لأنه أصغر منه » وإمالغير 
ذلك ). () وقد قدم الدكتورصبحئ الصالح تعليلاً وجيهاً آخر لعدم ذكر اسم من يروك 
عنهم الإمام الشافعئ » فقال ( وبلغ بالمحدثين حسهم النقدى ذروة لاتسامئ حين لاحظوا 
أن المعاصرة حجاب » فكرهوا التحديث عن الأحياء » كأنهم يخشون أثر ا لحب ف حسن 
الظن واثر الكره والمنافسة ف إساءة الظن بالمروى عنه » فلا تكون أسس الجرح والتعديل 
سليمة ولااصحيحة » قال ابن عبد الحكم : ذاكرت الشافعئ يوماً بحديث وأناغلام » فقال : 


' - انظر ذلك عند ابن حجر : تلخيص الحبير ج”؛اص6” ط مكتبة المعارف بالطائف مصورة عن المدينة 
المنورة 

A6٤ 
٤٦۹ الشافعى : الرسالة ص‎ - " 


من حدثك به ؟ فقلت : أنت . فقال : ماحدثتك به من شئ فهو كا حدثتك » وإياك والرواية 
عن الأحياء).() 


فأين احتجاج الشافعئ بالحديث المرسل عن سعيد بن المسيب ف المثالين السابقين وقد 
زعموا أنهها دليلان علل احتجاجه بالمرسل ؟ 


وتنا سبق يتضح لنا يقيئاً أن منهج الإمام الشافعئ ثابت ف القديم المدون ف "الأم" كما هو 
ثابت ف الجديد المدون ف "الرسالة", لايحتج بالمرسل علل الإطلاق » حتئ وإن كان الحديث 


حسناً من رواية سعيد بن المسيب وله ما يقويه من متابعات أخرى أو شواهد . 


وخلاصة ماقلمناه عن الحديث المرسل » أن العلاء قد اختلفوا فيه إلى ثلاثة فرق -: 

الفريق الأول : ويمثله الإمام الشافعى حبر الأمة » وقد قضى بأن المرسل حديث ضعيف › 
فإن جاء عن كبار التابعين أمثال سعيد بن المسيب وله طريق آخر -مرسل أو مسند عن 
مأمون - 

أو قال به صحابئ أو عمل به جمهور أهل العلم ؛ ففى هذه الحالة يستحب أن يعمل به 
اختياراً لاحجة . أما إذا روئ الحديث المرسل عن طبقة مادون كبار التابعين فلا يقبل حتول 


وإن كانت له طرق أخرئ أو شواهد» لآن هذه الطبقة ومابعدها قد كثر فيها الرواية عن 
الضعفاء والغفلة » فلا يُؤْمَن منهم الضعف والتدليس عن الضعفاء . 


الفريق الثانى : ويمثله الإمام أبو داود - بوصفه أقدمهم ف التحدث عن منهج الاحتجاج 
صراحة بالمرسل » وهو يرى أن الحديث المرسل حجة - ويشمل المنقطع والمعضل والمرسل 
الاصطلاحئ - لأنه يرئ أن السابقين قد احتجوا به » وهو يقلدهم فى هذا الأمر حتى وإن 
ظهر دليل البطلان من الشافعئ ومن شيخه أحمد بن حنبل . وبذلك نر أن فريق أبينل داود 
قد خالف أهم شروط الحديث الصحيح » وهى اتصال سلسلة الإسناد . 


الفريق الثالث : ويمثله الإمام ابن الصلاح وجمهور العلماء من بعده» وقد أبطل ابن 
الصلاح الاحتجاج بالحديث المرسل شكلاً وقبله موضوعاً» فقد اعتبر الحديث المرسل 
حديثاً ضعيفاً إن جاء من طريق واحد » فإن جاء من طريقين فهو حجة مثله فى ذلك مثل 
الحديث الحسن الذى بروى من طريقين ضعيفين » وما أكثر طرق الضعيف والمرسل . ومن 
هنا صار الاحتجاج بالمرسل قات . 

وبذلك فقد خالف فريق ابن الصلاح شروط الحديث الصحيح ء بانقطاع سلسلة 
الإسناد فى المرسل وف عدالة وضبط الرواة فل المسند الضعيف . 

فساعد كلا الفريقين الأخيرين علل دخول الأحاديث الضعيفة وامتزاجها مع الصحيحة . 
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ثانياً: تساهل بعض العلماء فى الاحتتجاج بالحديث الدَلّس 


التدليس مشتق من الدَّلّس » وهو الظلام » وكأنه أظلم أمره عل الناظرلتغطية وجه 
مارواه الإمام مسلم فى صحيحه عن أبن هريرة (( أن رسول الله مر على صَبرَة طعام » فأدخل 


' - انظر تعريف التدليس لغة واصطلاحاً عند الصنعانى : توضيح الأفكار ج ١ص‏ ١٤ط‏ المكتبة السلفية 
بالمدينة 


يده فيها فنالت أصابعه بللاً» فقال : ماهذا ياصاحب الطعام ؟ قال أصابته السماء يارسول الله 


. قال رسول الله : أفلا جعلته فوق الطعام كيل يراه الناس ؟ من غش فليس منى)). () 
والتدليس ف الاصطلاح : هو إخفاء عيب فى الإسناد وتحسين ظاهره . 
وقد بين ابن الصلاح وغيره من العلماء التدليس وأنواعه وحكمه. () وهو قسمان -: 


القسم الأول : هو تدليس الإسناد » وهو أن يروئ المحدث عمن عاصره مإ ريسمعه منه» 
موهماً أنه قد سمعه منه » وذلك بأن يقول : "عن فلان" أو "قال فلان" أو "أن فلاناً قال" . 
ولايقول : "حدثنا" أو "أخيرنا" فإن قال ذلك فقد كذب » وهذا موضوع آخر لايقوم به إلا 


ومن صور التدليس أن يقول الراوئ الثقة ب "قال" أو "عن" عند السماع فى مجال المذاكرة 
-مذاكرة الحديث - وليس فل مجلس الحديث » لأن المذاكرة أشبه بنادئ ثقافة الحديث وطرقه 


أ - مسلم : صحيح مسلم , كتاب الإيمان , باب من غشنا فليس منا رقم ٤٥‏ 
" - اختصرنا ذلك وضمناه من ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ١55‏ 

-. وانظر هذا الموضوع عند ابن حجر + النكث على ابن الصلاح ضن47؟ 

د الدكتور' الشتحات: السيد زعلول «السند.والمئن فى الحديث النبوى من صن 417 إلى صن“ 5ط مطابع 
ا 

۷ط اولى . 


وعلله وفقهه » فالحديث ف المذاكرة لايصح الاحتجاج به » فقد يكون فيه اختصار للحديث 
أو اجتزاغمنة أوبووائة تال وهذا ار كن غل المذاكرة مل لسن اسحديت: 


ومن صوره أن يقول الراوئ الثقة : قال فلان ؛ أو عن فلان » وذلك ف الإجازة والمناولة . 
فإن قال حدثنا أو أخبرنا فقد خ الف الواقع » ودخل فى مرحلة أشبه بالكذب » لآن 
الإجازة أو 


المناولة يجب أن تذكر فل نص إسناد الحديث » فيقول الراوئ : عن فلان مناولة أو 
إجازة.() 


قال الخطيب البغدادى ف باب : ذكر العبارة عن الرواية با مناولة :(... نا أبوزرعة قال 
حدثنن محمد بن يوسف النيسابورئ نا إبراهيم بن عمرو بن أبن سلمة قال : قلت للأوزاعئ 
ف المناولة ؛ أقول فيها : حدثنا ؟ 

قال : إن كنت حدثتك فقل ! 

فقلت : أقول : أخبرنا ؟ 

فقال: لا ! 

فقلت : فكيف أقول ؟ 


' - انظر تفصيل هذا الموضوع عند الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص 4177 


فقال : قل : قال أبوعمرو » وعن أبن عمرو . ).() وأبوعمرو هو الأوزاعل . 


وإنما احتاط الأوزاعئ هنا - وهو من خخيرة الرواة الفقهاء (©) -من الكذب إذا قال 
الراوئ حدثنا أو أخبرناء فكان المخرج هو أن يقول الراوى ب قال أو عن . 


فالمشكلة هئ ف الراوئ الثقة إذا روى الحديث ب قال أو عن ؛ 

هل هئ علل السماع والحجة أم هئ بطريقة أخرئ ليس فيها السماع والحجة ؟ 

هل هذا الراوئ الثقة سبق له أن دس ولومرة واحدة من قبل ؟ أم أنه إريّدلس أبداً ؟ 

فإن إريكن قد دلس أبداً ؛ فإن "قال" و "عن" إذا صدرت منه فهئ علك السماع والحجة . 

أما إذا صدر منه تدليساً ولومرة واحدة » فلا نحتج بحديثه إلا أن يكون فيه تأكيد السماع 
E‏ 

أما مشكلة الراوئ الضعيف إذا دلس فهئ أهون بكثير » لأننا فى كل الأحوال لانحتج 
بحديثه فى الأحكام . 


الفرق بين الإرسال والتدليس 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص 4177 


' - هو أبو عمروعبد الرحمن بن عمرو بن يحمد » إمام ثقة واسع العلم من التابعين » قال عنه الذهبى : شيخ 
الإسلام » وعالم أهل الشام . انظر ترجمته عند الذهبى : سير أعلام النبلاء ج۷ ص ۸٦‏ 


ولا فرق بين الإرسال والتدليس إلا ف نية الراوئ » فراوئ الحديث المرسل يُعلم المستمع 
للحديث بإسقاط أحد الرواة من سلسلة إسناد الحديث » لأن المستمع يعلم أن التابعئ راوئ 
الحديث إريسمع من رسول الله يي وهذا علل سبيل المثال . أما راوئ ا حديث المدلس فهو 
يخدع المستمع ويوهمه باتصال ساسلة الإسناد وهو يعلم بإسقاطه لراو أو أكثر بقوله "عن 
فلان" أو "قال فلان" . ولذلك لا يلام من أرسل » ويّلام من دلس . ولذلك فهم يعدون 
مارواه المدلس بلفظ محتمل بعن وقال ؛ حكمه حكم المرسل () وإن استثنوامن ذلك بعض 
الثقات الذين لايدلسون إلا عن الثقات. وهذا الاستثناء فيه نظر» وفيه رفض سنراه فيا بعد . 


الماك ب :هو تدليسن الشيوت » وهو أن يروىل عن شيخ حديثاً سمعه منه فيسميه أو 


يكنيه أو ينسبه أو يصفه با لايعرف به كى لايعرف » أو يصعب معرفته . ومشل ذلك (صنيع 
البخارئ ف الذهلل فإنه تارة يسميه فقط بقوله : حدثنا محمد بن عبد الله » فينسبه إلى جده» 
وتارة يقول : حدثنا محمد بن خالد » فينسبه إلى والد جده . وكل ذلك صحيح » إلا أن شهرته 
إنها هى : محمد ابن بحي الذهن () . ) .() 

بواعث تدليس الشيوخ 


' - انظر تفصيل ذلك عند ابن حجر : النكت على ابن الصلاح صت ۲٤۸‏ 
' - هو إمام أهل الحديث بخرسان ت۸١۲‏ دلس عنه البخارى وامتنع مسلم عن الرواية عنه بسبب شدته 


عليهما 

بعد فتنه خلق القرآن وقول البخارى بأن ألفاظ القرآن مخلوقه » انظر ته تفصيل ذلك عند الذهبى : سير أعلام 
النبلاء ج١٠‏ ص ٠٠١‏ طدار الفكر بتحقيق محب الدين أبى سعيد 

" - ابن حجر العسقلانى : النكت على ابن الصلاح ص٣٤۲‏ 


أما بواعث تدليس الشيوخ عند الرواة فهئ كثيرة » منها الجفوة بين الراول وشيخه » كما 
ف المثال السابق بين الإمام البخارى وشيخة الإمام الذهلل بسبب قول البخارئ بأن ألفاظ 
القرآن مخلوقة () . ومنها ماكان لاختبار الطلبة والرواة ومدى معرفتهم بأسماء الرجال 
وكناهم » فينسبونه مرة ويكنوه أخرئ » أو ينسبه إلى صنعة أو بلد لايكاد يعرف بهاء إذ 
التدليس ف هذه الحالة يُصعب عليهم معرفة الراوئ . 


ومتها ماكان عن الثقات الذين أرادوا اختصار إسناد الحديث أو علو إسناده » وإريضر_ 
ذلك بحديثهم لصحة أغراضهم وسلامتها » كا يقول ابن الصلاح » ومثال ذلك ما ورد عن 
سفيان ابن عيينة - وهو من كبار أئمة ا حديث ونقاده -() حين قال : قال الزهرئ» فلم) 
سل عن سماعه من الزهرئ قال : ( رأسمعه من الزهرئ ولا من سمعه من الزهرى . حدثنى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى - وكلاهما من الثقات . 

فأمثال سفيان بن عبينة من الثقات من استعمل التدليس » فإذا سئلوا أحالوا علل من رووا 
عنهم من الثقات » فقامت أحاديثهم هذه مقام الإحاديث المرسلة التئ لها إسناد . وحجة 
بعضهم أن يكونوا قد سمعوا ا حديث من جماعة من الثقات عند هذا الرجل » فاستغنوا بذكره 
عن ذكر أحدهم أو ذكر جميعهم لتحققهم صحة الحديث عنه . 


' - انظر تفصيل ذلك عند الذهبى : سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ 

" - ترجم له الذهبى بوصفه : الإمام الكبير حافظ العصر شيخ الإسلام ت ۱۹۸ ه , سير أعلام النبلاء ج۷ 
ص 
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وهذا النوع من التدليس مكروه إذ يجب علل المحدث أن يذكر إسناد الحديث كاملاً عن 
ماسمعه » وهذه هى الأمانة التامة .(') 


المجروحين بالتدليس 

أما الذين ججرحوا بسبب التدليس فهم طبقة سمعوا من الضعفاء أو المجهولين وأسقطوا 
أسماءهم من إسناد الحديث عن عمد » وطبقة أخرئ رووا عن ضعفاء لهم أسماء أو كنى 
مشهورة عرفوا بها فأتوا بالاسم الخامل أو الكنية المجهولة هم ليبهموا الأمرء ولئلايُعرف 
ذلك الراوئ الضعيف أو المجهول فيد حديثه . وطبقة أآخرى روواعن ضعيف له كنية 
يشاركه فيها رجل ثقة وقد حدث عنهما » فيطلق الكنية فى الحديث على أمل الظن بالثقة من 
المستمعين فيقع اللبس والإشكال . ومنهم من دلس عمن سمع منه الكثير وفاته القليل 
فلن عو هذا اقل ع عند ع وأخيانا عن غر عوك لأنه [ بيجي ون ما چ وسار لمعه 
» اعتهاداً علل الكتاب المكتوب له عن شيخه .() 

رلك فقن وعدا كفن هو اتن يقلي ال إلى هيع عدن ال إن 
تصريح بالسماع » كما قال الشيخ أبو اسحق الحوينى() وهو يترجم ليونس بن عتاب» 


أ - تضمين بتصرف من ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ١55‏ 

' - تضمين وتلخيص لابن الصلاح فى مقدمته مع هوامش المقدمة للبلقينى والقاضى عياض ص55 ١‏ 
ومابعدها 

" - الشيخ أبواسحق الحوينى يعد من أكبر علماء الحديث فى عصرنا الحاضر متعه الله بالصحة - نظراً 
لمؤلفاته 

الكثيرة فى هذا العلم الشريف , وأهمها - على مارأيت - تحقيقه وتعليقه عى أحاديث تفسير ابن كثير , 
وسلسلة كتاب النافلة فى الأحاديث الضعيفة وتنبيه الهاجد والثمر الدانى فى الذب عن الألبانى وغيرها . 


واعتماده لحكم ابن حجر العسقلانئ فى تقريب التهذيب بأنه صدوق يخطئ : (فإنه كان 
يخطئ ويخالف » ومن كان هكذا فلايستغرب منه أن يقلب العنعة إلى تصريح بالساع » وهذا 
معروف لكل مشتغل هذا الفن ... قال شيخنا الآلبانك() : إن فل رواة الشواهد والمتابعات 
عند الإمام مسلم ضعفاً والإمام مسلم إنما يسوق الشواهد والمتابعات لتقوية الباب» وليس 
بغرض إثبات سماع راو من راو » والراوئ الضعيف قد يهم ف هذا البحث » فيقلب العنعنة 


إلى تصريح بالسماع » وهذا معروف مشهور ) .() 


وهناك طبقة أخرى مجروحة بالتدليس » ذكرها الحاكم النيسابورى » يحدثون وجادة» أئ 


من کاب وجوه أو صحفا مشتزاة : )١(‏ فر وون ادرت بدعة: 


ومنهم من يدلس فيقول ف الإجازة : أخبرنا » وقد اعتبرها ابن حجر العسقلانئ من 
أصناف التدليس وقال : ( وأورد الخطيب البغدادئ أن لايقبل من المدلس "أخبرنا" لآن 


بعضهم يستعملها ف غير السماع ...وما أجاب به جيد » فقد ثبت عن أبى نعيم الأصبهانى أنه 


' - الشيخ الألبانى هو شيخ أبى اسحق الحوينى - توفى قريباً - وترك تراثاً ضخماً من مؤلفاته فى خدمة 
الحديث 

الشريف , انتفع به عامة المسلمين وخاصتهم , أهمها سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة , وصحيح 
الجامع الصغير وضعيفه وحجاب المرأة المسلمة , والرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب 
وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها , وغيرها كثير . 

" - الشيخ أبو اسحاق الحوينى :النافلة فى الأحاديث الضعيفة ص۲۷ 

" - انظر تفصيل ذلك عند الحاكم النيسابورى : معرفة علوم الحديث ص ٠١595‏ 


كان يقول ف الإجازة "أخبرنا" وف السماع "حدثنا" وكذا يصنع كثير من الحفاظ المغاربة). 
00 

وا معروف أن المحدثين لايفرقون بين حدثنا وأخخبرناء لأنبما علل السماع » وا لحمل علل 
الظاهر » مالريدل دليل عن أن هذا الراوى قد دلس ولومرة واحدة . 


نقد المدلسين من الثقات 

والحقيقة أن الرواة المدلسين من الثقات إريسلموا من النقد الشديد الذى وجه إليهم »مشل 
غيرهم من المدلسين الضعفاء » فالتدليس ليس بالكذب الصرريح » ولكنه إخفاء عيب فى 
الرواية » فلا هو عورة نرد مها حديث الثقة » ولا هى النصيحة ف الصدق ف رواية الثقة . 

ولذلك فقد ذم بعض كبار النقاد التدليس ذماً شديداً » فقد روى شعبة الإمام عن الإمام 
الشافعئ أنه قال : ( التدليس أخو الكذب ).() وروئ ابن الصلاح عن شعبة أيضاً أنه 
قال: التدليس ف الحديث أشد من الزناء ولأن أسقط من السماء أحب إلى من أن أدلس 
.00 

وقال الإمام الذهبئ تعقيباً عل ماوقع فى صحيح البخارى من تدليس للإمام البخارئ : 

( وبكل حال : التدليس منافٍ للإخلاص » لما فيه من التزيين ).() 

وقال ابن حجر: ( التدليس ذل). () 


' - ابن حجر العسقلانى : النكت على ابن الصلاح ص٤١٠٠‏ 

' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص۹١٠‏ 

" - البلقينى : محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح ص 1۷۰ 
؛ - الذهبى : الموقظة فى علم مصطلح الحديث ص °١‏ 


وقال الحاكم النيسابورئ بعد أن ذكر أنواع التدليس وصوره : ( قد ذكرت ف هذه 
الأجناس السته أنواع من التدليس ليتأمله طالب العلم فيقيس بالأقل علل الأكثر » وار 
استحسن ذكر أسامئ من دلس من أئمة المسلمين صيانة للحديث ورواته ...).(') 

وكأن الرجل يخاف علينا - إن ذكر أسمء الم لسن الثقات - أن نردهم جميعاً أو نرد 


أحاديثهم أو أن نتتقص من قدر هؤلاء الثقات . 


ذكر أسماء المدلسين وطبقاتهم من الثقات ومن دونهم 

وعلل كل حال فإن العلماء إريستجيبوا للحاكم النيسابورئ بعدم الإعلان عن أسماء 
المدلسين - وبخاصة ف الكتب الستة - فذكروهم فل كتب تراجم الرجال » كما ذكروا أسماء 
من دلسوا عنهم سواء أكانوا من الثقات آم الضعفاء أم المجهولين » وكان كتاب ابن حجر 
العسقلانئ المسمئ "طبقات المدلسن" جامعاً ومتماً لكل من سبقوه بذكر أسماء المدلسين من 
الققات والضعفاء : وله ماف اة واثتان وعمسون راويامدلسا.() ؤقنن رمو لن كانه 
رواية ف الكتب الستة برمز الكتاب . 

وقد قسم ابن حجر - فل هذا الكتاب - المدلسين على طبقات » بعضها أعلل من بعض » 
وهی كالتاك » علل نحو ماذكر فل منهجه وبلفظه : 
' - ابن حجر : النكت على ابن الصلاح ص57 


' - الحاكم النيسابورى : معرفة علوم الحديث ص١ ١١‏ ط مكتبة المتنبى 
" - انظر هذا الكتاب لابن حجر العسقلانى : طبقات المدلسين ص؛ ؟ ط دار الصحوة للنشر ١185‏ م 


( الأول : من إريوصف بذلك إلا نادراً» كيحيئ بن سعيد الأنصارئ ). (© كما ذكر ف 
هذه الطبقة أيضاً الإمام البخارئ والإمام مسلم إذ رويا فى صيحيه ب : قال فلان. () وهذه 
مفاجأة لنا أن يكون أشهر إمامين قد وقع منهما التدليس فى صحيح كل منهما » ولو كان ذلك 
نادراً منهما. 

الثانية : من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له الصحيح لإمامته وقلة تدليسه فل جنب 
ماروئ كالثورئ (2», أو كان لايدلس إلا عن الثقات كابن عيينة.() 

الثالثة : من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بيا صرحوا فيه بالسماع » 
ومنهم من رد حديثهم مطلقاً» ومنهم من قبلهم » ومن هذه الطبقة أبوالزبير لكي (:) 
"ومنهم محمد بن شهاب الزهرئ وقد سبقت ترجمته" ومنهم أيضاً : قنادة بن دعامة 
السدوسئ حافظ عصره » وستأتينا ترجمته .() 


على 
ابن المدينى وكذا الدارقطنى ٠)‏ وقال عنه ابن حجر أيضاً فى تقريب التهذيب ص55" بتحقيق الشيخ 

خليل مأمون ط دار المعرفة بيروت ۱۹۹۷ : ( قد أجمعوا على أنه ثقة ) . 
' - انظر ذلك فى ترجمة التدليس لكلا منهما عند ابن حجر : طبقات التدليس ص۳۸ و ص 5١‏ 
" - قال ابن حجر فى ترجمته فى المصدر السابق ص٠٥‏ ( الإمام الفقيه العابد الحافظ الكبير , وصفه النسائى 
وغيره بالتدليس وقال عنه البخارى : ما أقل تدليسه ) ٠‏ وقال عنه الذهبى: ( حجة ثبت , كان يدلس عن 
الضعفاء , ولكن كان له ذوق , ولاعبرة لقول من قال :يدلس ويكتب عن الضعفاء ) ميزان الاعتدال فى نقد 
الرجال ج۲ ص ١591‏ بتحقيق محمد على البجاوى ط دار المعرفة ١9571‏ 
- قال عنه ابن حجر فى ترجمته من الصدر السابق ص١5‏ ( فقيه الحجاز فى زمانه , كان يدلس , ولكن 
لايدلس 
إلا عن ثقة , وادعى ابن حبان بأن ذلك كان خاصاً به , ووصفه النسائى وغيره بالتدليس ) . وقال عنه 
الذهبى : ( أحد الثقات الأعلام , أجمعت الأمة على الاحتجاج به ٠‏ وكان يدلس , لكن المعهود منه أنه لايدلس 
إلا عن ثقة ) ميزان الاعتدال ج۲ ص ٠۷١‏ 
ˆ - ذكر الذهبى اختلاف العلماء فى تعديله وتجريحه , وذكر عدة أحاديث معنعنة له فى صحيح مسلم وغيره 
مسندة بالعنعنة , يشكك فى صحتها , انظر ذلك فى الميزان ج1])ص 77 
' - انظر موضعه عند ابن حجر : طبقات المدلسين ص ٦۷‏ 


الرابعة : من اتفق علل أنه لايحتج بشئ من حديثهم إلا بعا صرحوا فيه بالسماع لكثرة 


الخامسة : من ضعف بأمر آخر سوئ التدليس » فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسمع إلا 
أن يوثق من كان ضعفه يسيراً كابن لطيعة () ...).() 


وقد زاد ابن الصلاح علل النماذج السابقة وتساهل بثلاثة ناذج أخرئ اعتبرها نماذح من 
الطبقة الأولى المحتج بها ف الصحيحين » () وهم : قتادة بن دعامة السدوسئ () والأعمش 


() وأخيرا هشيم بن بشير() . وحقيقتهم أدنى من ذلك عند ابن حجر. 


' - بقية بن الوليد الحافظ أحد الأعلام , روى له الخمسة ماعدا البخارى , صدوق لكن يكتب عمن أقبل وأدبر 
وقال غير واحد : كان يدلس , فإذا قال عن فليس بحجة , ت17١‏ , انظر ذلك عند الذهبى : ميزانالاعتدال 
ج۱ ص ۲۳۱ 

" - عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمى - روى له أبوداود والترمذى وابن ماجه - قاضى مصر وعالمها » 
قال 


ابن معين : لايحتج به » كان يدلس عن الضعفاء » وعن أقوام ضعاف ألصق بالثقات أحاديثهم الموضوعة 
انظر ذلك عند الذهبى: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ج۲ ص 575 
" - ابن حجر العسقلانى : طبقات المدلسين ص۲۲ 


؛ - انظر ذلك عند ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص١١۷٠‏ 

* - قال عنه الذهبى : ( حافظ ثقة ثبت , لكنه مدلس , ورمى بالقدر , احتج به أصحاب الصحاح لاسيما إذا 
قال : 

1 د مشي دن الزيه ر جار ل ES aE‏ 
بن الحجاج - إمام نقد الرجال :( قال :كنت أجلس إلى قتادة , فإذا سمعته يقول : سمعت فلاناً وحدثنا فلان ؛ 
كتبت فإذا قال : قال فلان وحدث فلان ؛ لم أكتب حديث . وربما كان الشيخ خبيث التدليس » لايظهره لكل 
أحد » فيجب أن يكون تحفظنا عليه أكثر , وتحرزنا منه أشد.. الكفاية فى علم الرواية ص55 ١‏ ط دار 
التراث العربى بمصر 

امد الأعمش , محدث الكوفة وقارئها , وكان يدلس , وصفه الكرابيسى والدارقطنى 
بدلكګ › 
وهو مق اللرقة الذقية ن اا عند ابن حكر كات الان هة 
" - قال عنه الذهبى : هشيم بن بشير السلمى ,الحافظ , أحد الأعلام وكان مدلساً , وهو لين عن الزهرى , قال 


والملاحظ من تراجم الأسماء السابقة هؤلاء المدلسين الثقات نهم أئمة وحفاظ ومن كبار 
أهل الحديث » وهم متباينون فى كثرة مادلسوه وقلته » وأسقطوامن حدّثهم بالحديث عن 
عمد » بعضهم كان يروئ عن الثقات مثل سفيان بن عبينة » فهل كل الثقات عنده ثقات عند 
غيره ؟ 


إن مثلهم ف ذلك مثل من يرسل الحديث عن ثقة » فهل قبل العلماء بهذه القضية ؟ 


وإذا كان بعضهم لايدلس إلا عن الثقات فإن بعضهم يدلس عن غير الثقات » فهل نقبل 
آم إن مثلهم ف هذا الأمر مغل الثقات الذين يرسلون الأحاديث عن الضعفاء ؟ فهل قبل 
العلماء بهذا الأمر ؟ ولذلك قال بعضهم ( إن جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبرالمدلس)() ؟ 


وقبل أن نجيب علل هذه الأسئلة علينا أن نلحظ شيئاً مها ف تقسيم ابن حجر لطبقات 
المدلسين ورد ف منهجه - وسنفصله في| بعد » وهو : أنه جعل الطبقة الأولى والثانية - وهول 


عنه أحمد بن حنبل : لم يسمع من يزيد بن أبى زياد , ولا من عاصم بن كليب , ولا من الحسن بن عبد الله , 
ولامن ابن أبى خلده , ولا من سيار , ولا من على بن يزيد ... وقد حدث عنهم . قلت : كان مذهبه جواز 

التدليس بعن عنده عشرون آلف حديث ).أورده ابن حجر فى الطبقة الثالثة من المدلسين مع ثقته وعجائبه 
فى 

التدليس : طبقات المدلسين ص ۷۳ 

أ - زين الدين العراقى : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص 191 ط مكتبة أنس 5٠٠‏ ١ه‏ 


"عن" أو "قال" فالغل احتمال أن تكون قال أو عن قتدصدرت إجازة اة أومن 
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صحفه . 


0 


وكأن كل أحاديثئهم صحيحة فى هذا المجال » وذلك مثل الإرسال عن الثقة ولافرق» 


بعدهم . 


حكم العمل بالحديث المدلس عن الثقات 

حكم قلة من العلماء علل المدلسين عموماً بالجرح لإخفائهم المتعمد اسم الراوئ الذى 
أخذوا عنه الحديث وروايتهم للحديث بالصيغة المحتملة بالسماع عنه ب قال وعن» وروم 
الخطيب البغدادی أقل ذنب للتدليس :( أدنى مايكون ف التدليس أنه يرئ الناس أنه سمع 
E‏ 


ولايقبل الإمام مالك الحديث انلس ولو كان من الثقات عن الثقات » قال ابن حجر : 
( قال القاضى عبد الوهاب ف "الملخص" : التدليس جرح » وإن ثبت أنه كان يدلس فلايقبل 
حديثه مطلقاً . وقال أيضاً : وه والظاهرمن أصول مالك . وقال ابن السمعانى فل 


"القواطع" : إن كان إذا استكشف إريخبر باسم من يرو عنه ؛ فهذا يسقط الاحتجاج 


أ - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص۸٠٥٠‏ 


().( 


وكذلك حكم ابن حزم الأندلسئ علل المدلس المتعمد إسقاط ضعيف أو مجهول من إسناد 
حديثه ؛ بسقوط أحاديثه وسقوط عدالته كلية » وقال : ( وقسم آخر من المدلسين » قدصح 
عنهم إسقاط من لاخير فيه من أسانيدهم عمداً » وضم القوئ إلى القوئ تلبيساً عن من 
ات وغ ر الراك ملام و فاا و امد مو الا رال قدا نوسن عن سكت 
عن ذكره لكان ذلك علة ومرضاً فى الحديث » فهذا رجل جرح » وهذا فسق ظاهر واجب 
إطراح جميع حديثه » صح أنه دلس فيه أو إريصح أنه دلس فيه » وسواء قال : سمعت أو 
أخبرنا أو إريقل » كل ذلك مردود غير مقبول » لأنه ساقط العدالة » غاش لأهل الإسلام 
باستجازته ماذكرناه » ومن هذا النوع كان ا حسين بن عمارة وشريك بن عبد الله القاضى () 
وغيرهما ).() 


حكم الإمام الشافعئ علل الحديث المدلس عن الثقات 


' - ابن حجر العسقلانى : النكت على ابن الصلاح ص 517 

" - هو شريل بن عبد الله النخعى القاضى روى له أصحاب السنن الأربعة ومسلم متابعة » لم يوثقه الذهى › 
وقال 

إنه أحد الأئمة وأوعية العلم » تابعى صادق » وثقه بعضهم وضعفه آخرون منهم ابن حزم الأندلسى 
ت۱۷۷ھ 

انظر ترجمته عند الذهبى : ميزان الاعتدال 1 ص۲۷۰ 

" - ابن حزم الأندلسى : الإحكام فى أصول الأحكام ج١‏ ص ١77”‏ 


حكم الإمام الشافعئ علل التدليس بأنه عورة أئ سوءة» أ جرحة تصيب صاحبها » 
ولكنه اتخذ موقفاً وسطأ تجاه هؤلاء المدلسين الثقات » بقبول أحاديثهم المسموعة ب حدثنى 
وسمعت » ورد أحاديثهم المحتملة للسماع ب عن و قال . قال الشافعئ :( ومن عرفناه دلس 
مرة ؛ فقد أبان لنا عورته فم روايته . وليست تلك العورة بالكذب فنرد مها حديثه, ولا 
النصيحة ف الصدق ؛ فنقبل منه ماقبلنامن أهل النصيحة فل الصدق . وقلنا : لا نقبلمن 


فان ا و يقول فيه : "حدثن" أو "سمعت" ). () 


والنص السابق للإمام الشافعئ له ثلاثة نتائج حاسمة للخلاف بين العلماء فى هذا 
الموضوع » وهى علل النحو التالى -: 
أولا : أن الإمام الشافعئ إريفرق بين من دلس مرة واحدة ومن دلس كثيراً » فالكل سواء 
عنده » قد دخلوا فى عداد المدلسين » وتنطبق عليهم الأحكام نفسها . 
ثانيا : أن الإمام الشافعئ إريفرق بين المدلسين الثقات والمدلسين الضعفاء » حتئ يكون 
للثقات حكم يختلف عن حكم الضعفاء » كا فرق ابن حجر وغيره من العلماء » لأن الراوئ 
الضعيف ليس له مكان أصلاً عند الامام الشافعى حتى يأخذ بحديثه المدّلس أو لايأخذ» 


وإنا كلامه كله ينصب عا الراوى الثقة . 


' - الشافعى : الرسالة ص ٠۷۹‏ 


ثالث : أن الإمام الشافعئ اشترط لقبول رواية المدلس والاحتجاج بها السماع» بأن يقول 
الراوئل : 
ج 


وربما كان ذلك لمعرفته بأن بعض العلاء من دون الثقات كان يستعملها للتدليس عن مامر بنا 


f" 


و سمت" . حتل أنه إريذكر "أخبرنيل" وهيل شائعة متداولة فل عصره› 


فهل استجاب العلماء لشروط هذا النص عند تعاملهم مع أحاديث المدلسين ؟ أم كان 


لأكثرهم رأئ آخر لريجرؤا أن يجهروا به فيعارضون به رأئ الشافعى ؟ 


نعم » لقد قبل جمهور العلماء هذا النص من حيث الشكل - وإريعترض عليه أحد- 
ولكن خالفه كثير منهم من حيث الموضوع عند التطبيق . 
قال ابن الصلاح ف إبداء الموافقة الشكلية علل النص السابق للشافعى : (مارواه المدلس 
بلفظ محتمل إريبين فيه السماع والاتصال ؛ حكمه حكم المرسل وأنواعه » ومارواه بلفظ مبين 
نحو : سمعت و حدثنا وأخيرنا و أشباهها ؛ فهو مقبول محتج به » وف الصحيحين وغيرهما 
من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جداً كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم 
بن بشير وغيرهم . وهذا لأن التدليس ليس كذباً » وإنها هو ضرب من الإهام بلفظ محتمل . 
والحكم بأنه لايُقبل من المدلس حتى يبين قد أجراه الشافعى ).() 


أ - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ١7١‏ 


فظاهر النص عند ابن الصلاح يوحى بتوافقه مع الشافعئ » وخفايا السطور توحيل بغير 
ذلك 

فقد قرر بأن حكم الحديث المدلس الذئ إريبين فيه الراوئ السماع هو حكم الحديث 
المرسل » وقد تبين لنا من قبل احتتجاجه بالحديث المرسل المروئ من طريقين - مرسل مثله أو 
E‏ 

بقوله : ( ثم اعلم أن حكم المر سل حكم الضعيف » إلا أن يصح خرجه بمجيئه من وجه 
آخر كما سبق بيانه فل نوع الجحسن)() . وهو يحتج بالمرسل قياساً عل احتجاجه بالحمسن 
المروئ من طريقين ضعيفين » علل ما سنرئ تفصيل ذلك ف الفصل التالى . 


وقياساً على ماسبق -فالحديث المدلس عن الثقات عند ابن الصلاح - إذا رُوئ مثله 
ملسا وة اخر ادير ةق الد المرسل الوضوف فم وها أكقر الأحادنة 
الضعيفة الت تروى من طرق متعددة يحتج بها ابن الصلاح . هذا من ناحية ؛ 


ومن ناحية أخرئ أن نص ابن الصلاح السابق يفيد أن جميع أحاديث المالسين ف 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ٠١١‏ 


وهذا كلام غير صحيح ومغاير للحقيقة . 

قال ابن حجر معترضاً عل هذه النقطة : ( قول ابن الصلاح "وف الصحيحين وغيرهما 
ر الكت اة بن خليك هذا العردى كر جد ..."إن رة أرة اممف هذا 
محتجاً به علل قبول رواية المدلس إذا صرح . وهذا يوهم أن الذئ ف الصحيحين وغيرهمامن 
الكتب المعتمدة من حديث المدلسين مصرح بها فى جميعه » وليس كذلك . بل ف الصحيحين 
وغيرهما جملة كثيرة من أحاديث المدلسين بالعنعنة » وقد جزم المصنف فل موضع آخر وتبعه 
النووئ وغيره بأن ماكان فى الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين ؛ فهو 
محمول علل ثبوت سماعه من جهة أخرئ ) . () 

وكان نص الإمام النووئ فى هذا الموضع قوله : ( وما كان فى الصحيحين وشبهه| عن 
المدلسين ب عن ؛ فهو محمول علل ثبوت السماع من جهة أخرئ ).() وقد تابعه الإمام 
السيوطئ عبن ماذهب إليه وعلل ذلك بقوله : ( وإن| اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة 
علل طريق التصر-يح بالساع ).() وكأن الرواية بالتدليس خير من الرواية بالتصريح 
والسماع. 


الأخرئ المعتمدة هل أحاديث صحيحة » لأنهامروية من طرق أخرى قد صر حوافيها 
أ - ابن حجر : النكت على ابن الصلاح ص 55” 


"ارط لدروفة عر زر Nog‏ 
" - السيوطى : تدريب الراوى شرح تقريب النواوى 


بالسماع حت وإن كنا لاندرئ وجود مكان هذه الطرق الأخرئ » علل الرغم من تصر-يح ابن 
حجر بن الأمرليس كذلك ف الصحيحين » بل فل الصحيحين وغيرهماجملة كثيرة من 


وقال ابن حجر ف استعراض بقية العلماء المعترضين علل هذا التساهل المبنى عاك مجهول: 
( وقد توقف فى ذلك من المتأخرين الإمام صدر الدين ابن المرحل () وقال فى كتاب 
"الإنضصاف": "إن ف النفس من هذا الاسنداء غصة» لأا دعويل لا دلبل عليهاءولاسيا 
آنا فك وتعدنا كث را مرخ الحفاظ يعللون أخاديث وقغنت ا انآو الخد اتلس 
رواتها" . وكذلك استشكل ذلك قبله العلامة ابن دقيق العيد () فقال : " لابد من الثبات 
علل طريقة واحدة» إما القبول مطلقاً فى كل كتاب أو الرد مطلقاً فى كل كتاب ...أما أن يدعئ 
أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة الساع فيها ؛ فهذا إحالة على جهالة» 
وإثبات أمر بمجرد الاحتمال . وإما أن يدعى أن الإجماع علل صحة ما فى الكتابين دليل على 
وقوع السماع فى هذه الأحاديث وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين علل الخطأ. وهو متنع..." 
وف أسئلة الإمام تقئ الدين السبكئ للحافظ أبى الحجاج المزى عن ماوقع فى الصحيحين 


' - ترجم له الذهبى فى سير أعلام النبلاء ج ١١‏ ص 575 بقوله : ( هو الإمام العلامة محمد بن عبد الله بن 
عمر 

الدمشقى » مدرس الشامية الكبرى » كان زكياً » عالماً » مناظراً كثيرالمحاسن ت ۷۳۸ه.) . 
' - ترجم له الذهبى فى سير أعلام النبلاء ج1١‏ ص١١٤٠‏ ( بقوله الإمام العلامة الحافظ المجتهد شيخ الإسلام 
¢ 


تقى الدين محمد بن على بن وهب المنفلوطى المصرى »› قاضى الديار المصرية صاحب عمدة الأحكام ) 


من حديث المدلس معنعناً » هل تقول : إن - أئ البخارئ ومسلم - اطلعا عل اتصالا ؟ 
فقال أبو الحجاج المزئ : كذا يقولون» ومافيه إلا تحسين الظن » وإلا ففيهم| أحاديث من رواية 
المدلسين ماتوجد من غير تلك الطريق التى فى الصحيح" . قلت - أئ ابن حجر- وليست 
الأحاديث التئ ف الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها ف الاحتجاج » فيحمل كلامهم 
هنا علل ما كان منها ف الاحتجاج فقط . أماماكان ف المتابعات فيحتمل أن يكون حصل 
اتتسامح ف تخريجها كغيرها ).() 


وخلاصة هذا النص وما قبله لابن الصلاح ما يل -: 

أن أكثر المحدثين يصرون علل صحة أحاديث البخارئ ومسلم المدلسة عن الرواة الثتقات 
بزعمهم أنه اطلعا عن هذه الأحاديث من طرق أخرئ مسموعة » رجماً بالغيب » وإحالة 
علل جهالة . إذ ينف ذلك أكابر المحدثين بمعرفة طرق الأحاديث والرجال » وعلل رأسهم 
أبو الحجاج المزى () » وشيخ الإسلام فى الحديث ابن حجر العسقلانى . إذيقرون بأن 
بعض هذه الأحاديث المدلسة من الثقات المدلسين ف الصحيحين ب "عن و قال" ليست ها 
طرق أخرئ مسموعة ف الصحيحين ولا فى خارج الصحيحين . 

أن فى نفس صدرالدين بن المرحل غصة ف حلقه وحلق ابن دقيق العيد من استثناء 
الأحاديث المدلسة فى الصحيحين عن الرد والضعف » لأنه وجد كثيراً من الحفاظ يعللون 


أ - ابن حجر : النكت على ابن الصلاح ص 755 وص 55 

' - هو إمام المحدثين وصاحب ابن تيمية مؤلف كتاب تهذيب الكمال وكتاب الأطراف ؛ جمال الدين أبو 
الجاج 

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزى الحلبى . انظر ترجمته الذهبى : سير أعلام النبلاء ج17١‏ ص١5ه‏ 


أحاديث وقعت فل الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتهاء وذلك لقداسة هذين الكتابين عند 
المسلمين » عامتهم وخاصتهم » والمساس بها أو بأحدهما مساس بالدين . وكأن ترك بعض 
الأحاديث الضعيفة فيهما دون التنبيه عليها واعتبارها وحياًمن عند الله علل رسوله وهى 
لبيك كذلك لش من الد ! 

أن الإمام ابن حجر العسقلانئ قد أقر بصحة اعتراضات المعترضين علل استثناء 
الأحاديث المدلسة عن الثقات ف الصحيحين » وأن بعض هذه الأحاديث لا توجد لما طرق 
أخرى مسموعة منهم » ولكنه توقف فل قبول هذه الأحاديث أو ردهاء مثل| توقف من قبله 
أبو الحجاج المزئ » فهو يكره جداً الإشارة إلى مافيها من ضعف مالريكن الدليل قطعياً ‏ هيبة 
منه من المساس بالصحيحين - والله أعلم - ولذلك فقد التمس العذر فى هذه الأحاديث 
بوجود أكثرها فى غير الأحكام » وأن ماوقع فى الشواهد والمتابعات من هذه الأحاديث- 
وهو كثير - فيمكن التسامح فيه أو أن البخارى ومسل قد تساهلا فيه » وهذا هو معنئ قوله 
: ( قلت : وليست الأحاديث التى فى الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها ف الاحتجاج » 
فيحمل كلامهم هنا علل ما كان منها ف الاحتجاج فقط . أماما كان ف المتابيعات فيحتمل أن 
يكون حصل التسامح فى تخريجها كغيرها ).() 

أن أكثر الآئمة من المحدثين - وعلى رأسهم الإمام ابن الصلاح ومن تابعه - قد خالفوا 
منهج الشافعئ بعدم قبول أحاديث المدلسين الثقات ماريكن حديشه مسموعاً ب حدثنى أو 


! - ابن حجر : النكت على ابن الصلاح ص ١55‏ 


سمعت » سواء دلس مرة أو مرات . وأجروا أحاديثهم فى الحلال والحرام فى الصحيحين وف 
غيرها من الكتب المعتمدة اتكالاً علل أمل روايتها من طرق أخرئ مجهولة عند الجميع . 

أن الإمام ابن الصلاح قد زاد عليهم قاعدة أخرئ من التساهل » وهى أن يُعامل الحديث 
المدلس مغل معاملة الخديث المرسل» والمرسل عنده يُعامل معاملة الحديث الحسن فإذا جاء 
الحديث المدلس من غير سماع عن ثقة وله رواية أخرئ مدلسة عن ثقة آخر فهو بمنزلة 
الحديث الحسن لذاته الذئ يرتقئ إلى مرتبة الصحيح لوجود الطريق الآخرء وإذاروئ 
مدلس ضعيف رواية رواها مدلس ضعيف مثله » فا حديث يكون حسناً لغيره» وكل أنواع 
الحسن حجة عند ابن الصلاح » يقاس عليها المرسل والمدلس » فكل ذلك حجة عنده . 


وخلاصة قضية التدليس أنها كانت وبالاً على الحديث النبوئ باتساع رقعة الحديث 
الضعيف من خلال مخالفة أكثر العلماء لوصية الأمام الشافعئ - أصولى الأمة -ف التعامل 
مع الراوئ المدلس الثقة رغم موافقتهم الشكلية علل هذه الوصية ومخالفتهم له عند التطبيق . 

مثال تطبيق للحديث المدلس 

ضعف حديث تحريم المعازف عند البخارى 

ومن أمثلة الأحاديث المدلسة التى دار ا لحلاف حول صحتها وضعفها نذكر حديثاً: 
مازال الخلاف حوله دائراً حت الآن -: 

وهو حديث تحريم المعازف المصاحب للغناء » وقد رواه البخارئ معلقاً بصيغة الجزم فى 
كتاب الأشربة » باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه . ( وقال هشام بن عمار حدثنا 


صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابىى حدثنا عبد 
الرحمن بن غنم الأشعرى قال حدثنى أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعرئ والله ماكذبنئ (( 
سمع النبئ #5 يقول ليكونن من أمتين أقوام يستحلون الحرّ والحرير والخمر والمعازف 
ولينزلن أقوام إلى جنب علم » يروح عليهم بسارحة لمم » ي أتيهم لحاجة » فيقولون : ارجع 
إلينا غد » فييتهِم الله » ويضع العلم » ويّمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة )).() 


والخلاف فى صحة هذا الحديث وضعفه قديم » ضعفه الإمام ابن حزم الأندلسئ قدياً» 
وأثبته وصححه ابن القيم ف كتاب : حكم الإسلام فل الغناء » كما صححه الشيخ الألبانى ف 


عصرنا الحاضر وخالفه آخرون.() 


وصورة الخلاف بين الفريق المثبت لهذا الحديث والقائلين بانقطاعه بالتدليس هى ف قول 
البخارئ : (وقال هشام بن عمار ) فلم يقل : حدثنا هشام ابن عمار » كما هی عادته فى كل 
اللأحاديث الصحيحة ف كتابه . فلاذا يقول البخارئ : قال فلان» فل بعض معلقاته » 
ولايقول : حدثنا فلان ؟ وهل يَعقل أحد أن يكون البخارئ مدلسا ؟ فتكون "قال" علل 
السماع وهئ تحتمل أن تكون علل الانقطاع ؟ 


' - البخارى : كتاب الأشربة باب ماجاء فيمن يستحل الأشربة رقم ٠٥۹۰‏ 
' - انظر هذا الخلاف عند الشيخ الألبانى : تحريم آلات الطرب ط . دار الصديق 


استبعد العلماء المثبتون هذا الحديث أن يكون البخارئ مدلساً حت ولو كان عن الثقات › 
حباً فيه وإجلالاً له ولكتابه » ف حدثنا عند البخارئ مثلهامغل : قال » وعن » وأخبرنا . ولا 
فرق ف ذلك عنده ولا عندهم كا يقولون - فكل ذلك محمول علل الساع والاتصال . 
قال الإمام ابن القيم ف رده علل ابن حزم الأندلسئ بانقطاع هذا الحديث بالتدليس : (لولر 
يسمع البخارئ من هشام بن عمار (ريستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث به. 
وهذا كثيراً مايكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته . فالبخارئ أبعد خلق الله 
من التدليس ).() 


وقال الشيخ الألبانى يلخص هذا الموضوع : ( وهذا النوع من التعليق صورته صورة 
التعليق كا قال الحافظ العراقئ فى تخريجه هذا الحديث ف "المغنول عن حمل الأسفار" » وذلك 
لأن الغالب عن الأحاديث المعلقة أا منقطعة بينها وبين مُعلقها » ولماصور عديدة معروفة » 
وهذا ليس منهاء لأن هشام بن عمارمن شيوخ البخارئ الذين احتج بهم ف صحيحه ف غير 
ما حديث كما بينه ا حافظ فى ترجمته من "مقدمة الفتح" . ولما كان البخارئ غير معروف 
بالتدليس ؛ كان قوله فى هذا الحديث : (قال) فى حكم قوله : (عن) أو (حدثئنئ) أو (قال ). 
.00 


أ - ابن قيم الجوزية : حكم الإسلام فى الغناء ص 5١‏ ط . المكتبة القيمة ط . الثالثة 5٠١١‏ ١ه.‏ 
' - محمد ناصر الدين الألبانى : تحريم آلات الطرب ص ۲۹ ط . دار الصديق ۱۹۹۹م. 


فهل الإمام البخارئ غير معروف بالتدليس -كم) يقول ابن القيم والشيخ الألبانىى - 
فتكون "قال" عنده علل السماع أم هو معروف بالتدليس ولو كان ذلك مرة واحدة ؟ 


أما عن تدليس البخارئ فقد ذكره الإمام الذهبئ والإمام ابن حجرء قال الذهبئ : ( وقد 
يؤدى تدليس الأسماء إلى جهالة الراوئ الثقة فبرد خبره الصحيح . فهذه مفسدة» ولكنها فى 
غير جامع البخارئ ونحوه الذى تقرر أن موضوعه للصحاح » فإن الرجل - أئ البخارئ - 
قد قال فى جامعه : حدثنا عبد الله . وأراد به : ابن صالح المصرئى . وقال : حدثنا يعقوب . 
وأراد به : ابن كاسب . وفيهما لين . وبكل حال : التدليس مناف للاخلاص »لما فيه من 
التزيّن ).() ثم عاد الذهبى وكرر ماقاله فى ترجمة عبد الله بن صالح أن هذا الراوئ قد روى 
ف أصول الأحاديث الصحيحة للبخارى وقال : ( وقد روئ عنه البخارئ ف الصحيح على 
الصحيح » ولكنه يدلسه » فيقول : حدثنا عبد الله » ولا ينسبه » وهو هو ...).() 


وقد أكد ابن حجر تدليس البخارئ ف كتاب : طبقات المدلسين » فذكره ف المرتبة الأول 
من المدلسين » وهين مرتبة (من (ريوصف بذلك إلا نادراً كيحيى بن سعيد الأنصارئ) وقال 
عن البخارئ : ( 77- محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخارى الإمام . وصفه بذلك 


أ - الذهبى : الموقظة فى علم الحديث ص ٠٠‏ 

' - الذهبى : ميزان الاعتدال ج ۲ ص ٤٤١‏ 

وقال الذهبى فى ترجمته : ( عبد الله بن صالح (خ د ت ق) بن محمد بن مسلم الجهنى المصرى › أبو صالح 
كاتب الليث بن سعد على أمواله . صاحب حديث وعلم مكثر له مناكير ). وذكر نماذج كثيرة من مناكيره ولم 
يوثقه . الميزان ج ۲ من ص 5:5٠‏ إلى ص 55 5 


- أ بالتدليس - أبو عبد الله بن منده ف كلام له » فقال فيه : "أخرج البخارئ : قال فلان» 
وقال لنا فلان» وهو تدليس" . وإريوافق ابن منده علل ذلك . والذئ يظهر أنه يقول في ار 
يسمع : قال » وفيها سمع ولكن لايكون علل شرطه أو موقوفاً : قال لى أو قال لنا. وقد 


عرفت ذلك بالاستقراء من صنيعه ).() 


وهذا القول من ابن حجر هو القول الفصل فى هذا الموضوع » فهو أولى الناس بفهم 
صحيح البخارى ومعرفته » وهو أول المدافعين عنه وعن رجاله وعن صحة أحاديثه كما هو 
واضح ف مقدمة كتابه : هدىل السارئ » وشرحه لصحيح البخارئ . 

وقد أكد الإمام ابن حجر هذا القول ف كتابه "التكت" فقال عن سبب تعليق البخارئ 
لبعض أحاديثه التى قالها بصيغة الجزم : ( هو صحيح إلى من علقه عنه » وبقئ النظر فيا أبرز 
بذ وس الع تمق و امدق قر و [بالكزنه ا فيل ا 
وإنما أخذه عن طريق المذاكرة أو الإجازة أو كان قد خرّج مايقوم مقامه » فاستغنى بذلك عن 
إيراد هذا المعلق مستوف السياق أو لمعن غير ذلك » وبعضه يتقاعد عن شرطه » وإن ص ححه 


غيره أو حسنه » وبعضه يكون ضعيفاً من جهة الإنقطاع خاصة ).() 


أ - ابن حجر : طبقات المدلسين ص ۳۸ 
' - ابن حجر : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ۸۹ 


ففين كل الأحوال » إذا ر يقل البخارئ : حدثنا ؛ علمنا أن الحديث لايرقى لمستوى 
الصحيح » سواء أكان غير متصل عنده » أم أن فى الحديث علة فيقول : قال فلان أو قال لى » 
أو : قال لنا. 

هذا ما انتهئ إليه ابن حجر ف هذه المسألة » ولكنه قال قريباً من ذلك ف شرحه هذا 
الحديث قال : ( الذئ يورده البخارئ من ذلك عإن أنحاء ... وف الغانى : أن لايكون علل 
شرطه إما لقصور فى بعض رواته وإما لكونه موقوقاً ... ومنها مالايورده فی مكان آخرمن 
الصحيح مثل حديث الباب » فهذا ما كان أشكل أمره علِنَّ » والذى يظهر لل الآن أنه لقصور 
ف سياقه » وهو هنا تردد هشام ف اسم الصحابى ).() 


والحقيقة أن اسم الصحابى لايعل الحديث فى هذا الموضع » لأن كل الصحابة عدول» 
ولكن يعله السبب الحقيقي فى قول البخارئ : قال هشام » وعدم قوله : حدثنا هشام . 


وقد رفض الخطيب البغدادئ أن تكون "قال" عند البخارئ علل الاتصال بمعنئ عن أو 
أخبرنا فتكون تدليساً حقيقياً » قال ابن حجر نقلاًعنه : (لكن الشأن فى تسليم أن هذه 
الصيغة من غير ا مدلس ها حكم العنعنة ؛ فقد قال الخطيب - وهو المرجوع إليه ف هذا الفن 
- إن "قال" لاتحمل عن السماع إلا من عرف من عادته أنه يأتى بها ف موضع الساع »مغل 
حجاج بن محمد الأعور. فعلل هذا فقد فارقت العنعنة » فلاتعطئ حكمها ء ولا يترتب عليه 


أثرها من التدليس ولاسيا من عرف من عادته أن يوردها لغرض غير التدليس ).() أل 
لغرض وجود علة فى هذا الحديث . 


وهذا كلام منطقئ سليم من الخطيب البغدادئ وابن حجر العسقلانى » أن يُورد 
البخارئ "قال" لكل حديث لا يرتقى عنده لمستوى الصحة الت اشترطها فى كتابه » ولاسيم| 
فى المعلقات التى يفتتح بها عناوين الأبواب فيروئ الحديث ب قال . لأن عادة الإمام البخارئ 
هى "حدثنا" ف أحاديثه الصحيحة لأنه كان حريضاً على سماع الحديث » وهى أعلل درجات 
التحمل والأداء . 

دليل ذلك ما أورده الإمام الترمذئ ف كتاب : العلل» قال : (... وعن منصور بن المعتمر 
> قال : إذا ناول الرجل كتابه لآخر » فقال : ارو هذا عنيل » فله أن يرويه . وسمعت محمد بن 
إسماعيل البخارئ يقول : سألت أباعاصم النبيل عن حديث » فقال : اقرا عل » فأحببت أن 
يقرا هو فقان : أأنث لار القراءة ؟ وقد كان سفيان الغورما ومالكدين لمن تيان القسراءة 
)620.0 


والشاهد فى هذا النص » أن الإمام الترمذئ كان يعرض لراتب التحمل والأداء للحديث 
ومتعجباً من إصرار الإمام محمد بن إسماعيل البخارئ أن يتلقئ الحديث ساعاً وليس قراءة 


' - ابن حجر : فتح البارى شرح صحيح البخارى ج ٠١‏ ص 5ه 
' - الترمذى : كتاب العلل آخر ج١٠‏ من سنن الترمذى ص ٠٥٠۳‏ 


علل الشيخ » وقد أنكر عليه أبوعاصم النبيل هذا الإصرار» فكلاهما صحيح عند الإمام 


ولكن يقيناً يعلم الإمام البخارئ أن السماع هو أعلل درجات التحمل » فإذا قال : حدثناء 
فهو صادق ومطابق . أما إذا قرأ علل الشيخ ؛ فيجب أن يقول عند أداءه للحديث : أخبرنا» 
ولايقول حدثنا » كا يفعل ذلك بعض العلماء الذين أجازوا أن يقول الراوئ : حدثنا بعد أن 
قرأ علل الشيخ. 

قال رن جک ع ضيه ( ركاف ا فى الو رة غا سفن 
حديثه » فقلت له : كيف نقول ؟ فقال : قل : حدثنا أبومصعب ).() ولريستنكر الترمذى 
عل شيخه هذا الفعل» بل أقره . 


وف مثال آخر لابن حجر العسقلانى فى عرض البخارى : ( باب قول النبئ و (( 
لاتسألوا أهل الكتاب عن شىء )) . وقال أبوالهان أخبرنا شعيب عن الزهرئ أخبرنئ ميد 
بن عبد الرحمن (( سمع معاوية تحدث رهطأ من قريش بالمدينة » وذكر كعب الأحبار فقال : 
إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب » وإن كنا مع ذلك لنبلو 
عليه الكذب)).() 


أ - الترمذى : العلل ج١٠‏ ص ٠٥٠٥١‏ 
' - البخارى : كتاب الاعتصام » حديث رقم 7١١‏ ونبلو عليه الكذب » بمعنى نختبره فى أكاذيب كتابهم . 


قال ابن حجر ف شرح هذا الحديث وهو يشكك ف سمع البخارئ من شيخه : ( قوله 
"وقال أبواليان" كذا عند الجميع » ولرأره بصيغة حدثنا » وأبو اليان من شيوخ البخارئ » 
فإما أن يكون أخذه عنه مذاكرة » وإما أن يكون ترك التصريح بقوله حدثنا لكونه أثراموقوفاً 
» ويحتمل أن يكون ما فاته سماعه ... وف التاريخ الصغير للبخارئ قال : حدثنا أبواليهان 
(.)( 


ونخلص مما سبق بأن الإمام البخارئ » كان صادقاً فى مارو بصحيحه أن الأحاديث 
التى قال فيها حدثنا » فهى علل السماع منه » ون الأحاديث الت رواها ب قال فلان ؛ ليست 
عن السماع » أو أن فيها علة . وقد أنبآنا الخبير بهذا الأمر وهو ابن حجر العسقلانى . 

والراجح عندى أن الإمام البخارئ قد سمع هذه الأحاديث ولكنهاإرتصح عنده» 
ولذلك رواها ب قال . ف "قال" عنده دلالة وعلامة لنا علل أن فى الحديث علة . 

وسواء أكان الأمر هذا أو ذاك » فكلاهما ضعيف لايرقئ لمستوئ الاحتجاج لاعند 


البخارئ ولا عند العلاء الذين يخافون أن يقولوا عإن الله ورسوله با لايعلمون . 


الشافعن » وهو قوله : ( ومن عرفناه دلس مرة ؛ فقد أبان لنا عورته ف روايته . وليست تلك 


' -ابن حجر ا لعسقلانى : فتح البارى ج ۱۳ ص۹٤٠‏ 


العورة بالكذب فنرد بها حديثه » ولا النصيحة فى الصدق فنقبل منه ماقبلنا من أهل النصيحة 
ف الصدق . وقلنا : لانقبل من مدلس ديا خن قو ف ادلو" E‏ 

وقد ثبت لنا تدليس الإمام البخارئ بالدليل القاطع من أكبر عالمين بالحديث النبوى ؛ 
الإمام الذهبى وابن حجر العسقلانى وغيرهما . وبناء علل ماسبق» فتطبيق قاعدة الإمام 
الشافعئ واجبة النفاذ علل الإمام البخارئ » فلا نقبل منه حديثاً صحيحاً نحتج به إلا أن يقول 
ف ان نا" E‏ 

وبناء علل ماسبق » فإن حديث تحريم الغناء هذا حديث ضعيف لاتقوم به ا حجة فى دين 
الله تعلل . ومن استند عليه فهو يقول عل الله ورسوله ب لايعلم » فالتحريم لابد أن يكون 
قطعى الثبوت » قطعى الدلالة » أئ لابد أن يكون فيه يقين التحريم كا قال الإمام الشوكانى 


' - الشافعى : الرسالة ص ٠۷۹‏ 


الفصل الثانول 
تساهلهم ف الاحتجاج بالحديث الحسن بنوعبه 


الحسن لذاته والحسن لغيره 

اختلف العلماء حول الاحتجاج بحديث الصدوق - أو المأمون - الذئ اصطلحوا عليه 
بعد ذلك -علل يد ابن الصلاح ومن بعده - بال محديث الحسن لذاته » الذئ إن رُوئ من 
طريق آخر مثله ؛ ارتقئ هذا الحديث إلى مرتبة ا حديث الصحيح » فيكون صحيحاً لغيره . 


كما اختلف المتساهلون حول الاحتجاج برواية الضعيف الذئ يروئ من طريق آخر 
ضعيف مثله » وبخاصة حديث المستور » وهو أحد أنواع المجهول » وهذا الحديث الذئ 
اصطّلح عليه بعد ذلك علن يد ابن الصلاح ومن بعده - بالحديث الحسن لغيره . 


فاختلاف العلماء حول الاحتجاج بمن هو دون الثقة من الرواة أدئ إلى ظهور نوع آخر 
من الحديث يحتج به أكثرهم » وهو الحديث الحسن بنوعيه . 


فهل كان الحديث الحسن هذا موجوداً عند رواد الحديث الأوائل ؟ أم أنه حادث متأخر؟ 

ونخص بالذكر هنا الإمام الشافعئ » الذئ حدد القواعد وأظهر لنا علم أصول الفقه 
والحديث وأصول الرواية الصحيحة ومواصفات الراوى المحتج به ؟ 

وهل احتج الرواد الأوائل بالحديث الحسن ف الأحكام أم ردوه ولريقبلوه إلا أن يكون ف 
غير الأحكام وعندها يمكن قبوله ؟ 

أم أنهم قبلوا با حديث الحسن ف الأحكام على سبيل المندوب إليه أو الاستحسان ؟ 


العلماء - فى الاحتجاج بالحديث الحسن - فريقان 

انقسم العلماء ف الاحتجاج بالحديث الحسن إلى فريقين -: 

الفريق الأول : وهوفريق المحافظين المتثبتين أو المتشددين » ويضم الإمام الشافعئ ومالك 
وأحمد ابن حنبل وعبد الرحمن بن مهدى والبخارئ ومسلم وأصحاب مدرسة الرئ ف 
الحديث ؛ أبوحاتم الرازئ وابنه عبد الرحمن وخاله أبوزرعة الرازى وابن حزم الأندلسى 
والإمام الذهبئ وغيرهم ؛ لايعتبرون الحديث الحسن حجة ف الأحكام . 

الفريق الآخر : فيضم أبا داود السجستانئ والترمذى وامحاكم النيسابورى وابن خزيمة 
وابن حبان وابن الصلاح وكثيرا ممن بعده كابن جماعة وزين الدين العراقئ والنووئ 


والسيوطئ وغيرهم » وقد اعتمدوا الحديث الحسن حجة ف الأحكام . أما الإمام ابن حجر 
العسقلانئ » فهو ف الوسط بينهما اعتقد ف الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته » ورفض 
الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره . 


ومن عوامل اختلافهم فل هذه القضية أنها إرتطرح بقوة ووضوح ف عهد جهابذة 
المحدثين الأوائل وحتى نهاية وفاة الإمام مسلم ( ت ١١۲ه)»‏ وإن| بدأت بقوة بعد ذلك ف 
عهد الإمام أبن داود ( ۲۷۰ ه) والترمذئ ( ت ۲۷۹ه) . فقد كان الحديث حتى عهد 
الإمام مسلم ؛ إماصحيح يحنج به » وإما ضعيف لايحتج به ف الأحكام » وإن كان يستعمل 
فيها سوئ ذلك من غير الأحكام . 


فالإمام أبوداود حينم| ذكر الأحاديث الصالحة » التى تشبه الصحيح ؛ ف رسالته إلى أهل 
مكة قال : ( وما كان ف کتابی من حديث فيه وهن شديد فقد بینته » ومنه مالا يصح سنده . 
ومل رأذكر فيه شيئاً فهو صالح » وبعضها أصح من بعض ).() 

ومن الجملة السابقة استدل ابن الصلاح علل أن الحديث الصالح عند الإمام أبئ داود هو 
الحديث الحسن » () وأن الحديث الحسن حجة عند الإمام أبى داود» فقال : ( فعلل هذاءما 
وجدناه فل كتابه مذكوراً مطلقاً » وليس فل واحدمن الصحيحين » ولانص علل ص حته أحد 


' - أبو داود : رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص ۲۷ 
' - انظر ذلك عند ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۸٦‏ 


من يميز بين الصحيح والحسن عند أبئ داود ؛ عرفناه بأنه من الحسن عند أبى داود . وقد 
يكون من ذلك ماليس بحسن عند غيره » ولا مندرح فيا حققنا ضبط الحسن به ).() 


وبذلك يكون الإمام أبوداود هو أول من جعل الحديث الحسن حجة فى الأحكام بصورة 
قاعدة مكتوبة » وإن كان فيها شى من الخفاء » لآن آخر جملة له ف التعقيب على "الصالح" 
قوله (وبعضها أصح من بعض ) فيُفهم منها أن الأحاديث كلها صحيحة وبعضها أصح من 
بعض » ولكنه استعمل لفظ الحديث الصالح بدلا من الحديث الحسن . 

ولا نستبعد عن الإمام أبن داود هذاالأمر » فقد سبق له أن أعلن صراحة بعدم قبوله 
لرأئ الشافعئ وأحمد بن حنبل ف عدم الاحتجاج بالمرسل » وبأن المرسل حجة عنده مثل 
بعض السابقين له. ونحن وإن كنا نعلم أن كلمة : أصح شى ف هذا الباب» قد لاتعنئ 
الصحة المصطلح عليها بقدر ماتعنى أفضل شى ف الباب » ولكن هذا التعبير يكون غامضاً 
عند التباس المسألة » إن كان يعنئ أن الصالح صحيح أو هو أصح الحسن . 


ولكن كان الإمام الترمذئ هو أول من ابتدع مصطلح الحديث " الحسن " حجة ف الدين 


كمصطلح جديد يساوئ الصحيح ف الاحتجاج به » ولا فرق بينه إلا أن يكون الصحيح 
أكثر قوة من الحسن» وهو ف الأصل عمن دون الثقات . قال الإمام ابن تيمية : (ينقسم 


! - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ١١١‏ 


الحديث إل صحيح وحسن وضعيف » وأول من عرف أنه قسمه هذه القسمة : أبوعيسئ 
الترمذى » وإرتعرف هذه القسمة عن أحد من قبله )١(.)‏ 


ولقد أهمل هذا التقسيم للترمذئ لفترة طويلة من الزمن » لعدم قبول أكثر العلماء فى 
عصره ومن بعده هذا التقسيم واعتبار الحديث الحسن حجة» لأنه ببساطة يختلف تماماً عن 
مارسخ ف أذهانهم من قواعد الشافعئ عن أقل ماتقوم به الحجة من خر الخاصة وهو 
الحديث الصحبح . إلى أن تضافرت بعض العوامل - على مر الزمن - الت ساعدت على 
إحيائه - شيئا فشيئاً - وبعثه من جديد فى صورة قاعدة أساسية من قواعد علم المحديث 
النبوئ علل يد ابن الصلاح ف مقلمته. 


وقبل أن نعرض لذلك لابدلنا أن نعرض للحديث الحسن عند الترمذى حت نعرف لماذا 


توقف كثير من العلماء عن الأخذ بها قال به الترمذى فترة طويلة من الزمن . 


عرف الإمام الترمذئ الحديث الحسن بقوله : ( وما ذكرنا فى هذا الكتاب : حديث حسن 
» فإن أردنا حسن إسناده عندنا » كل حديث پروی لايكون ف إسناده من يتهم بالكذب »ولا 
يكون شاذا »ويرو من غير وجه نحو ذلك ؟ فهو غندنا حذيك حسن )0 
' - ابن تيمية : علم الحديث ص ۷۸ 


' - الترمذى : شفاء الغلل شرح كتاب العلل للترمذى ج ٠‏ ص ١۱۹‏ وهو آخر كتاب تحفة الأحوذى 
للمباركفور 


فالحديث الحسن عنده إريشترط فيه اتصال سلسلة الإسناد» وإريشترط فيه عدالة ولا 
ضبط الرواة» فقط أن لا يكون فى إسناده من يتهم بالكذب » ون پروی من طريقين أو أكثر › 
ولايكون اديت فاد رد الوا ف م اسن ال وة لان ادود يكرت بمتخالفة 
الراوى الثقة لرواية الثقات » أو غالفة الضعيف للثقات » وهو المنكر أيضاً() 

فلا يستقيم أن يكون الحديث شاذا وهو يُروئ من طريقين . 

قال ابن حجر ف تعليقه علل تعريف الحديث الحسن عند الترمذى : ( لايعده كثير من أهل 
ا حديث من قبيل الحسن » وليس هو - ف التحقيق عند الترمذئ -مقصوراً على رواية 
المستور بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ » والموصوف بالغلط والخطأ. وحديث 
المختلط بعد اختلاطه » والمدلس إذا عنعن » وما فى إسناده انقطاع خفيف » فكل ذلك عنده 
من قبيل ا حسن » بالشروط الثلاثة وهى : أن لايكون فيهم من يتهم بالكذبء ولايكون 
لاساد كتاذ وان روف من عن وجه :ونا بقوع هذا ويحضده أنه ل رض ا وة 
اتصال الإسناد أصلاً » بل أطلق ذلك » فلهذا وصف كثيراًمن الأحاديث المنقطعة بكونها 
حساناً ).() علاوى علل تفريطه بالرواية عن المتهمين بالكذب ف سننه أو صحيحه وخالفته 


مااشرطه علل نفسه ف تعريفه . 


' - انظر تفصيل ذلك عند الصنعانى : توضيح الأفكار ج ١‏ ص ١58‏ 
" - ابن حجر العسقلانى : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ١١١‏ 
* وانظر أيضاً تعليق الصنعانى على تعريف الترمذى : توضيح الأفكار ح ١‏ ص ١57”‏ ومابعدها 


فهذا التعريف - بط فيه من متناقضات » ومايحمله من تساهل ف اعتماد الحديث الحسن 
حجة مثل الصحيح - كان يمل تناقضاً لتعريف الإمام الشافعئ ف الحديث الصحيح المحتج 
به ب يشمله من مواصفات الراوى العدل الضابط من أول سلسلة الإسناد إلى أن ينتهى إلى 
رسول الله يي بلا انقطاع . فأصول الحديث عند الشافعئ تختلف عن أصول الحديث عند 
الترمذى » والجمع بينهما مستحيل » لأنه اختلاف تناقض لا اختلاف تنوّع » ولذلك توقف 
أكثر العلماء عن هذا التعريف وعن تطبيقات الترمذى عل هذا التعريف . دليل ذلك ماذكره 
ابن حجر ف النص السابق : ( ولا يُعده كثير من أهل الحديث من قبيل ا حسن ). 

قال صديقنا الدكتور كمال عبد الغنى - عليه رحمة الله - ف كتابه : منهج الإمام الترمذئ 
فى نقد الخبر » عن أسباب تأخر شهرة الترمذئ وشهرة كتابه » وبالتالى تأخر تعريف الحديث 
الحسن و اع اده عند المحدثين والعلماء : ( رعا يكو ن فلك لبعد المسافة بين ترمذ والعراق 
وإقامة الترمذئ فى أخريات حياته هناك بعد ذهاب بصره » وإلل عدم ترجمة ابن أبئ حاتم له 
فى اجرح والتعديل » وكذا عدم ترجمة الخطيب البغدادئ له فى تاريخه » تاريخ بغداد» ويدل 
علل ذلك أيضاً جهالة ابن حزم الأندلسئ للترمذئ . ولكن روئ الخطيب البغدادئ 
للترمذئ روايتين فى ترجمة البخارئ » كا روئ له أيضاً ف الكفاية . فالخطيب البغدادئ يعرف 
أباعيسئ الترمذئ » ولكن إريترجم له . ربا لأنه إريدخل مدينة السلام . حتئ أن الإمام 
الحافظ عبد الله بن مندة (ت ٤١١‏ ه)لريذكره بشيع » وهو وقريب منه حين ذكر الذين 
أخرجوا وميزوا الثابت من المعلول » والخطأ من الصواب أربعة : البخارئ ومسلم » وبعدهما 
أبو داود والنسائئ ... فالراجح أن الكتاب نال حظه من الشهرة بعد ذلك » أى بعد قرن من 


الزمان أو أقل» وليس كما قال المستشرق جيمس روبسون : إن جامع الترمذئ إريشتهر إلا 
بعد بضع قرون » حين قبل كأحد الكتب المعتمدة ف السنن . فهذا قول مبالغ فيه ... ).() 


وناقالة السك رق جيسن ووسوق هو الحقيقة فعا 

فلو نظرنا فى كتاب : المحدث الفاصل لمؤلفه الرامهرمزى () ( ت :"7ه ) فلن تجد شيئاً 
عن الترمذئ أو الحديث الحسن . وكذلك الحال فى كتاب الحاكم النيسابورئ (ت ٤٠٥‏ ه) : 
"معرفة علوم الحديث". أو فى كتاب "المدخل إلى كتاب الإكليل" للحاكم » إريذكر شيئاً عن 
الترمذئ أو الحديث الحسن » فالحديث النبوى عند الحاكم النيسابورئ إماصحيح وإما 
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وكذلك الحال عند الخطيب البغدادئ (ت 577ه) فى كتاب : الكفاية فى علم الروايةء 
لا نجد شيئاً عن الحديث الحسن » فا حديث عنده إما صحيح أو ضعيف » بالرغم من ذكره 
لبعض الروايات عن الترمذئ » والمدونه ف الجامع الصحيح للترمذى » منها عن سبيل المشال 
ماذكره فل باب : القول فيا رُوى من الأخبار مرسلاً ومتصلاً» قال الخطيب البغدادى :( 


' - د كمال الدين عبد الغنى : منهج الإمام الترمذى فى نقد الخبر ص ١75‏ 
' - هو أبو محمد بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسى الرامهرمزى ء ويعد كتابه : المحدث الفاصل أول كتاب 


ھی 
علم الحديث ومصطلحه . انظر ترجمته عند الذهبى : سير أعلام النبلاء ج ١١‏ ص ۲۳۲ 


قال ثنا أبوعيسئ الترمذى » قال : حديث أبئ موسئ الأشعرى عن النبئ " لانكاح إلا بوك" 
حديث فيه اختلاف...). () 


اذيك زواه الرمدى ف سه يطرقه المرشلة والمتضلة ما علله و ته( 


عن الترمذى وكتاب الترمذى والحديث الحسن عند الترمذى ؟ 
بالتأكيد أهمل الخطيب ذلك لعدم قناعته بهذا المنهج الجديد عن الترمذى . وكذا أهمله 
الحاكم النيسابورى فى كتاب : معرفة علوم الحديث . 


شهرة الترمذئ وكتابه الجامع الصحيح 
العم مسن لتر 
وتعود شهرة الترمذى وكتابه : الجامع الصحيح » والذئ اصطلحنا علل تسميته بسنن 
الترمذئ إلى الحافظ : محمد بن طاهر المقدسئ (۷٠٠ه)‏ فل كتابه : شروط الأئمة الستة» () 
وفيه اعتمد ستة كتب جعلها عماد كتب السنة فى الأحكام » واعتمد كتاب الترمذى رابع 


كتاب » بعد البخارئ ومسلم ء ثم أبن داود ثم الترمذئ ثم النسائی ثم ابن ماجه . وقد تناول 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص °۸١‏ 

' - انظر نص الحديث وطرقه وعلله عند الترمذى : سنن الترمذى كتاب النكاح باب لانكاح إلا بولى رقم 
11۷ 

" - انظر كتاب شروط الأئمة الستة لمحمد بن طاهر المقدسى ط زاهد المقدسى بتعليق محمد زاهد الكوثرى 


فيه منهج كل واحد منهم باختصار شدید» وبرر اعتماد أصحاب السنن الأربعة للعمل 
بالحديث الضعيف باعتماد بعض أصول المتساهلين المذكورة فم بحثنا هذاء وقد لاقئ هذا 
الكتاب رواجاً شديداً » عند كثير من أهل العلم » وحتى يومنا هذاء فاعتمدوا هذه الكتب 
هى أهم كتب السنة فى الأحكام » وإن اختلفوا بعد ذلك على ترتيب كتب السنن الأربعة» 
فقدموا النساتى ثم أبا داود ثم الترمذئ ثم ابن ماجه . وقال بعضهم بأحقية سنن الدارمئ 
بدلا من سنن ابن ماجه لكثرة الضعيف والموضوع ف سنن ابن ماجه . 


فمن هو الحافظ محمد بن طاهرالمقدسئ » الذئ اعتمد هذا التقسيم وهذاالمنهج ؟ واتبعه 
أكثر الناس فبه| ذهب إليه باعتبار الكتب الستة واعتبار منهجه فى الرواية عن الضعفاء فى 
الكتب الستة ؟ 

تيز بالتصوف وكثرة مؤلفاته » منها : أطراف الكتب الستة » ورجال الشيخين وصفوة 
التصوف وغيرها » قال الذهبى عنه فى ترجمة قصيرة ف الميزان : ( محمد بن طاهر المقدسى 
الحافظ . ليس بالقوئ » فإن له أوهام كثيرة فل تواليفه . وقال ابن ناصر: كان َة وكان 
يصحف .وقال ابن عساكر: جمع أطراف الكتب الستة » فرأيته بخطه ؛ وقد أخطأً فيه ف 
مواضع خطاً فاحشاً . 

قلت : وله انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضى » وهو ف نفسه صدوق لريتهم » وله 
حفظ ورحلة واسعة ت/1٠6ه).()‏ 


أ - الذهبى : ميزان الاعتدال ج ٣‏ ص °۸۷ 


حافظ للحديث صدوق وليس بالقوى »له أخطاء فى علمه أو كتبه علل أهميتهاء 
وانحراف فل تصوفه ؛ رأئ أن كتاب الإمام الترمذى هو أهم كتاب حديث بعد الصحيحين 
وسنن أبن داود . فكيف لايلفت الأنظار إلى الترمذى ؟ 

ثم جاء من بعده عار الآندلس الكبير ؛ أبوبكر بن العربئ () (ت 47 5ه ) وشرح سنن 
الترمذئ ف كتاب : عارضة الأحوذى بشرح جامع الترمذئ » وهو أول مؤلفات أبى بكر بن 
العربى .() ولاشك أن علم العا رلاينضج إلا فى حياته المتأخرة » وحتئ إذالريكن أول 
كتاب له فإن الإمام أبئ بكر بن العربئ رجل فقيه تستهويه أحكام الفقه فى أئ كتاب فريد» 
ولاشك ف حسّن كتاب الترمذئ ف مجال الفقه» فقد رو الترمذى كل الأحاديث التئل 
تعلقت ما المذاهب الفقهية المختلفة ولو كانت ضعيفة . 


ثم جاء من بعدهم الحافظ أبوبكر محمد بخ موسي الحازمی © ( 4۵6۸٤‏ ) بکتاب: 


شروط الأئمة الخمسة» بعد أن حذف سنن ابن ماجه لكثرة الحديث الموضوع فيه» 


' - أبوبكر بن العربى من أشهر علماء الأندلس فى التفسير والحديث والفقه والاختلاف » له أكثر من ست 
مؤلفاً » انظر ترجمته عند الذهبى : سير أعلام النبلاء ج ١5‏ ص ۲۹ 
' - ذكر ذلك محب الدين الخطيب فى تحقيقه لكتاب العواصم من القواصم لابن العربى ص ۲۸ ط ٠‏ 
السلفية 

۹ه . وقال إن ابن عساكر قد ذكر بأن ابن العربى بدأ بتأليفه لهذا الكتاب فى منقلبه إلى المغرب 
عائداً 

من رحلته الكبرى . 
" - هو الحافظ موسى بن عثمان بن حازم الحازمى الهمدانى صاحب الناسخ والمنسوخ من الحديث » صنف 
ھی 


آخرهم . وترتيبه بهذا الشكل يتطابق مع سلفه الحافظ محمد بن طاهر المقدسئ . 


العوامل الأخرئ التى ساعدت ف تقريرالاحتجاج بالحديث الحسن 

أول هذه العوامل هى : 

مساهية أضحاب قوط الأقنة السثة وا لخمة ف العمل باحدية ان 

ساهم أصحاب شروط الأئمة الستة » ثم شروط الأئمة الخمسة ف تقرير وتقعيد مبداً 
العمل بالحديث الضعيف الذيل لايترك » وهو الحديث الحسن . 

فقد اتفق محمد ابن طاهر المقدسى صاحب كتاب شر وط الأئمة الستة والحازمن صاحب 
كتاب شر وط الأئمة ا لخمسة عل أن الأحاديث التئن رواها أصحاب السنن الأربعة - 
أبوداود والنسائئ والترمذئ وابن ماجه - هئ أحاديث صحيحة » لأنها عن أقوام إر ّمع 
علل تركهم » ولأن البخارئ قال بأنه يحفظ ماتتن ألف حديث صحيح وماتتى آلف غير 
صحيح » فا رواه أصحاب السنن الأربعة ؛ فهو من فضل ماتركه البخارى ومسلم من 
الصحيح . 

قال محمد بن طاهر المقدسئ : ( القسم الثانى : صحيح علل شرطهم . حكيل أبوعبد الله بن 
مندة : أن شرط أبئ داود والنسائئ إخراج أحاديث أقوام إريجمع علل تركهم » فإذاصح 
ا حديث من غير قطع ولا إرسال ؛ فيكون هذا القسم من الصحيح . فإن البخارئ قال : 


فنون كثيرة . انظر ترجمته عند الذهبى : سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ 


أحفظ ماتتن آلف حديث صحيح ومائتن ألف حديث غير صحيح . ومسلم قال : أخرجت 
المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة . ثم إنا رأيناهما أخرجا فى كتابيها مااتفقا 
عليه وماانفردا به قريب عشرة آلاف » تزيد أو تنقص ؛ فعلمنا أنه قد بق من الصحيح الكثير 
إلا أن طريقه لايكون كطريق ماخر جاه فى هذين الكتابين» فا أخرجوه ماانفردوا به دونه]| 
فإنه من جملة ماتركه البخارى ومسلم من جملة الصحيح ).() 

وصيغة الجمع هنا تعود علل أصحاب السنن الأربعة جميعا » من جملة : فما أخرجوه . ولو 
كانت تعود علل سنن أبن داود والنسائئ فقط لقال : فا أخرجاه . 


وقال محمد بن طاهر فل تعظيم الإمام الترمذئ وكتابه » عن شيخه ابن مت » وهو محمد بن 
إسماعيل الأنصارئ - الذئ علّم ابن طاهر أصول الصوفية - قال : ( كتاب أبئ عيسى 
الترمذئ عندى أنفع من كتاب البخارئ ومسلم » لآن كتابى البخارئ ومسلم لايقف علل 
الفائدة منهما إلا المتبحر العالر» وكتاب أبن عيسى يصل إل فائدته كل أحد من الناس ... 
وعن محمد الإدريسئ الحافظ قال : محمد بن عيسى الترمذى الحافظ الضررير ؛ أحد الأئمة 
الذين يقتدئ بهم ف علم الحديث »صنف كتاب الجامع » والتواريخ والعلل ؛ تصنيف رجل 
عالر... وإن لأبئن عبد الرحمن النساتى فى الرجال شرطاً أشد من شرط البخارئ ومسلم 
.)00 


أ - محمد بن طاهر المقدسى : شروط الأئمة الستة ص ١7‏ 
" - محمد بن طاهر المقدسى : شروط الأئمة الستة ص ١١‏ وما بعدها . 


فساهمت هذه القواعد الت أبرزها ابن طاهر ثم الحازمئ فى تقرير صحة الأحاديث الى 
انفرد مها أصحاب السنن الأربعة عن أحاديث الشيخين » وأكثرها حسن » وبعضها ضعيف » 
وقليل منها موضوع واضح الوضع . 

کا ساهمت أيضاً فل إبراز مكانة الترمذئ وأهمية كتابه باعتباره رابع كتاب من كتب السنة 
بعد الصحيحين وسنن أب داود والنسائى . وبخاصة بعد أن شرح أبوبكربن العربئ كتاب 


الترمذى . 


ولكن قبل أن نترك هذه النقطة نحب أن نسأل » أن لو كان البخارى يحفظ مائتى ألف 
حديث صحيح كما يقولون» فلماذا رو عن بعض الضعفاء ف الشواهد والمتابعات ؟ ولماذا 
رو كثيراً من الأحاديث الضعيفة ف كتابه "الأدب المفرد" ؟ وقد ضعًّف الشيخ الألبانى 
بعضاً منها ف نقده هذا الكتاب ؟ 


إن المنطقئ والطبيعئى أن يكون كل راو قد بذل كل جهده لجمع الحديث الصحيح 
ومايحتمل صحته من الضعيف » ولريترك من الحديث الصحيح شيئا إريروه» وإلا کان كاقاً 
للعلم » كاتا لسنة رسول الله و التى أمر بتبليغها للناس » وكان آنا بهذا الفعل » فكتاب كل 
راو من هؤلاء هو كتاب عمره» استغرق كل واحدمنهم ف جمعه وترحاله فى طلب الحديث 
ثم كتابة الحديث وترتيبه فى السنن وتنسيقه أكثر من عشرين سنة » كما تقول الروايات» دليل 
ذلك أن الإمام مسلم قد بين فى مقدمة صحيحه أنه قد جمع سنة رسول الله علل سبيل ا حصر- 


الأخبار المأثورة عن رسول الله ... فأردت أن تُوقف عن جملتها مؤلفة حصاة » وساألتنين أن 


ألخصها لك - أئ أبينها لك - ف التأليف بلا بتكرار يكثر ).() 
قال الإمام النووى فم شرح مسلم : ( وقوله : محصاة ‏ أى مجتمعة كلها .).() 


وكذلك ذكر أبوداود بأنه قدجمع ف كتابه سنن رسول الله عن سبيل ا حصر- 
والاستقصاء وأن أى حديث إريذكره فل سننه فهو ضعيف » قال : ( وقد ألفته نسقاًعإن ما 
وقع عندئ » فإن ذُكر لك عن النبئ يك سنة ليس ما خرجته ؛ فاعلم أنه حديث واه ولا 
أعرف أحداً جمع عل الاستقصاء غيرئ ...).() 


فكل واحد منهم بذل أقصيل جهده ف جمع السنة الصحيحة ومايقاريها من وجهة نظره» 
ولريترك لا البخارئ ولاغيره من المحدثين أى حديث صحيح » إلا أن يكون مكرراً. فكل 
ذلك وهم وإيهام بأن الأحاديث الصحيحة كثيرة جداً » حت أنها شملت السنن الأربعة بعد 
الصحيحين » وهذا زعم باطل . 


' - النووى : صحيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص 45 
" - أبوداود : رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص ۲١‏ 


مكانة الترمذئ وكتابه السنن 

أما عن مكانة الترمذى وكتابه السنن » فلو تركناها هكذا دون التعليق عليها فسيعتقد 
بعض العلماء بحقيقة ماذكره ابن طاهر المقدسئ » كا اعتقد ذلك أكثر الباحثين والعلماء فل 
عصرنا ا حديث » مثل الدكتور كمال عبد الغنئ فى كتابه : منهج الترمذئ ف نقد الحديث 
النبوئ (©» والدكتورنور الدين عتر من قبله » ف كتابه: الإمام الترمذئ والموازنة بين جامعه 
وبين الصحيحين .() وف الكتابين إعلاء تام من شأن الترمذئ وكتابه ومنهجه وبيانه 


قال الذهبئ ف ترجمته للإمام الترمذئ ف الميزان : ( محمد بن عيسى بن سورة الترمذئ » 
الحافظ العلم » صاحب الجامع . ثقة مجمع عليه . ولا التفات إلى قول أبن محمد بن حزم فيه 
إنه مجهول » فإنه ماعرفه ولادرئ بوجود الجامع ولا العلل اللذين له ت ۲۷۹ه).() وهو 
مجهول عند ابن حزم لعدم شهرة كتب الترمذئ التى إرتكن قد دخلت الأندلس حتئ وفاة 


' - انظر مدح الدكتور كمال عبد الغنى المرسى : منهج الترمذى فى نقد الحديث النبوى ص 5ه ومابعدها ط 
المكتب الجامعى 7١٠7م‏ 

" - انظر مدح الدكتور نور الدين عتر للترمذى مع صواب منهجه وتصحيحه للأحاديث : الإمام الترمذى 
والموازنه بين جامعه وبين الصحيحن ص 7١١‏ ط الثانية دار الفكر ۱۹۸۸ م. 

' - الذهبى : الميزان ج ٣‏ ص ٦۷۸‏ 


وقال الإمام الذهبئ فل ترجمته للإمام الترمذئ ف سي رأعلام النبلاء عن منهج الترمذئ ف 
جامعه المسمئ بسنن الترمذى : ( ... قال أبوعيسى : صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء 
الحجاز والعراق وخرسان فرضوا به » ومن كان هذا الكتاب -يعنى الجامع - فل بيته ؛ فكأن) 
ف بيته نب يتكلم . قلت : فى الجامع علم نافع » وفوائد غزيرة » ورؤوس المسائل »وهو أحد 
أصول الإسلام لولا ماكدره بأحاديث واهية » بعضهاموضوع » وكثير منها ف الفضائل 
الموضوعة ... قلت : جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقه » ولكنه يترخص ف قبول 


الأحاديث » ولايشدد » ونفسه ف التضعيف رخو ).() 


وف ترجمة : كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. قال الإمام الذهبئ عن تصحيح 
الترمذى لأحاديثه فم السنن : ( إدت ق) قال ابن معين :ليس بشىئ . وقال الشافعول 
وأبوداود : ركن من أركان الكذب » وضرب أحمد ع إن حديثه . وقال الدارقطنول وغيره : 
متروك . وقال ابن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة . وأما الترمذى » فروئ من 
حديثه : "الصلح جائز بين المسلمن" وصححه . فلهذا لايعتمد العلماء علل تصحيح 
الترمذى ).20 


وف ترجمة يحبئ بن يوان العجلل الكوف » قال الذهبى عن منهج الترمذى ف تحسينه 
للأحاديث الضعيفة ف كتابه السنن : ( (م عو) قال أحمد : ليس بحجة . وقال ابن المدينى : 


' - الذهبى : سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص 51١١‏ 
' - الذهبى باختصار : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ج ۳ ص 5٠5‏ 


صدوق » فلج فتغير » وقال ابن وكيع : ماكان أحدمن أصحابنا أحفظ للحديث من يحيئ بن 
يهان . وقال ابن معين والنسائى : ليس بالقوئئ . وقال البخارئ : فيه نظر . عن حجاج بن 
أرطاة عن عطاء عن ابن عباس "أن النبئ دخل قبراً ليلاً فأسرج له سراج" . حسنه الترمذئ 
مع ضعف ثلاثة فيه فلا يتر بتحسين الترمذئ » فعند المحقاقة غالبها ضعاف ).() 

وقد قدمنامن قبل نقد ابن حجر لتعريف الترمذئ للحديث الحسن إذ قال : ( ولايعده 
کون أهل الحدية من قبل اسن » ولس هو ف التتحقبق عند الترهذا مقصور ا عام 
رواية المستور بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط والخطأً. 
وحديث المختلط بع اختلاطه » والمدلس إذا عنعن » وما ف إسناده انقطاع خفيف » فكل ذلك 
عنده من قبيل ا حسن » وبالشروط الثلاثة ... فلهذا وصف كثيراً من الأحاديث المنقطعة 
نکر غا دا 


عل ركبير بالرجال وطرق الأحاديث والفقه » يخطأ كثيراً فيصحح ويحسن أحاديث كثيرة 
جداً ماقاهها رسول الله يي وهو يقول بظنه أنه قالها » فهل يصح أن نعتمد علل قواعد الحديث 
الت أقامها أو علل منهجه النقدئ ؟ خاصة أن منهجه مخالف تاما لمنهج الشافعى والجمهور 
!! 

وإنا عقدنا هذه المقارنة المختصرة بين المتساهلين المادحين للترمذى وكتابه وبين الناقدين 
له حتول لايطغى رأ المادحين فيعتقد الناس صحته . 


' - الذهبى باختصار : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ج ٤‏ ص 5١5‏ 
' - ابن حجر العسقلانى : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ١١١‏ 


ثانى هذه العوامل الت أسهمت ف تقرير ا حديث الحسن واعتماده حجة ف الدين ؛ 

تقليد البيهقئ والمنذرئ لمنهج أبى داود والترمذئ ف اعتماد الحسن 

والحديث الصالح عند أبن داود هو الحديث الحسن . 

قد تبين لنامن قبل أن الإمام أبا داود كان أول المعترضين علل الشافعى بضعف الحديث 
المرسل » فهو صحيح عنده » وإن كان أقل قوة من المرسل . 

وف قوله إلى أهل مكة : ( فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التى ف كتاب السنن » أهئ 
أصح ماعرفت ف الباب ؛ فاعلموا أنه كذلك ... وماکان ف کتابی من حديث فيه وهن شديد 
فقد بينته » ومال رأذكر فيه شيئاً فهو صالح » وبعضها أصح من بعض ).() 

فالأحاديث التى (ريضعفها فى سننه فهئ أحاديث صحيحة أو حسنة تحتج بها . وهذا 
مافهمه أيضاً ابن الصلاح حين علّق علل النص السابق لابن الصلاح بقوله : (فعلل هذاءما 
ولخدناة فم امد كر را مطلقا ولي ف :واد مرخ امجن ولا بص لجدامن بمو بين 


الصحيح والحسن ؛ عرفناه بأنه من ا حسن عند أبن داود ).() 


فالإمام أبوداود با له من مكانة كبيرة عند المسلمين والمحدثين بعلمه وبكتاب السنن » إذا 
قرر قاعدة : الاحتجاج بال حديث المرسل » والاحتجاج با حديث الصالح "الحسن" فكيف 


لاجد له آذان تسمعه ؟ وكيف لايجد له مناصرين يتساهلون معه ؟ 


'- أبو داود : رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص ۲۲ ومابعدها 
" - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ١١١‏ 


وتنسع دائرة التساهل مع الزمن شيا فشيئا . 

وكذا الحال عند الإمام الترمذئ » وقد رأينا علمه ومكانته » وقد وضع أصولاً وقواعد 
للعمل با حديث الضعيف -تعرضنا لأكثرها فيا مر بنا -- منها أنه يتساهل فى الرواية بالمعنى 
عن الضعفاء » ومنها صحة الرواية بالإجازة» ومنها التشكيك فى جرح النقاد وتناقضهم 
باتهام بعضهم بالكذب ثم الرواية عنهم » وتناقضهم ف الرواية عن بعض الضعفاء وتركهم 
لبعض الثقات » كما فعل إمامهم شعبة بن الحجاج » وقد ضرب به المثل فى ذلك . وإنه لهذا 
التناقض فهو لا يأخذ بهذا الجرح ويروئ الأحاديث الضعيفة ويحتج بها مالريكن فيها أى 
متهم بالكذب » وإذا روئ الحديث عن الضعفاء فيرويه بأكثر من وجه حتى يتأكد من صحة 
الخبرعنده » لأن هؤلاء الضعفاء ماضوفوا إلامن قبل حفظهم » فالوجه الآخرللحديث 
يضمن حفظهم » وهذا هو الحديث الحسن المحتج به عند الترمذئ فى قوله : (وماذكرتا فا 
کا خد O‏ 


إذاً فقد وضع الإمام الترمذى - وقد شاركه من قبل أبو داود - أصولاً وقواعد جديدة 
للعمل بالحديث النبوئ الضعيف . 

ولذلك يفاخ رالدكتور نور الدين عتر فل كتابه : الإمام الترمذى والموازنة بين جامعه وبين 
الصحيحين » بأن اصطلاحات علم الحديث فى كتب مصطاح الحديث مأخوذه من منهج 
الترمذئ وتطبيقاته » وبأن أول كتاب ف علم قواعد الحديث وأصوله هو كتاب العلل 


'- الترمذى : كتاب العلل ص °۹ 


للترمذئ » وليس كتاب : "المحدث الفاصل" للرامهرمزئ »ليس هو أول كتاب ف 
المصطلح » فإن الإمام الترمذى أسبق منه بكثير» وأضاف : ( وهكذ كان الجامع قدوة وإماماً 
فى الحديث » وكان له أثره فى ا حديث وعلوم الحديث » وهذه الأهمية جديرة بالعناية والتبيان 
. فإن ما أودعه أبوعيسين وسبق إلى جمعه فل كتاب العلل من الأبحاث الحديثية المتوعة » 
والتعاريف ؛ يجعل منه مصنفاً لطيفاً صغيراً فى علوم الحديث » لريُسبق إليه » فيكون له السبق 
ف التصنيف ف هذا العلم).() 


وهذا حقيقئ » كا قال الدكتور نورالدين » أن كتاب العلل للترمذئ هو كتاب قواعد 
وأصول حديثية إريسبق إليه » إذا أغفلنا قواعد وأصول المحديث عند الشافعيئن ( ف الرسالة 
وبقية كتبه الأخرئ ) . 

أما الحقيقة فهو قواعد للمتساهلين الذين استباحوا المحديث الضعيف حجة فا الدين » 
وهم لايعلمون . 

وهم بُغفلون قواعد الشافعئ وأصوله عند الحديث عن منهج الترمذى NEE.‏ 
ولايقارنون بين هذه الأصول » ولو قارنوا فسيظهر الاختلاف والتناقض » وعندها لابدلكل 
عا رأن يختار أصح المنهجين » ولكن من يجرؤ علل القول بصحة منهج الترمذئ عن منهج 
الشافعن ؟ 


' - د نور الدين عتر : الإمام الترمذى والموازنة بينه وبين الصحيحين ص ۲٠١‏ 


والمقارنة بينهم| فل غاية البساطة » فان الغاية من معرفة علم الحديث -رجاله» وطرقه» 
وكتبه -- هى معرفة الحديث الصحيح من الضعيف » فنعمل بالصحيح ونترك الضعيف . 
وهذا لايتم إلا بمعرفة عدالة وضبط الرواة فى كل طبقة من طبقات الحديث . 

فشدد الشافعئ علل إتمام هذا الأمر . وتساهل الترمذى وروئ عن كل طبقات الضعفاء 
واعتبر حديثهم حسناً حتجاً به طالما رُوئ من طريقين . فكيف يلتقئ ا منهجان ؟ ! 


وما نريد قوله مما سبق أن هذه القواعد والأصول المخالفة لمنهج الشافعئ قد كان لها تأثير 
قوئ عل المتساهلين من علماء ا لحديث شيئاً فشيئاً يسرى بينهم » حت اكتمل هذا التأثير عن 
يد الإمام ابن الصلاح ف مقدمته . 


قال الدكتور نورالدين عتر عن أثر الأصول الحديثية التى خلفها الإمام الترمذئ لمن بعده 
: ( وعن أثره فى كتب الحديث رواية : أن أصبح الجامع للترمذئ قدوة المصنفين من بعده» 
وقلا يبلغون شأوه . لكنهم تأثروا به واقتدوا بطريقته » كالإمام الدارقطنی (ت7/5ه) . فقد 
وضع كتابه العظيم "السنن" واعتنئ فيه بأسانيد الحديث » والحكم على أحاديث الكتاب» 
وتمييز أنواعها. فسار عل ما شهره الترمذئ وثبته من التقسيم الثلاثئ لمراتب الحديث› 


فصحح » وحسن » وضعف . 


وكالإمام عبد العظيم المنذرئ » فى كتابه "الترغيب والترهيب" فقد تكلم فيه علل كل 
حديث واعتمد عل الترمذى » ونقل أحكامه فى كثير من ذلك ).() 

وهكذا تناول العلماء علل مر الزمن هذا التساهل من الترمذئ وأبئ داود فسرى بينهم هذا 
التساهل شيئاً فشيئاً حتى اكتمل عل يد الإمام ابن الصلاح . 


ثالث هذه العوامل التود ساعدت عل تقرير العمل بالحديث الحسن ؛ هو : 


تصحيح بعض المتساهلين للحديث الحسن باعتباره جزءًا من الصحيح 

وإن كان أقل قوة من الصحيح » دون النطق بلفظ الحسن اصطلاحاً . 

فقد ذكر ابن الصلاح أن بعض المحدثين قد اعتبروا الأحاديث الحسنة - كالتى فى 
المستدرك للحاكم النيسابورئ وف كتب السنن الأربعة بعد الصحيحين -هى أحاديث 
صحيحة » وإن كانت أقل قوة » فقال : (من أهل الحديث من لايفرد نوع الحسن » ويجعله 
مندرجاً فى أنواع الصحيح » لاندراجه فى أنواع ما يجحنج به . وهو الظاهر من كلام الحاكم 
النيسابورئ » أبئ عبد الله ا حافظ » فى تصرفاته وإليه يومئ ف تسميته كتاب الترمذئ ب: 
الجامع الصحيح . وأطلق الخطيب البغدادئ عليه اسم الصحيح وعلل كتاب النسائى . وذكر 
الحافظ أبوطاهر السلفى الكتب الخمسة » وقال : اتفق عن صحتها علماء الشرق والغرب 
.00 


' - د نور الدين عتر : الإمام الترمذى والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ص ۲٠١‏ 
" - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ١١5‏ 


كما ذكر ابن حجر العسقلانى أن ابن خزيمة » وابن حبان قد جعلا الحديث الحسن جزءًا 
من الصحيح » ف صحيح كل منهم| » صحيح ابن خزيمة » وصحيح ابن حبان » فقال : (أر 
يلتزم ابن خزيمة وابن حبان فل كتابيهما أن يخرجا الصحيح الذى اجتمعت فيه الشروط 
الموصوفة » لأنهما من لا يرئ التفرقة بين الصحيح والحسن» بل عندهما الحمسن قسم من 
الصحيح لا قسيمه ).() 


وف الاعتراف الضمنى لابن الصلاح بأن الحديث الحسن هو جزء من الصحيح ؛ ذكر 
بأن علينا التحرى - فى كتب السنن الأربعة عن ال حديث الضعيف الذئ إريضعفوه أو 
يصححوه » ولايكفئ مجرد ذكره فل هذه الكتب إلا أن ينص ع إل صحتها أحد الأئمة . أما 
الكتب التى اشترط أصحابها ذكر الصحيح فقط ( فيكفئ مجرد كونه موجوداً فى كتب من 
اشترط منهم الصحيح فيا جمعه » ككتاب أبئئ عوانة الإسفرايينئ » وكتاب أبئ بكر 
الإسماعيل » وكتاب أبى بكر البرقانىى وغبرها).(') 

فهذه الكتب - كتب المستخرجات والمستدركات وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن 
حبان - هئ كتب صحيحة من وجهة نظر ابن الصلاح » وهو يعلم يقيناً أن فيه ا الكثير من 
الحسن » بدليل ما ذكره عن مستدرك الحاكم النيسابورئى وص حيح ابن حبان» بقوله عن 
مستدرك الحاكم : ( وهو واسع الخطو فى شرط الصحيح » متساهل ف القضاء به . فالأوك أن 


' - ابن حجر العسقلانى : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص 55 
' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ٩۳‏ 


نتوسط ف أمره» فنقول : ما حكم بصحته وإ رنجد فيه لغيره من الآئمة ؛ إن إريكن من قبيل 
الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به - إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه - 
ويقاربه فى حكمه صحيح ابن حبان البستى ).() 


وخلاصة ذلك » أن الإمام ابن الصلاح قد وجد فريقا من العلماء السابقين له ؛ كانوا 
يعتبرون الحديث الحسن قس) من أقسام الصحيح يحتجون به » وإن كان أقل قوة » ولكنهم لر 
يتعرضوا المصطلح الحديث لحسن . 

فلو وافقهم ابن الصلاح عاك ما ذهبوا إليه من إدخال الحسن ضمن الصحيح ؛ فإن فى 
ذلك خالفة واضحة وصريحة لتعريف الحديث الصحيح الذئ أجمعواعليه »من اتصال 
سلينة لاساد وعدالة وضيظ الرواة: 

والحديث الحسن يقل رواته عن درجة الحفظ والضبط . 

فلابد من تعريف جديد للحديث الصحيح يخالف ما أجمعوا عليه من قبل حتئ يشمل 
رواة الحديث الحسن الذين يقلون عن درجة الثقات . وهذاما اقترحه ابن حجر العسقلانى » 
فقال : ( وينبغئ أن يُزاد ف التعريف بالصحيح » فيال : هو الحديث الذئ يتصل إسناده بقل 
العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى متتهاه ولايكون شاذاً ولامعللاً 
.00 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص 47 
' - ابن حجر العسقلانى : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ١75‏ 


ولكن الإمام ابن الصلاح آثر أن يكون مع فريق الحديث الحسن » فاصطلح علل 
مااصطلح عليه الترمذئ من قبل » وقد سار علل تعريف الترمذئ ف تقسيم ا محديث قلةمن 
العلماء » كالدارقطنى والمنذرى والخطابى علل ماذكرنا للدكتورنور الدين عتر ف المقال السابق 
له. 


إلا أن ابن الصلاح رأئ أن تعريف الترمذئ لايستوف مجموعة المحديث الحسن كاملة» 
فأضاف إليه تعريف أبى سليمان الخطابى () » وهو : ( الحسن ؛ماعرف مخرجه واشتهر 
رجاله » وعليه مذار أكثر اديت »وهو الذى يقبله أكثر العلماء > ويستحمّلة عامة الفقهاء 
.000 


ثم عاد ابن الصلاح وطور هذا التعريف » ك| طور تعريف الترمذئ » وذلك بعد أن أمعن 
النظر والبحث جامعاً بين أطراف كلامهم » وملاحظاً مواقع استع لهم » فاتصح له أن 
الحديث الحسن قسمان -: 

القسم الأول : الحديث الذئ لايخلو رجال إسناده من مستور لرتنحقق أهليته غير أنه 
ليس مغفلاً كثير الخطأ» ولا هو متهم بالكذب » عل أن يُروئ الحديث من طريق آخر مثله . 
أ - الخطابى هو أبوسليمان حمد بن ابراهيم بن خطاب البستى الخطابى محدث أديب » له مؤلفات عديدة 
ل نتم وكا e‏ لي ا 


انظر ترجمته عند الذهبى : سير أعلام النبلاء ج7١‏ ص٣‏ 
" - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ٠١”‏ 


وكلام الترمذئ عن هذا القسم يتنزل . ( وهو ماعرف بعد ذلك بال لحديث الحسن لغيره). 
الذئ پروی من طريق ضعيف . فإذا جاء الحديث من طريق آخر ضعيف مثله ؛ ارتقئن هذا 
الضعيف إلى الحسن لغيره. 

القسم الثانئ : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه إريبلغ درجة 
رجال الصحيح » لكونه يقصر عنهم ف الحفظ والإتقان مع عدم الشذوذ والعلة . وعلل هذا 
القسم يتنزل كلام الخطابئ ( وهو ماعرف بالحديث الحسن لذاته ) فإن كان لهذا الحديث 
طريق آخر مثله ؛ ارتقئ إلى مرتبة ا حديث الصحيح لغيره .() ولن نخوض ف معايب هذا 
التعريف » فقد تكفل به الإمام زين الدين العراقى والإمام ابن حجر العسقلانى .() وقد 
عرضنا لبعض ذلك من قبل . 


وبذلك يكون الإمام ابن الصلاح قد أضفى الشرعية التامة للاحتجاج با حديث الحسن» 
وأقام قاعدة جديدة ف علم الحديث ومصطلحه » باصطلاحه للحديث الو ةق 
الدين مثل الحديث الصحيح » يُورئها لمن بعده » كما لو كانت هذه النقطة غائبة عن الشافعى 
وأحمد بن حنبل والبخارئ ومسلم وعبد الرحمن بن مهدئ وابن أبن حاتم الرازئ وغيرهم 
من نقاد ا حديث المؤصلين لقواعد أصول الحديث من الرواد الأوائل . 


' - تضمين واختصار لابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص 5 ٠١‏ 
" - انظر ذلك عند ابن حجر : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص 48 ومابعدها 


وبذلك يكون ابن الصلاح قد الغئ فكرة أن يكون الحديث الحسن قسياً من أقسام 
الصحيح عند العلماء المتساهلين السابق ذكرهم . علا بأنه اختلاف لفظئ لاقيمة له فى الحقيقة 
» أن يكون الحسن منفرداً عن الصحيح أو قساًمن الصحيح » لأنه حجة عندهم ف كل 
الأحوال . 

قال ابن الصلاح عن هذا الاختلاف اللفظئ : ( وصرح أبو داود - فيه| قلمنا روايته عنه 
- بانقسام ماف كتابه إلى صحيح وغيره » والترمذئ مُصر-ح ف كتابه بالتمييز بين الصحيح 
والحسن . ثم إن من سمئ صحيحاً لاينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولاً . فهذا 
اختلاف ف العبارة دون المعنول ).() 


وإذا كان الاختلاف بين الصحيح والحسن اختلافاً لفظياً فقط » لأنه| حجة فى كل 
الأحوال » فلماذا كان يصر الإمام ابن الصلاح عا التمييز بينه) ؟ لماذا يفرق بينهما مادام 
النوعان يؤديان هدفاً واحداً » وهو الاحتجاج بالحديث الصحيح والحسن ف الدين ؟ 


السبب - فل ظنى - هو الخروج من مأزق ضرورة تغيير تعريف الحديث الصحيح حت 
يستوعب التعريف رجال الحديث الحسن . وذلك باعتماد نوع آخر من الحديث » وإسباغ 
ال ع عي ا و او ا ا ا ر ا و 
ال و اة اف ف ا د العا رين : 


! - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ١١5‏ 


علماً بأن المفاضلة فل القوة موجودة أساساً ف ا حديث الصحيح المستوفل لشر_وط الصحة 
الكاملة » وذلك ف حالة التعارض » فيكون الترجيح بينهما بالأحفظ من الثقات »أو بكثرة 
العدد من الثقات » أو بموافقته للقرآن أو بغير ذلك من أدلة الترجيح . وبالتالى فالترجيح بين 
الصحيح وما دونه من الحسن أولل . 

وبذلك تنتفئ أهمية التفرقة بين الصحيح والحسن للترجيح بينهما فى حالة التعارض . 

فلاييقئ بينهما إلافرق التسمية » فكلاهما حتج به » والاحتجاج بالحديث هو الغاية لكل 
عار ولكل مسلم » وإذا تحققت الغاية فقد تساوئ الاثنان . فكلاهما صحيح » وكلاهما محتج 


به . 


أما إذا أراد ابن الصلاح تغيير تعريف الحديث الصحيح حتى يستوعب الحديث الحسن » 
أو أحد أنواع امسن ؛ فلن يجد آذاناً صاغية لمثل هذا التعريف » كما فعل ذلك ابن 
جع اا يق راك أن امجن دت كير داف لدی کروی سر نط ريق نو 
للقضاء عن هذه المشكلة اللفظية بين الصحيح والحسن » فأدخل الحديث الحسن لذاته فى 
دائة ا لحديث الصحيح بدلا من اللف والدوران الذئ قام به ابن الصلاح وغيره من السابقين 
له » فقال : ( وينبغئ أن يزاد ف التعريف بالصحيح » فيقال : هو الحديث الذئ يتصل إسناده 
بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد بمن مثله إلى منتهاه» ولايكون شاذا ولا 
معلللا).() 


' - ابن حجر العسقلانى : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ١74‏ 


ويُعد هذا الاقتراح خرقاً للإجماع ف تعريف الحديث الصحيح » الذى حدده الإمام 
الشافعى » واختصره الإمام ابن الصلاح بقوله : ( الحديث الصحيح هو : الحديث المسند 
الذى يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه » ولايكون شاذا ولا 
معللاً ).() 

ثم عاد ابن الصلاح وذكر الإجماع علل عدالة وضبط الرواة للحديث الصحيح » فقال فل 
موضع أخر :( أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه علل أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون 
غلا فاا لارو 


والراوئ القاصر عن الضبط الذى يقصده ابن حجر ؛ إريشهد له عدلان عل عدالته» 
والعدالة كا ذكرنا هى عدالة الدين وعدالة الحفظ والضبط » فضلا عل أنه قد يكون غير فقيه 
بها يرو » فيكون هذا الراوئ فاقداً لشرطين من شروط راوئ الحديث الصحيح المحتج به» 
شر ط ا حفظ والضبط » وشرط الفقه با يروى . وقد فصلنا هذه الشروط من قبل . 


للحديث الصحيح خالفاً ما أجمع عليه السابقون واللاحقون » وبخاصة أن تعريف ابن حجر 


! - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۸۲ 
' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۲٠۸‏ 


لايستوعب جميع أنواع الحسن » لأن ابن حجر العسقلانى لايعترف بحجية الحديث الحسن 
لغيره الوارد عن الترمذى وابن الصلاح وغيرهما . 


رفض الاحتجاج بالحديث الحسن عند رواد الحديث الأوائل 

رفض جمهور رواد الأئمة المحدئين الأوائل الاحتجاج بالحديث الحسن بأنواعه عمن دون 
الثقات العدول الضابطين » أمثال الإمام مالك والشافعئ وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن 
مهدئ وابن أبئ حاتم الرازى وابن حزم الآندلسئ والبخارئ ومسلم وغيرهم . 


قال الإمام الصنعانى : ( وقد اختلف الناس ف العمل بالحديث الحسن مطلقاً عن مارآه 
الجمهور ورأى الترمذىل » بعد تسليم حسنه . فذهب البخارئ إلك أن الحديث الحسن لايعمل 
به ف التحريم والتحليل . واختاره القاضى أبوبكر بن العربى فى عارضته - عارضة الأحوذى 
شرح جامع الترمذى - وال جمهور علل خلافهه| » والحجة مع الجمهور).() 


وقد كفانا الصنعانى وابن الوزير بهذا النص عن البحث عن أدلة رفض الاحتجاج 
با جسن عند البخارئ وابن العربئ » لأن الصنعانى وابن الوزير فل كتابيهم| "توضيح 


' - الصنعانى : توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الآنظار ج ١‏ ص ١٠٠١‏ ط السلفية المدينة المنورة ٠‏ 


الأفكار" يحتجان بالحديث الحسن » ويعتقدان فى صحة ما ذهب إليه جمهور المتأخرين من 
الاحتجاج بالحديث الحسن . 
إذ المعروف لدى الجميع » وكا ذكر ابن حجر العسقلانى » أن : ( شرط البخارئ أن مرج 


ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع ).() 

وكذا قال محمد بن طاهر المقدسی (ت ٠٠۷‏ ه) قبل ابن حجر » قال : ( إن شرط البخارى 
ومسلم أن تخرجا الحديث المفقق علل ثقة نقلته إل الصحابئ المشهور من غير أختلاف بين 
الثقات ألآثبات » ويكون إسناده غير مطقوع ).() 


وكذا حال الإمام مسلم ف صحيحه » روئ عن الثقات أولاً» ثم أتبع حديث الثقة 
برواية من هو دونه فل الضبط - الصدوق ومن لابأس به - ف الشواهد والمتابعات . أما طبقة 
الضعفاء والمتروكين فلا يروئ هم » إلا إن يكون ذلك منه بطريق الخطأ . 

قال الإمام مسلم عن منهجه ف صحيحه » بعد أن ذكر الطبقة الأولى من الثقات : ( فإذا 
نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً يقع فى أسانيدها بعض من ليس 
بالموصوف بالحفظ والإتقان» كالصنف المقدم قبلهم » علل أنهم وإن كانوا فيها وصفنا دونهم » 
فإن اسم الستر والصدق وتعاطئ العلم يشملهم » كعطاء بن السائب » و... فأماماكان عن 


١١ ابن حجر : هدى السارى شرح صحيح البخارى ص‎ - ١ 


قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم ؛ فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم » 
كعبد الله بن مسور... وكذلك مَنَ كان الغالب علل حديثه المنكر أو الغلط ). )١(‏ 


وحال الإمام البخارئ يطابقه فى نفس المنهج » كا قرر ذلك ابن حجر.() 

وقد قدمنامن قبل رفض الإمام أحمد بن حنبل » وسفيان الثورئ » وسفيان بن عيينة » فى 
الاحتجاج عن غير الثتقات فل أحاديث الأحكام » فيا رواه الخطيب البغدادئ ف باب : 
التشدد ف أحاديث الأحكام والتجوز ف فضائل الأعمال . 

رول عن ابن الجراح قال : ( سمعت سفيان الشورئى يقول : لا تأخذوا هذا العلم ف 
الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم » الذين يعرفون الزيادة والنقصان, ولا 
بأس بها سوئ ذلك من المشايخ ).() 

وروى عن يحيئ بن المغيرة قال : ( سمعت سفيان بن عبينة يقول : لاتسمعوا من " بقية " 
ماکان ول سنة ».واستمعو امن ما كان ق واب وغيره ).© 

وبقية بن الوليد الحافظ » ثقة فل نفسه » ولكنه يروى عن الضعفاء والمتهمين الأحاديث 
المنكرة » ويدلس عن الثقات مالريقولوه من الأحاديث المنكرة والموضوعة.() 


أ - الإمام مسلم : مقددمة صحيح مسلم بشرح النووى ج ١ص °٥۰‏ 

' - انظر ذلك عند ابن حجر : هدى السارى شرح صحيح البخارى ص 1١١‏ 
" - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ۲٠۲‏ 

: - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ۲٠۲‏ 

ˆ - انظر ترجمته عند الذهبى : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ٣۳۱‏ 


وروئ الخطيب البغدادى عن السجزى قال : ( سمعت أحمد بن حنبل يقول : إذاروينا 
عن رسول الله 4 ف الحلال والحرام والسئن والأحكام ؛ تشددنا فل الأسانيد» وإذا روينا عن 
النبى ب فى فضائل الأعمال » وما لايضع حكماً ولايرفعه ؛ تساهلنا فل الأسانيد ).() 

والتشدد فى أحاديث الأحكام هو عدم الرواية عن غير الثقات . 

ولن تجد تشدداً فى الدين عند العلماء والفقهاء إلا فى هذا الموضع » فلاذا !! 

ألا يستحق ذلك مثا نظرة تأمل » ووقفة محاسب !! 


وقد نقلنامن قبل رفض الإمام أحمد بن حنبل الاحتجاج بالحديث المرسل » فى رسالة أبى 
داود إلى أهل مكة » قال : ( وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيم مضيئ-» مشل سفيان 
الثورئ ومالك بن أنس والأوزاعئ » حتى جاء الشافعئ فتكلم فيها » وتابعه ع إن ذلك أحمد 
ن دل 

ومعنى تكلم فيها » أئ خاض فيها بالكلام » أ خاض فيها با منع وعدم الاحتجاج» 
ولكن أبا داود يحتج بالمرسل خالفاً الشافعئ وأحمد بن حنبل » وقد رفضا الاحتجاج بالمرسل 
ولو كان عن كبار التابعين » حت ولو كان المرسل له طريق آخر مثله أو له مسند ضعيف » 
وقد فصلنا ذلك من قبل فل فصل الحديث المرسل . 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص ۲٠۳‏ 
'" - أوداود : رسالة أبى داود إلى أهل مكة ص ۲٤١‏ 


أما ألإمام ابن حزم الأندلسئ » فلم يصله كتاب الترمذئ ولا علله حتئ يكون لنا رد 
قوئ منه علل قضية الاحتجاج با حديث الحسن » ولكنه رد رداً قوياً ع إن المحتجين بالضعفاء 
حت ولو كان للحديث الضعيف أكثر من طريق . 

فقد رفض ابن حزم رواية العدل غير الضابط » وإريقبلها لا فى الأحكام ولاف فضائل 
الأعمال كالترغيب والترهيب » فقال : ( وما غلط فيه بعض أصحاب الحديث أنه قال : فلان 
يحتمل ف الرقائق ولايحتمل ف الأحكام . وهذا باطل » لأنه تقسيم فاسد» لا برهان عليه » بل 
البرهان يبطله . وذلك أنه لايخلو كل أحد فل الأرض من أن يكون فاسقاً أوغير فاسق» فإن 
كان غير فاسق ؛ كان عدلاً» ولا سبيل إل مرتبة ثالشة . والعدل ينقسم إلى قسمين : فقيه - 
بمعنول حافظ ضابط - وغير فقيه . فالفقيه العدل مقبول فل كل شيئ . والفاسق لايحتمل فل 
شئ . والعدل غير الضابط لا تقبل نذارته خاصة فل شى من الأشياء» لأن شرط القبول 
الذى نص الله تعلق عليه ليس موجوداً فيه).() وشرط قبول النذارة هو الفقه بالدين» وهنا 
يعنى الفقه بالحديث » أئ الحفظ مع الضبط - وهو بذلك يشير إلى قول الله تعاك :"مولا 
و ال تزواج افا رع E RE E‏ 


م ف 


11١ 6 


يحدرود 


التو +110 


' - ابن حزم الأندلسى : الإحكام فى أصول الأحكام ج ١‏ ص ٠١۳‏ 


والعدل غير الضابط الذى رفض ابن حزم قبول نذارته ف قليل أو كثير» فى الأحكام أو 
الترغيب والترهيب ؛ يشمل الصدوق ومن لابأس به وكافة أنواع الضعفاء. لأن شرط 
الحفظ والضبط والفقه با يروى والتخصص بهذا العلم غير متوافر فيهم . 

وبذلك يكون حديث راوئ الحديث الحسن لذاته ساقطأ عن الاحتجاج عند ابن حزم» 


حت وإن احتج هو بمثل هذا الصدوق » فهو ثقة عنده » صدوق عند غيره وف حقيقته . 


وقال ابن حزم عن الحديث الذئ يُروئ من طرق كثيرة » إلا أن ف كل طريق منها راو 
ضعيف » وهو مايسميه بعضهم ب" المتواتر المعنوئ " : (مانقل بنقل أهل المشرق والمغرب 
أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ النبئ و إلا أن ف الطريق رجلاً مجروحاً بكذب 
أوغفلة أو مجهول ا حال ؛ فهذا يقول به بعض المسلمين . ولايحل عندنا القول به ولا تصديقه 
ولا الأخذ بشئ منه » وهذه صفة نقل اليهود والنصارئ فيا أضافوه إلى أنبيائهم ).() 

وهذا النص يفيد أن الحديث سواء أكان مفرداً أم كثرت طرقه حت أصبح متواتراً ف معناه 
» أو زادت طرقه حت يملا الشرق والغرب » فهو حديث ساقط طاما كان فى كل طريق منه 


+ 3 


راو ضعيف . 


0 


وهذا النص يُسقط رواة الحديث الحسن بكل أنواعه . 


' - ابن حزم الأندلسى : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ج ۲ ص 59 ط مكتبة السلام ٠‏ 


أما الإمام الذهبئ فلم يرضّ أن يكون الحديث الحسن حجة ف الأحكام » ولكنه عبر عن 
هذا المعنى بصورة غير مباشرة » فقال بعد أن ذكر عدة تعريفات للحديث الحسن : ( وقد 
قلت لك : إن الحسن ما قصر سنده عن رتبة الصحيح »ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة 
تندرج كل الأحاديث الحسان فيها » فإنا علل إياس من ذلك . فكم من حديث تردد فيه 
الحفاظ ؛ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح ؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده فى الحديث 
الواحد » فيوماً يصفه بالصحيح ويوماً يصفه با حسن » ولربما استضعفه . وهذا حق . فإن 
الحديث الحسن يستضعفه ا لحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح . فبهذا الاعتبار فيه ضعف 


ماء إذ ا لحسن لاينفك عن ضعف ماء ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق ).() 


أفمشل هذا المتشكك ف الحديث الحسن يقول بالاحتجاج بالحديث الحسن ! 

وإرنجد نصاً للذهبئ يفيد باحتجاجه بالحديث الحسن . 

بل وجدنا تضعيفه للأحاديث التئ حسنها الترمذئ حين قال : ( فلا تغتر بتحسين 
الترمذىا » فعند المحقاقة غالبها ضعاف ).2() 

وهذا مافهمه الدكتور نور الدين عتر » فهم عدم إقرار الذهبى بالاحتجاج بالحديث 


الحسن » وقال : ( فإن كان الذهبئ لايقر أن الحديث الضعيف إذا رُوئ من وجه آخر يرتفع 


' - الذهبى : الموقظة فى علم الحديث ص ۲۸ 
" - الذهبى : ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص 5١5‏ 


إلى الحسن ؛ فهذا خلاف ماقرره أئمة الحديث وعلومه . وإن كان ينازع فى تسميته با حسن ؛ 
فذلك اصطلاح » ولامشاحة ف الاصطلاح ).() 


رفض ابن حجر الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره 

أما الإمام ابن حجر العسقلانى فقد رفض علل استحياء الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره 
لتحرير احتجاج ابن الصلاح بالحديث الحسن » هل يشمل الاحتجاج النوع الأول ال حمسن 
لذاته أم النوع الثانئ للترمذئ وهو الحسن لغيره أم النوعين معاً . 


قال ابن حجر : ( إن ابن الصلاح وغير واحد نقلوا الاتفاق علل أن الحديث الحسن يحتج 
به » كا يحتجج بالصحيح » وإن كان دونه ف المرتبة » فا المراد بالحديث الحسن الذئ اتفقواعليه 


إرأرّمن تعرض لتحرير هذا . والذى يظهرك ؛ أن دعوئ الاتفاق إنها تصح على الأول 
دون الثانى » وعليه أيضاً يتنزل قول ابن الصلاح ؛ إن كثيراًمن أهل الحديث لايفرق بين 
الصحيح والحسن » كالحاكم وغيره ... فأما ماحررنا عن الترمذئ من إطلاق اسم الحسن 


' - د نور الدين عتر : الإمام الترمذى والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ص 45 ” 

" - هو قاضى الجماعة » أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك الفاسى المشهور بان القطان » ت ٦۲۸‏ ه 
. له 

مؤلفات متنوعة كثيرة » وكان أهمها فى الحديث : الوهم والايهام > وضعه على الأحكام الكبرى لعبد الحق . 
انظر ترجمته عند الذهبى : تذكرة الحفاظ ج٤‏ ص ٠٤٠١١‏ ط. دار الكتب العلمية بيروت ب.ت. 


علل الضعيف والمنقطع إذا اعتضد ؛ فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه» ولا 
دعوئ الصحة فيه إذا أتى من طرق ... وقد صرح أبو الحسن بن القطان - أحد الحفاظ النقاد 
من أهل المغرب - فى كتابه "بيان الوهم والإيهام" بآن " هذا القسم لايحتج به كله » بل يعمل 
به ف فضائل الأعمال » ويتوقف عن العمل به ف الأحكام إلا إذا كثرت طرقه وعضده اتصال 
عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر من القرآن" . وهذا حسن قوئ رايق . ما أظن منصفاً 
يأباه ... ولكن محل بحثنا هنا : هل يلزم من الوصف بالحسن الحكم عليه با حجة أم لا؟ هذا 
الذئ يتوقف فيه » والقلب إلى ماحرره ابن القطان أميل ).() 


وإرنبالغ حين قلنا برفض ابن حجر للحديث الحسن لغيره علل استحياء . فبعد أن اعتمد 
عن حجة ابن القطان فل رفض الحديث الحسن لغيره » وقال بأنه لايظن متصفا يأباه ؛ عاد 
وقال بالتوقف ف احتجاجه بالحسن لغيره » لأن قلبه يميل إلى قول ابن القطان» بدلا من أن 
يقول بوضوح وقوة برفضه لهذا النوع من الحديث الحسن . لأنها قواعد وحدود وليست 


ميلان قلب أو هوی نفس . 


ولقد أرجأنا الحديث عن موقف الشافعئ من الحديث الحسن مع عبد الرحمن بن مهدئ » 
وأبى حاتم الرازى وأبئ زرعة وابن أبى حاتم الرازئ » وهم مجموعة الأقارب الذين يمثلون 


' - ابن حجر : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ١١5‏ ط الأولى دار الكتب العلمية بيروت ١595‏ م٠‏ 


مدرسة الرئ ف نقد الحديث () من خلال كتابهم "الجرح والتعديل"-- لأن حديثهم طويل 
عما قدمناه » ولأن فيه الفائدة الأكبر . 

ويتضح موقفهم من خلال فهمهم وفهمنا ل "الصدوق" وتحديده »مع بيان اتفاقهم علل 
رفض الاحتجاج بحديثه » ولكن الأمر يختلف عند المتساهلين الذين يحتجون بحديثه . 


الصدوق وتساهلهم ف الاحتجاج بحديثه 

تتجلل أفضل صورة للصدوق عند الإمام البخارى والعلماء فى شخص : محمد بن عبد 
الرحمن بن أبئ ليلل » المشهور ب ابن أبئ ليلل » لأنه فقيه كبير وهو قاضى الكوفة » فهو موضع 
شهرة » فلابد للعلماء من معرفة الأسباب الت تبعده عن درجة الثقة إذا مامسه جرح . 

قال الذهيئ فل ترجمته : ( محمد بن عبد الرحمن بن أبن لين الأنصارئ الكوف (عو) أل 
روئ له أصحاب السنن الأربعة واحتجوا به - صدوق إمام» سئ الحفظ »وقد وثق. قال 
العجان : كان فقيهاصدوقا » صاحب سنة » جائز الحديث » قارئاً عالماً . وقال أبوزرعة 
الواؤق : لسن افر یکرت ر فال عد بخ تخل :مف رت اديت «ؤفال شخ :نا 
رأيت أسوأمن حفظه . وقال يحيئ القطان : سى الحفظ جداً . وقال النسائئ : ليس بالقوئ . 
وقال أحمد بن يونس : كان أفقه أهل الدنيا ...).() 


أ - انظر تفصيل تكوين هذه المدرسة عند د ٠‏ كمال الدين عبد الغنى : اتجاه مدرسة الرى فى نقد الحديث ص 
5-6 
' - الذهبى : ميزان الاعتدال ج ٣‏ ص 51١”‏ 


قال الإمام الترمذئ عن ابن أبى ليلل : ( وقد تكلم بعض آهل العلم ف ابن أبئ ليلل من 
قبل حفظه . قال أحمد : لانُجتج بحديث ابن أبى ليك . وقال محمد بن إسماعيل البخارئ : ابن 
أبن ليل صدوق » ولا أروئ عنه » لأنه لايُدذرى صحيح حديثه من سقيمه » ومن كان مثل 
هذا فلا أروىا عنه شيئاً ).) 

ومعنى قول البخارئ : أنه لايروئ عنه ف الأحكام منفرداً » أ لايجتج بحديثه » ولكن قد 
يرول عنه ف الشواهد والمتابعات أو فى غير الأحكام» لآنه روئ عن مثله فى مثل هذه 
المواضع. 

وهو نفس المعنى الذى يعنيه أحمد بن حنبل بقوله : لايحنج به . أ لايحتج به فى الأحكام 
منفرداً » ولكن يُروئ عنه فى غير ذلك من الأحكام لأنه صدوق . 

وتأكيد ذلك أن الإمام الذهبئ قد قال عن ابن أبى ليلل فل ترجمته السابقة : صدوق إمام 
نوع الحفظ »وقد وق . [عو] أ زوئ له أصبخات الست الأرعة ركان فقبها ضدؤقاً: 
صاب سنة جات اذيك 

فالصدوق عند البخارئ وأحمد بن حنبل والذهبئ ؛ لايحتج بحديثه » ولكن يروئ له ف 
غير ذلك . 


ومثال آخر للصدوق الذى لايحتج بحديثه » ويُروئ له فى غير الأحكام :- 


' - انظر هذا التعقيب عند الترمذى : السنن , كتاب الصلاة ماجاء فى الإمام ينهض فى الركعتين ناسياً » 
رقم ۲٣۲‏ 


ذكر الذهبئ ف ترجمة : ( محمد بن عمرو بن علقمة المدنى [ عوء خ٠‏ م متابعة )- أى 
روئ له أبوداود والنساتی والترمذی وابن ماجه واحتجوا بحديثه - شيخ مشهور» حسن 
ا لحديث » قد أخرج له الشيخان متابعة وليس ف الأصول . قال يحيئ بن معين : كانوايتقون 
حديثه. وف مرة أخرى قال ابن معين : ثقة. وقال علل : سألت يحيئن بن سعيد القطان عنه 
فقال : تريد العفو أو تشدد؟ نكيل و و ا 
عنه فقال بنحو ما قلت . وقال يحيئ القطان ف مرة أخرئ : وأما محمد بن عمرو فرجل صالح 
»ليس بأحفظ الناس للحديث . وقال ال جوزجانى : ليس بالقوئ » ويشتهى حديثه . وقال 
ابن عدى : وأرجو أنه لا بأس به . وقال أبوحاتم صالح الحديث . وقال النسائئ :ليس به 
بأس وقال يحيئ بن معين : سهيل » والعلاء بن عبد الرحمن ‏ وابن عقيل ؛ ليس حديثهم 


بحجة » ومحمد بن عمرو فوقهم ).(') 


فابن معين قد وثقه فى أول الأمر » لكنه فل النهاية قطع بعدم الاحتجاج بحديثه » وإريوثقه 
أحد من النقاد الرواة » ولريحتج به البخارئ ومسلم » بل رويا له متابعة» أئ روياله فى 
الشواهد والمتابعات فقط » وليس فل أصول الأحاديث . أما بقية أصحاب السنن الأربعة- 
أبوداود والنسائئ والترمذئ وابن ماجه (عو) - فقد روواله احتجاجاً . وهذا هو الفرق بين 
البخارى ومسلم وبين بقية أصحاب الكتب الستة . 


' - الذهبى : ميزان الاعتدال ج ۳ ص ٦۷۳‏ 


ومثال آخر للصدوق المشهور » عرضه الإمام الذهبى » فقال : (عبد العزيز بن محمد 
الدراوردى إم ٠‏ خ قرنه » عو) - أى روئ له مسلم وأصحاب السنن الأربعة واحتجوا 
بحديثه » أما البخارئ فقد روئ له متابعة ور يجحتج بحديثه - صدوق من علماء المدينة . غيره 
آقوی منه . قال أحمد بن حنبل : إذا حدث من حفظه بهم » ليس بشئء » وإذا حدث من کتابه 
؛ فنعم . وقال أحمد أيضاً : إذا حدث من حفظه جاء ببواطيل . وأما ابن المدينئ فقال : ثقة 
ثبت . وقال أبوحاتم : لايحتج به . وقال يحيئ بن معين : هو أثبت من فليح . وقال أبوزرعة : 
نبي حفط 0 

ثم ختم الذهبئ مقالته السابقة بحديثين للدراوردى يدلان علل الإنكار والضعف الشديد 


فالصدوق ف هذه الأمثلة إر تجمعوا عل ثقته » لضعف فل حفظه وضبطه » ولذلك أنزل 
الذهبى درجته من الثقة إلى الصدوق أو الحسن » وهو راو الحديث الحسن . 


والصدوق يرادفه لفظ ا ل م » وقدمر بنا استخدام هذا المصطلح - 
أثناء حديثنا عن الحديث المرسل عند الشافعئ ؛ مرادفاً للصدوق . 


الفرق بين الصدوق والثقة 


! - الذهبى : ميزان الاعتدال ج۲ ص7 


وعن التباين الكبير بين الصدوق وبين الثقة الذئ يحتج بحديثه » قال عبد الرحمن بن 
مهدئ فيا يرويه ابن الصلاح : ( ومشهور عن عبد الرحمن بن مهد - القدوة ف هذا الشأن 
-() أنه حدّث فقال : حدثنا أبوخلدة . فقيل له : أكان ثقة؟ فقال: كان صدوقاً» وكان 
مأمونا #وكان راء الثقة شخ وسفياق ).() 


ونفهم من النص السابق عدم احتجاج عبد الرحمن بن مهدئ بحديث الصدوق أو 
المأمون . ىا نفهم أن الصدوق هو المأمون . 


وف ترجمة محبوب بن عرز القواريرى إت1 وقد ضعفه الدارقطنى » قال الذهبى : ( وقد 
سيل عنه أبوحاتم فقال لك بوه قيل : أيحتج به ؟ فقال : يحتج بشعبة وسفيان )() 


أ - القدوة فى هذا الشأن , فهذه حقيقة , كما قال عنه الذهبى : ( هو الإمام الناقد المجود , سيد الحفاظ , ولد 
o‏ 
ه . قال عنه الشافعى : وكان إماماً حجة لا أعرف له نظيراً فى هذا الشأن . وقال عنه القواريرى : أملى 
على عشرين ألف حديث حفظاً . وقال على بن المدينى : لم أرَ أحداً قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن 
مهدى , وقال محمد بن يحيى الذهلى : مارأيت فى يد عبد الرحمن بن مهدى كتابا قط - يعنى كان يحدث 
حفظا ت ۱۹۸ھ : سير أعلام النبلاء ج ۸ ص ١١١‏ باختصار . 
* وقال عنه ابن حجر فى تقريب التهذيب ص ٠1۳‏ : ( ثقة ثبت حافظ , عارف بالرجال وبالحديث من 
الطبقة 
التاسعة ) يعنى من الطبقة الصغرى لأتباع التابعين . وكان صاحباً للإمام الشافعى » وهو من أرسل إليه 
كتاب 
الرسالة . 
' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۲۳۸ 
* وانظر هذا النص عند الخطيب البغدادى : الكفاية ص 5ه 
* وانظر هذا النص عند ابن أبى حاتم الرازى : الجرح والتعديل ج ۲ ص77 
* وانظر هذا النص عند الذهبى فى ترجمة عبد الرحمن بن مهدى : سير أعلام النبلاء ج 4 ص ١75‏ 
- الذهبى : ميزان الاعتدال ج 7 ص ٤٤١‏ 


ومن النص السابق نفهم منهج أب حاتم الرازئ بكتابة الحديث عمن دون الثقات » وإنم) 
يكتبها لآ غرض آخرغير الأحكام » فهولا يحنج إلا بالثقات أمثال شعبة وسفيان . 


ونقل الإمام السخاوئ ف : فتح المغيث » عن الإمام البغوئ عدم احتجاج أبئ حاتم 
الرازئ با حديث الحسن ف الأحكام » فل قوله : ( قال البغوى : أكثر الأحكام تثبت بطريق 
الحسن » ومن خالف ف ذلك من أئمة الحديث : أبوحاتم الرازئ » فإنه ئل عن حديث 
فحسنه » فقيل له : أتحتج به ؟ فقال : إنه حسن . فأعيد السؤال مراراً» وهو لايزيد ع إن قوله : 
إنه حسن . ونحوه سُئل أبوحاتم عن عبد ربه بن سعيد ؟ فقال : إنه لابأس به . فقيل له : 
أتحنج بحديثه ؟ فقال : هو حسن ال حديث . وهذا يقتضى_-عام الاحتجاج » والمعتمدهو 
الأول -أى الاحتجاج بال حسن -).() 


ويبدو أن رفض أبئ حاتم الاحتجاج با لحديث الحسن قد شاع » فقد نقل القاسمئ ذلك 
فى "قواعد التحديث" » وقال : ( وشدد بعض أهل الحديث » فرد الحسن بكل علة قادحة أم 
لا »كما رُوئ عن ابن أب حاتم أنه قال : سألت أب عن حديث فقال : إسناده حسن . فقلت 
: حتج به ؟ فقال : لا ).20) 


' - السخاوى : فتح المغيث شرح ألفية الحديث ج ١‏ ص ٦۸‏ 
' - القاسمى : قواعد التحديث ص ٠١5‏ ط٠‏ البابى الحلبى ٠‏ 


ومن اصوصن البينارقة يقني لا أن لفط الس كان عدار لا تن وواد المجدين الأؤاكل : 
ولكنه إريكن يعن المعنى الاصطلاحئ للترمذئ أو ابن الصلاح فل الاحتجاج به . 


الشافعئ لا يحتج بحديث الصدوق 

وقد استعمل الإمام الشافعئ أيضاً وصف " الحسن " للحديث . للدلالة علئن قبول 
الحديث الحديث المرسل عن طبقة كبار التابعين » وبخاصة عن سعيد بن المسيب علل سبيل 
الاختيار والاستحباب » وليس الحجة » وقد جاء ذلك ف قوله : ( وإرسال ابن المسيب عندنا 


حا 


وف كل الأحوال » فإن لفظ الحسن إريكن غائباً عن الرواد الأوائل من المحدثين» بل 
استعملوه أيضا للدلالة عل الحديث الوسط بين الصحيح والضعيف من الراوى الصدوق 
أومَنْ لابأس به » ولكنهم إريستعملوه كلفظ اصطلاحئ لللاحتجاج به علل طريقة الترمذئ 
وابن الصلاح . 


' - الشافعى : الأم ح ۲ ص ٠١١‏ 


دليل ذلك يؤكده ابن حجر العسقلانى » قال : ( قد وٌجد التعبير بالحسن فى كلام من هو 
أقدم من الشافعى . قال إبراهيم النخعى : كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل حسان 
حليثه . 

وقيل لشعبة : كيف تركت أحاديث العزرمئ وهی حسان ؟ قال :من حسنها فررت . 
ووٌجد : "هذا من أحسن الأحاديث إسناداً " فى كلام علل بن المدينى وأبئ زرعة الرازئ 
وأبى حاتم ويعقوب بن شيبة وجماعة . لكن منهم من يريد بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحى 
» ومنهم من لايريده . فأما ماو جد ف ذلك ف عبارة الشافعئ ومن قبله » وف عبارة أمد بن 
حنبل ؛ فلم يتبين لل منهم إرادة المعنى الاصطلاحيل » بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك ...).() 


وقد عرضنا بالتفصيل فى فصل الحديث المرسل » قبول الشافعئ للحديث المرسل عن 
كبار التابعين فقط دون غيرهم على سبيل الاختيار والاستحباب» لا ا حجة » بشروط مرتبة » 
الأقوى ثم مايقل قوة . وهى أن يصاحب المرسل عن كبار التابعين حديث متصل عن مأمون 
وهو الصدوق » فإن إرنجد فمرسل آخر من طريق آخرء فإنإرنجد فقول صحابئ » فإن لر 
نجد فقول جمهور أهل العلم . 

قال الشافعئ : ( فمن شاهد أصحاب رسو الله من التابعين » فحدث حديثاً منقطعاً عن 


النبئى وَل اعت عليه بأمور ‏ منها -: 


' - ابن حجر العسقلانى : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ١71‏ 


أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث » فإن شر كه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله 
بمثل معنول ماروا -: كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظِه . 
وإن انفرد بإرسال حديث إريشركه فيه من سنده قبل ماينفرد به من ذلك 
ويعتبر عليه بأن يُنظر : هل يوافقه مرسل غيره من قبل العلم عنه من غير رجاله الذي قبل 
عنهم ؟ فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوئئ له مرسله » وهى أضعف من الأول . 
وإن إريوجد ذلك نُظرإك بعض مايروئ عن بعض أصحاب رسول الله قولآله. فإن 
وجد وكان يوافق مارّوّئ عن رسول الله -: كانت ف هذه دلالة ع إن أنه إريأخذ مرس له إلا 
عن أصل صحيح » إن شاء الله . 
وكذلك إن وجد عوام أهل العلم يفتون بمثل معنى مارّوَئ عن النبئ . 
ثم يعتبر عليه -: 
بان يكن إذا س ووو عة تشع () خيدولا و لا غو نا الروانة عقف 
فيستدل بذلك علل صحته فيا رو عنه . 
# ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ فل حديث إريخالفه » فإن خالفه جد حديثه أنتقص - 
: كانت فى هذه دلائل علل صحة حرج حديثه . 
ومتى خالف ما وصفت ؛ أضر بحديثه » حت لا يِس أحداً منهم قبول مرسله . 
وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه با وصفت أحببنا أن نقبل مرسله . 
ولانستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بال موتصل .).() أئ المتصل 


أ - قال الشيخ أحمد شاكر محقق كتاب الرسالة : يسمى , هكذا فى الأصل بإثبات حرف العلة مع الجازم 
" - الشافعى : الرسالة ص 55١‏ 


ومن النص السابق يمكننا أن نستخلص النتائج التالية -: 

أولاً: أن حديث المأمون الذئ هو حديث الصدوق ؛ أقل قوةمن الحديث المرسل عن 
كبار التابعين » فحديث المأمون هو الذى يقوئ الحديث المرسل عن كبا التابعين : إذالقاعدة 
عند العلماء أن الحديث المسند الصحيح مستغن بنفسه عن المرسل والضعيف . ولو كان 
حديث المأمون حجة بنفسه ماجعله سنداً وعضداً للحديث المرسل عن طبقة كبار التابعين . 


كان : أن ديك اسل عق كان القاسين إذا فر اة يديك المتدوق لان ع د 
الشافعئ » وليس كما فهم ذلك ابن الصلاح والشيخ أحمد شاكر وغيرهمامن أنه حجة عند 
الشافعئ » لأنه قال : أحببناء وإريقل وجب عليناء أو لزم عليناء لأن الحجة فى الدين واجبة 
ولازمة وليست بالاستحباب » أما الاستحباب بدليل - وهو المقصود من قول الشافعى هنا 
-فهو المندوب إلية . والمندوب إليه يُئاب فاعله ولايأثم تاركه . 

وقد ذكرنا من قبل معنئ "أحببنا" عند زين الدين العراقى فى قوله : ( وقد قال البيهقئ فى 
المدخل إن قول الشافعئ "أحببنا" أراد : اخترنا 0.6( والمندوب إليه موضع اختيار للأحسن 
أو للأفضل » وليس موضع وجوب . وإنما جاء چ الفهم من بعض العلماء من قول 
الشافعئ ( بصحة حديثه ) ففهموها علل أنها تعنئ الصحيح اصطلاحاً» وأخرجوها من 
سياق المعنى » وهيل تعنول فل السياق : 


! - انظر ذلك عند زين الدين العراقى : التقبيد والإنضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص ٠ه‏ 


إذا جاء الحديث مطابقاً بصحة المواصفات التى ذكرتها » أو إذا جاء الحديث بالمواصفات 
الصحيحة التى ذكرتها ؛ أحببنا أن نقبل مرسله . وهذامثل قول المحدثين أو الفقهاء : أصح 
شىء فى هذا الباب كذا ... من جملة بعض الأحاديث الحسنة أو الضعيفة . فصحة الحديث 
هنا لاتعنى الصحة الاصطلاحية » بل تعن أفضل ماف الباب » وعند الشافعيل تعنى أفضل 
المواصفات المطابقة للعمل بالحديث المرسل عن كبار التابعين استحباباً . 


ثالثا : أنه أكد ذلك ف قوله ( ولانستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل ) 

أئ لاتثبت الحجة بهذا الحديث الضعيف المرسل المروى عن كبار التابعين الذئ يرويه 
الصدوق من طريق آخر أو من مرسل آخر مثله » فالحجة تثبت بالمتصل . 

وقلنا -فل فصل الحديث المرسل - إن لفظ "الحجة" فل الشريعة لا يتجزأء لأن الحجة 
هى من عند الله تعالك » أوحى ما إلى رسوله ب أو اجتهد فيها رسول الله وأقره الله عليهاء 
فلايمكن أن يكون وخين الله وحجمه ضعيفة . أو لايمكن أن يكون اديت المرسل 
الضعيف الذى يعضده ضعيف مثله وحياً من عند الله بحجة ضعيفة » يعنئ بالاحتهال » 
احتمال أن يكون ذلك وحياً من عند الله تعال » لأن الحديث المرسل فيه راو ساقط مجهول لناء 
فهل كلفنا الله تعلك بأخذ دينه عن مجهول ؟ 

فهذا كلام غير منطقئ ولايستقيم » قال ابن حزم الأندلسئ : ( وكذلك نقطع ونثبت بأن 
كل خبر إريأت قط إلا مرسلاً أو إريروه قط إلا مجهول أو مجروح ثابت الجرحة ؛ فإنه خبر 


باطل بلا شك موضوع » إريقله رسول الله و إذ لوجاز أن يكون حقاً لكان ذلك شرعاً 
صحيحاً غير لازم لنالعدم قيام ا حجة علينا فيه ).() 


ونضيف إلى حجة ابن حزم الأندلسئ ؛ بأنه كلام غير منطقى » لأنه لايستقيم مع 
منهج الإمام الشافعئ الذى حدد لنا أقل ماتقوم به الجحجة لحديث رسو الله يل فى قوله 
لمحاوره : ( فقال لى قائل : حددلى أقل ماتقوم به الحجة علل أهل العلم حتئ يثبت عليهم خبر 
الخاصة . 
فقلت : خبر الواحد عن الواحد حتى يتتهى به إلى النبئ أو من انتهئ إليه دونه . 
ولاتقوم ا حجة بخب را خاصة حتى يجمع أموراً : منها : أن يكون من حدث به ثقة فل دينه» 
معروفاً بالصدق فل حديثه » عاقلاً لما يحدث به» عالاً بها عیل معانئ الحديث ... ).() 


فالإمام الشافعئ لايتناقض مع نفسه ف أصول الحديث كما فعل غيره من المتساهلين » بل 
والفقهاء والمحدثين عل صحة أصول الحديث وأصول الفقه التى جاء بها الشافعيل . 


وكل من جاء بأصول خالفة لأصول الشافعئ فهو لايجرؤ علل تحديه بها وإعلان مخالفته 
لأصول الشافعئ » ولكنه يلف بها من وراء ستار» كابتداعهم للحديث الحسن حجة ف 


' - ابن حزم الأندلسى : الإحكام فى أصول الأحكام ج ١‏ ص ٠١۷‏ 
' - الشافعى : الرسالة ص ٠٠۹‏ 


الأحكام » باعتباره فصيل آخر من الحديث لريمر علل الشافعئ وأحمد بن حنبل وعبد ال رحمن 
بن مهد وابن أبئ حاتم والبخارئ ومسلم ! ولريكن لهم موقف منه ! 


كما تبين لنا ف عرضنا للحديث المرسل عمن دون كبار التابعين عند الشافعئ » أنه رفض 
أ حديث مرسل عنهم حت ولو كان من طريقين» رفضاً تاما » سواء أكان للاحتجاج أو 
القبول ع التخيير والاستحباب » وقد عرض لذلك مثالا للإمام الزهرئ » وهومن أواسط 
التابعين » وقد ورد الحديث من طريقين » وهو عن الرجل الذى رآه رسول الله ب وقد 
ضحك ف الصلاة » فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة .() 


وما يؤكد ذلك عند الشافعئ » قوله : (... وجماع هذا أن لايقبل إلا حديث ثابت » كما 
لايقبل من الشهود إلا من عرف عدله » فإذا كان ا حديث مجهولاً أو مرغوباً عمن مله ؛ كان 
كا لريأت » لأنه ليس بثابت ).() 
والمرسل عمن دون طبقة كبار التابعين يغلب عليه الضعف الشديد» لأن هذه الطبقة 
تروى عن الضعفاء والمجهولين » إضافة إلى جهالة الصحابئ راوئ الحديث المرسل » 
فاجتمع الضعف من الجهتين » وأحاديث الضعفاء والمجهولين عند الشافعئ ؛ كأنها غير 
موجودة » وإن زادت طرقها » لأنه غض الطرف عنها » وقدمر بنا تفصيل كل ذلك ف فصل 
انيف الرسل: 


! - انظر هذا الموضوع عند الشافعى : الرسالة ص 4559 
" - الشافعى : اختلاف الحديث ص 5٠‏ 


رواية الصدوق لايحتج بها فى الأحكام 

عند ترتيب مراتب الجرح والتعديل 

حدد الإمام ابن أبن حاتم وأبيه ( أبو حاتم الرازى ) مراتب ال جرح والتعديل فى كتاب : 
الجرح والتعديل » واعتمدها أكثر العلماء من بعده مبيئاً ف هذه الطبقات من يحتج بحديثه فى 
الأحكام » ومن لايحتج » فكانت العدالة علل أربع طبقات » كل طبقة تقل فى عدالتها عن التى 
قبلها . وكانت طبقة المجروحين - ف النصف الأخير من الطبقات - علل أربع طبقات » كل 
طبقة تزيد فى جرحها عن الطبقة الت قبلها . 

وهئ علل النحو التالى -: 

إذا قيل للواحد : إنه ثقة » أو متقن ثبت , فهو من يحتج بحديثه . 

إذا قيل إنه صدوق » أو محله الصدق › أو لابأس به » فهو من يكتب حديثه وينظر فيه وهل 
المرتبة الثانية . 

وإذا قبل : شيخ » فهو بالمنزلة الثالثة » يكتب حديثه » وينظر فيه » إلا أنه دو الثانية . 

وإذا قيل : صالح الحديث : فإنه يكتب حديثه للاعتبار . 


وإذا أجابوا فم الرجل : بلين الحديث » فهو من يكتب حديثه » وينظر فيه اعتباراً . 


إذا قالوا : ليس بقوى » فهو بمنزلة الأول فل كتب حديثه إلا أنه دونه . 


وإذا قالوا : ضعيف الحديث » فهو دون الثاني - الشانئ فل الضعفاء هو :ليس بقوئ - 
لايطرح حديثه بل يعتبر به . 
ولا قفالا مروك اديت أو داهب المدية» او كلاب فهو افط اديت 


لايكتب حديثه »وهي المنزلة الرابغة 0(٠.‏ 


وهذا النص اعتمده الخطيب البغدادئ (") وابن الصلاح () ف ترتيت مراتب العدالة 
ومراتب الجرح . والفرق كبير بين الاعتهاد وحسن التطبيق . 
ونستخلص من النص السابق عدة نتائج علل النحو التاق -: 
أولا : أن الطبقة الأول فقط هى التئ يحتج بحديثها فى الأحكام » دون بقية الطبقات 
الأخرئ وه 7+5+0+4+7+7 فهذه الطبقات لايحتج بأحاديثهم ف الأحكام . 


ثانياً : أن كل الرواةما دون الثقات وكافة أنواع الضعفاء ؛ يروى عنهم المحدثون» فلا 
الطبقة 7+"5+0+4+7+, فى غير الأحكام » علل أن نبين درجة وطبقة هذا الراوئ » فهذا هو 


الواجب وهذه هى الأمانة . 


' - ابن أبى حاتم : الجرح والتعديل ج ۲ ص ٤۹‏ 
" - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص "١‏ 
" - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۲۳۸ 


ثالثاً: أن كل من كان دون الثقة من المعدلين وكافة أنواع الضعفاء يُروئ عنهم ف المتابعات 
الشواهد ماعدا المتروكين والكذابين لأنه قال فى الطبقة لاعن الراوى الضعيف : لايطرح 
حديثه بل يعتبر به » والاعتبار هو : رواية الشواهد والمتابعات للحديث الأصل الصحيح . 
ومعنى ذلك أن الطبقات ۷+٦+٠+ ٤+۳+۲‏ لايُروى لهم ف أحاديث الأحكام منفردين أو 
مجتمعين للاحتجاج مهم ف الأحكام » بل يروى لهم ف الشواهد والمتابعات للأحاديث 
الصحيحة فقط . لزيادة طرق الحديث وتأكيد صحته » لمن يريد ذلك » أو يرو لهم فى غير 
الأحكام . 


الل ال 0 
للاحتجاج بهم ف موطته » لأنهم عنده غير ثقات » قولاً واحداً . فالثقة عنده يحتج بحديثه فى 
موطئه » ومن دونه لايحتج بحديثه لأنه ليس بثقة . والتعبير ب "ليس بثقة" هو تعبير قاس 
وشديد علل كل من خف ضبطهم من الصدوقين ومن لابأس به وبقية الدرجات من طبقات 
المعدلين من ۲ إلى 5 . حتى أن الإمام أحمد ابن حنبل استنكر هذا التعبير علل بعض الرواة 
الذين ذكرهم الإمام مالك مهذا الوصف . كا سنرى » لآن هذا الوصف ينطبق ع إن الضعفاء 
شديدئ الضعف أو علل المتهمين بالكذب » ويعد فهم الإمام أحمد بن حنبل هذا هو فهم 
الغالبية العظمئ من العلماء وإلل يومنا هذا . 

ولكن هذه هئ حقيقة وصفهم فعلاً عند التعامل مع الأحكام » وتفصيل ذلك فيا يل -: 


رو الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه عن ( أبى جعفر الدارمئ عن بشر-بن عمر قال : 
سآلت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذئ يروئ عن سعيد بن المسيب ؟ فقال : 
ليس بثقة . وسألته عن صالح مولى التوأمة ؟ فقال : ليس بثقة . وسألته عن أبئ ال حويرث ؟ 
فقال : ليس بثقة . وسأته عن شعبة الذى روئ عنه ابن أبن ذئب ؟ فقال : ليس بثقة . وسألته 
عن حرام ابن عثوان ؟ فقال : ليس بثقة . وسألت مالكاً عن هؤلاء المخمسة فقال ليسوا بثقة فى 
حديثهم » وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال : هل رأيته فى كتبئن ؟ قلت : لا . قال :لو 
كان ثقة لرأيته ف كتبئن ).() 


فالرواة عند الإمام مالك - فى أحاديث الأحكام - صنفان لاثالث لهم ولا وسطأثقة 
حتج بحديثه أو غير ثقة لايحتج بحديثه ولو كان من الصدوقين أو المختلف عليهم .وتراجم 
هؤلاء الخمسة تؤكد صحة فهمنا هذا المبدأ عند الإمام مالك . 


فالواؤعئ الأول عمد بن غد الرعمن ا لدي عق سعد بق اللمشيت# امه ادر واحيد 
بالكذب » ومنهم الإمام مالك » فاستحق لفظ "ليس بثقة" عن جدارة .() 

وهذا إريذكر الإمام النووئ ترجمة هذا الراوئ » ولكنه ذكر ترجمة الآخرين لين أنهم 
ليسوا من الضعفاء شديدئ الضعف ولاهم من المتهمين » ففيهم من خف ضبطهم من 
الصدوقين أو من دونهم » حت يخفف عنهم لفظ "ليس بثقة" الصادم من الإمام مالك . 


" - انظر ترجمته بالتفصيل عند الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ج ‏ ص 577 ط. دار المعرفة 


فذكر ترجمة الراوئ الثانن » وهو صالح مول التوأمة فدافع عنه وقال : ( وقد خالف مالك 
غيره » فقال يحي بن معين : صالح هذا ثقة حجة . فقيل له إن مالكا ترك السماع منه . فقال : 
نما تركه مالك بعد ما كبر وخرف » وقال ابن عدی : لابأس به إذا سمعوامنه قدي . وقال 
أبوحاتم : ليس بقوئ ... ).0) 

أما الغالث فهو + أبو الحويرثك © واسمه :عبد ال ر جن بن معاونة بن الحويرت الأتصنارئ 
المدنى » دافع عنه الإمام النووى وقال : ( قال الحاكم : ليس بالقوئ عندهم » وأنكر أحمد بن 
حنبل قول مالك أنه : ليس بثقة . وقال المحاكم أيضاً : روئ عنه شعبة وذكره البخارئ ف 
تاريخه وإريتكلم فيه ... ).() 

أما الرابع فهو : شعبة القرشئ الحاشمئ المدنى أبوعبد الله وقيل أبويجيئ مول ابن عباس 

دافع عنه النووى وقال : ضعفه كثيرون مع مالك . وقال أحمد بن حنبل ويحيئئ بن معين : 
ليس به بأسن .وقال ابن عدي ؛ ور أجد له حدقا متكرا).(© 

وأرنجد زيادة فى ترجمة هذا الراوئ عند الإمام الذهبى سوئ قول الإمام النسائئ ف 
وصف هذا الراوئ : ليس بالقوىل () 

والفارق كبير فى وصف الراوئ بأنه : ليس بالقوی » وهو مايستحقه بالفعل » وبين وصفه 
بأنه : ليس بثقة . فهو ليس بالقوئ إذا أخذنا بأحاديثه فى الشواهد والمتابعات والسيرة 
والتاريخ والأحاديث الموقوفة علل الصحابة والأحاديث المقطوعة عن التابعين وأوجه 
' - النووى : صحيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص ١١95‏ 
' - النووى : صحيح مسلم بشرح النووى جا ص ١١5‏ 


" - النووى : صحيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص ١١٠١‏ 
* - انظر ترجمة هذا الراوى عند الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ج ١‏ ص 774 


التفسير القرآنى المحتملة والتاريخ والإسرائيليات . أما إذا تعاملنا مع أحاديث الأحكام فهو : 

بثقة » لأن أحاديث الأحكام لايقوم بها إلا الثقات » ومن كان دونهم فهو غير ثقة » لها 
أحاديث وحيل الله تعالل إلى رسوله 4 . 

فهذا هو منهج الإمام مالك فى هذه القضية » وهو المنهج نفسه للإمام الشافعى » استطاع 
الإمام مالك تطبيقه إلى حد كبير جداً فى كتابه الموطأ » وإن احتل هذا التطبيق قليلاً عند الإمام 
الشافعى » وقد ذكرنا أسباب ذلك » وهذا فقد علق الإمام النووئ على مبداً الإمام مالك ف 
الرواية عن الثقات فققط ف الأحكام وقال : ( وقول السائل "وسالته - يعنئ مالكا-عن 
رجل فقال : لو كان ثقة لرأيته فى كتبل" هذا تصريح من مالك - رحمه الله - بأن من أدخله ف 
كتابه فهو ثقة » فمن وجدناه فل كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك » وقد لا يكون ثقة عندغيره 
.00 


رابعاً : الفرق مابين الطبقة الثانية من ا معدلين إلى الطبقة السابعة من المجروحين ؛ فرق 
ضئيل نسبياً » فرق ف بيان ترتيب القوة فقط » وإن شئت قلت : فرق ف ترتيب الضعف » 
فكلهم ؛ لايحتج بحديثهم » وكلهم ؛ يُروئ لهم ف الشواهد والمتابعات وف السيرة والسير 
وأوجه التفسير القرآنئ المحتملة والزهد والإسرائليات وغيرها من غير الأحكام . بل إننا قد 
نعتمدهم ونعتمد عليهم فيا يأتون به من أخبار فى هذه المجالات المختلفة وال حامة لنا أيضاً ف 


تراثنا الإسلامن. 


' - النووى : صيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص ١١١‏ 


وبالتلك فإن ترتيب الثلاثة الأوائل ف دائرة العدالة وهی ٤+۳+۲‏ هو ترتيب شكلل فقط › 
م ا 0 
الأحكام منفردين أو مجتمعين . 

أما الثلاث طبقات الت تليها وهئ ۷+٠+١‏ فهئ مجروحة أساساً بضعفها الواضح ف 
الحفظ والضبط . فالفرق بين هذه الطبقات الست هو فرق جمال الوصف أو قبح الوصف. 
فوصف 

"صدوق" أو "لابأس به 
كانت تعنى ف المصطلح عدم الاحتجاج بحديثه . 

أما أن يقال لأئ إنسان مسلم رشيد- خيوقة أكون ضراع e‏ "الوزن يت نيف" 

أو "لين" ؛ فلاشك ف أنه أسلوب ذم » حزن صاحبه . 


بف ان 
أو 


و "شيخ" 'هو وصف فيه مدح لآئ إنسان مؤمن حتئ وإن 


وقد رأينا حرص الإمام الذهبئ ف دفاعه عن بعض الرواة » فيضع لهم علامة (صح] 
ويخرجهم من طبقات الضعف إلى طبقة الصدوق وهى ثانى طبقة من طبقات المعدلين » وهو 
يعلم أن الصدوق لايحتج بحديثه ف الأحكام . 


خامسا : أن معنن : "ينظر فيه" التول جاءت فل الطبقة الثانبة والثالئة من طبقات المعدلين ؛ 
وهئ : صدوق » محله الصدق » لابأس به » شيخ ؛ معناها أنهم ينظرون فى أحاديث هؤلاء 
الرواة فيأخذون منها مايصلح ف المتابعات والشواهد للأحاديث الصحيحة » وهو الاعتبار 


بأحاديثهم » ومايصلح منها من أقوال الصحابة ( ا حديث الموقوف ) ومايص اح منهامن 
أقوال التابعين (الحديث المقطوع) » ومايصلح منها فى أوجه التفسير القرآنئ المحتملة » وف 
السيرة والتاريخ وكل مالايمس الأحكام . فكل ذلك ليس من وحى الله تعالى إلى رسوله . 
فكل ذلك يصلح أن نأخذ منه مانشاء ونترك » لأنه ليس وحياً من عند الله تعال علل 
وسوله كل كلهت بات اتخات ولات والاشعناش :ولس فد اة الثانة . 


ولو كان معنن "ينظر فيه" إعادة النظر فى أحاديثه لمعرفة مدى ضبطه وتحديد طبقته فل 
الحفظ والضبط من جديد - ك| فهمه ابن الصلاح وغيره - لا كان للحكم عل الراوئ بأنه 


صدوق معن ولاقيمة . 


وإرنرمن خالف تقييم هذه الطبقات ف اجرح والتعديل صراحة إلا الإمام ابن حجر 
العسقلانى » عندما دعا بأن يزاد فى تعريف الحديث الصحيح درجة الصدوق وما لابأس به» 
أئ القاصرف ضبطه » أو من خف ضبطه » وذلك ف قوله : ( وينبغين أن يزاد ف التعريف 
بالصحيح فيقال : هو الحديث الذئ يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا 
اعتصد عن مثله إلى منتهاه » ولايكون شاذا ولا معللاً ).0) 


تناقض ابن الصلاح ف حديث الصدوق 


' - ابن حجر العسقلانى : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ١74‏ 


أما الإمام ابن الصلاح فقد تناقض مع نفسه فى حديث الصدوق » فأقر به للإمام أبن حاتم 
الرازئ شكلاً بعدم الاحتجاج بحديثه » وقد خالفه مخالفة صريحة فى موضع آخر واحتج به . 


وتظهر الموافقة الشكلية لابن الصلاح ف تأوله لمعنئ " ينظر فيه " » فذهب به إلى معنى 
غامض ثم قطع بالاحتجاج بحديثه مت رُوى من طريق آخر » فقال : ( الثانية : قال ابن أبى 
حاتم : إذا قيل : إنه صدوق أو عله الصدق أو لابأس به » فهو من يكتب حديثه وينظر فيه 
وهئ المنزلة الثانية . وهذا كا قال» لأن هذه العبارات لاتشعر بشريطة الضبط » فينظر فم 
حديثه ويختبر حت يعرف ضبطه » وقد تقدم بيان طريقه فى أول هذا النوع . وإنإرنستوف 
النظر المعرّف لكون ذلك المحدث ف نفسه ضابطأً مطلقاً» واحتجنا إل حديث من حديثه ؛ 
اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا : هل له أصل من رواية غيره ؟ كما تقدم بيان طريق الاعتبار ف 
النوع الخامس عشر).() 


ففى هذا النص يقر ابن الصلاح شكلاً بموافقته عل نص ابن أبن حاتم » بقوله : ( وهذا 
كا قال » لآن هذه العبارات لاتشعر بشريطة الضبط ). 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ۲۳۸ 


إلا أنه عاد وطلب منا النظر فى حديث هذا الصدوق ومن لابأس به » ونختبره من جديد 
حت نعرف ضبطه - وكأننا غير مصدقين لأحكام النقاد الذين حكموا عليه بأنه جرد 
صدوق فقط . 

ثم عادمرة أخرئ ليحتج بحديث الصدوق بصورة ناعمة »وبين أنه إذاارنستطع أن 
نتيين أن كان هذا الصدوق ضابطاً مطلقاً واحتجنا لحديثه ؛ اعتبرنا هذا الحديث المروئ عن 
هذا الصدوق بالشواهد والمتابعات حتول نعرف إن كان لهذا الحديث أصل من رواية غيره 
کا سبق بيان طريق الاعتبار ف النوع الخامس عشر. 

وبالرجوع إل النوع الخامس عشر- التى أشار إليها ابن الصلاح - حتئ نعرف قصده» 
وجدناه ف فصل : معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد . لمعرفة هل تفرد با محديث راويه أم 
لا ؟ وقد ضرب عل ذلك مثالاً للحديث الصحيح عن الثقات ؛ ماد بن سلمة عن أيوب 
عن ابن سيرين عن أبى هريرة عن النبئ 4 . هل له متابع ف أئ طبقة من طبقات الإسناد أم 
أن هذا الحديث تفرد به فلان عن فلان » ثم ذكر النوع الثانى من المتابعة » وهئ عن الضعفاء » 
وقال : ( ثم اعلم أنه قد يدخل ف باب المتابعة والاستشهاد ؛ رواية من لايحنج بحديثه وحده» 
بل يكون معدوداً ف الضعفاء » وف كتابئ البخارئ ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم فى 
التابعات والشواهد وليس كل ضعيف يصلح لذلك).() 

هذا النص يوضح مقصود ابن الصلاح من مقالته بالاحتجاج بحديث الصدوق » ولكنه 
جاء 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ١87‏ 


بشاء من الغموض . فهو يريد أن يقول لنا : إن علينا أن ننظر ف أحاديث الصدوق إن 
كانت له متابعات أو شواهد فنحتج بحديثه » كما فعل البخارئ وصحح أحاديث بعض 
الضعفاء ف الشواهد والمتابعات . ولكن هل كان البخارى يحتج بهؤلاء الضعفاء بمتابعة 
غيرهم من الثقات آم بمتابعة غيرهم من الضعفاء أمثالهم ؟ ! 


وكأن الإمام ابن الصلاح قد نسئ ما قاله قبل ذلك صراحة وبوضوح شديد ؛ عن 
احتجاجه بحديث الصدوق إذا جاء من طريق واحد» واعتباره حديثاً حسناً لذاته حجة فى 
الدين مثل الصحيح » وإذا جاء من طريقين فهو يرتقفئ إلى مرتبة الحديث الصحيح لغيره» 
وذلك حين قال : ( القسم الشانى من الحديث الحسن : أن يكون راويه من المشهورين 
بالصدق والأمانة» غير أنه إريبلغ درجة رجال الصحيح . لكونه يقصر-عنهم فى الحفظ 
والاتقان » وهومع ذلك يرتفع عن حال من يعد ماينفرد به من حديثه منكراً... وعلى هذا 
القسم يتنزل كلام الخطابى ).() 

والمشهور بالصدق الذى يقصر عن درجة الثقة هو الصدوق 


وقال عن حديث الصدوق إذا روئ من طريقين : (إذا كان راوى الحديث متأخراً عن 
درجة أهل الحفظ والاتقان » غير أنه من المشهورين بالصدق والستر » ورُوئ مع ذلك حديثه 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ٠١5‏ 


من غير وجه ؛ فقد اجتمعت له القوة من الجهتين » وذلك يرق حديثه من درحة الحسن إلى 


درجة الصحيح (.)( 


وف احتجاج ابن الصلاح بحديث الصدوق مرة وعدم احتجاجه به فى مراتب اجرح 
والتعديل مرة أخرئ ؛ تناقض » اضطره إلى هذا الغموض الذئ ظهر لنا حتيل يجعل من 


حديث الصدوق حجة . 


وإنما أوقع ابن الصلاح فى هذا التناقض والغموض من الاحتجاج بحديث الصدوق هو 
خوف مواجهة الرفض لرآئ أبئ حاتم ف رواية الصدوق الذئ أجمء العلماء عإن قبوله بعدم 
الاحتجاج بحديث الصدوق . فآثر السلامة » وقال با قاله من الغموض والتناقض . وترك 
أكثر العلماء فى حيرة من هذا الأمر إلى يومنا هذاء ولو كان قد واجه » ورفض منهج ابن أب 
حاتم فى عدم احتجاجه برواية الصدوق ؛ لكان ذلك مثار بحث للعلاء . ولكنهمر عليهم 
مرور الكرام » إذ غلب عليهم اعتماد ابن الصلاح لحديث الصدوق بوصفه حديثاً حسناً يحتج 


به » بل ويرتقئ إلى مرتبة الصحيح إذا رُوى من وجه أخر . 


مقارنة بين الشافعئ وابن الصلاح ف الاحتجاج بالحديث الحسن 


! - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ٠١۸‏ 


لقد قدمنا منهج الشافعى » ومنهج ابن الصلاح » ولكننا نحب أن نعقد مقارنة بينهما حت 
يظهر لنا بوضوح اختلاف المنهجين الشديد . فالاختلاف بينهما اختلاف تضاد وليس 
اختلاف تنوع . 

وهذه المقارنة تعثبر خلاصة ما قلمناه فل دراسة الحديث الحسن عند الشافعين وابن 
الصلاح وهئ تتركز ف النقاط التالية - 


أولا: رفض الإمام الشافعئ العمل أو الاحتجاج بحديث المأمون "الصدوق" منفرداً . 
لآنهجعل خذيث المأمون أضع من اديت لر مل عن كيار الشابعين: إذ كان جوهر 
المسألة عنده هو الحديث المرسل عن كبار التابعين » وحديث المأمون فرع عليه ليقوئ المرسل 
» فهو أضعف من المرسل عن كبار التابعين . والحديث المرسل عن كبار التابعين ومعه حديث 
المأمون ل ريرتقيا لدرجة الاحتجاج با لحديث عند الشافعئ . فيكون حديث المأمون إذا ماروئ 
من طريق آخر مثله ؛ أضعف من الحديث المرسل عن كبار التابعين المصاحب لحديث المأمون 
:أ وهاو ا لها لحب کا 

ومن هنا يتبين لنا رفض الشافعئ الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته . 

أما الإمام ابن الصلاح فقد جعل الحديث الحسن لذاته - من رواية الصدوق أو المأمون - 
جد الأحكام : 

ثانياً : إذا تجاوزنا وجعلنا حديث المأمون "الصدوق" مساوياً للحديث المرسل عن كبار 


ع 


التابعين عند الشافعى ( لأن حديث الصدوق أقل قوة من الحديث المرسل عن كبارالتابعين ) 


» وقلنا افتراضاً » بأن الإمام الشافعئ قد قبل الحديث الحسن لذاته من رواية الصدوق 
إذاروئ من طريق آخر مثله ؛ باعتباره مندوباً إليه » يعمل به اختياراً . 


أما الإمام ابن الصلاح فقد جعل الحديث الحسن لذاته من رواية الصدوق إذا رُوئ من 
طريق آخر مثله ؛ يرتقئ إلى مرتبة ا حديث الصحيح » وهو ما ع بروا عنه با لحديث الصحيح 
لغيره . 

ثالثاً : وإذا كان حديث الصدوق الذئ يُروى من طريق آخر مثله لامُجتج به عند الشافعئ 
ايل ل ااا فان المطق والتداعة أن لا كو لدي س ذو اف اا مها 
ى وزن أو قيمة عند الشافعئ » حت لو كان له طريق آخر أو طرق أخرئ »وقد دلل 
الشافعئ علل ذلك بالحديث المرسل المروئ عن الزهرئ من طريقين ف حديث الضحك ف 
الصلاة » هذا بالرغم من أن الزهرئ من الثقات » ولكنه قد يروك أو يدلس عن الضعفاء 
واللجيولين: ولذلك:رفقى اديت امرش ل عة وع غير كار الان حون ولو رامن 
الثتقات » لأنهم تساهلوا فل الرواية عن الضعفاء والمستورين » ولذلك رد أحاديثهم المرسلة 
كلها مها كثرت طرق الحديث عنهم . 

ومعنىى ذلك عند الشافعين - أن الأحاديث المرسلة الضعيفة - عن غير كبار التابعين - 
تتساوئ مع الأحاديث المسندة الضعيفة ف كوا لا تمثل أئ وزن أو قيمة حتئ ولو كان 


للحديث أكثر من طريق . 


أما الإمام ابن الصلاح » فإن الحديث المرسل عنده » الذئ يُروئ من طريق آخر مثله - من 
أ طبقة من طبقات التابعين - يعد حديثاً يحتج به مثل ا لحديث الحسن لغيره المسند من رواية 
الضعيف من طريقين » ولا فرق » كما قال هو بذلك : ( اعلم أن حكم المرسل حكم الضعيف 
إلا آن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر» کا سبق بيانه فى نوع الحسن ).() 

لأنه كان يعتبر حديث المستور أوالضعيف إذا رُوئ من طريق آخر مثله ؛ حديثاً حسناً 
لغيره حجة فى الدين مثل الصحيح ف الاحتجاج به ف الأحكام » فجعل المرسل من طريقين 
قياساً علل ا جسن لغيره من طريقين » ثم جعل الحديث المدلس من طريقين حديثاً صحيحاً » 
قياساً على الحديث المرسل من طريقين » إذ قال : ( وما رواه المدلس بلفظ محتمل لريبين فيه 
السماع والاتصال ؛ حكمه حكم المرسل وأنواعه).() وقد فصلنا كل ذلك فى فصل الحديث 
اللات ان 


اختلاف المتساهلين فل تصحيح الحديث الحسن وتضعيفه 

بسبب عدم وجود منهج علمئ محدد 

يختلف العلمء المعتقدين بالاحتجاج بالحديث الحسن ف الأحكام اختلافاً واسعاً ف 
تصحيح وتضعيف أكثر هذه الأحاديث » وبخاصة ف الحديث الحسن لغيره . لأن الحديث 
الحسن ليس له قاعدة واضحة محددة تندرج تحتها كل الأحاديث الحسنة» كما قال الإمام 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ٠١١‏ 
' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ٠۷١‏ 


الذهبئ » فا أسهل أن يحكم راوى علل حديث بأنه حسن حجة فى الدين » ويأتئ الناقد 
الآخر فييين ضعف أئ راو فى كل طريق من طرق الحديث » أو يكون الراوئ مختلف عليه 
وهو عند الذهبئ صدوق فيأخذ الناقد بحكم ضعف هذا الصدوق من كتاب آخر سابق » 
كالجرح والتعديل لابن أبى حاتم مثلاً أو المجروحين لابن حبان . 

فالاجتهاد فى تصحيح وتحسين وتضعيف الأحاديث الحسنة مجال واسع » وكل ذلك 
يكون بحسب الميول والهوى » وبحسب الشدة أو اللين » وبحسب المذهب الفقهئ أو 


اختلاف المتساهلين علل تصحيح الحديث الحسن لغيره 

ويتسع هذا الخلاف بينهم إذا كان الحديث حسناً لغيره» فليس كل حديث ضعيف يروك 
من طريقين يكون حسنا عندهم , قال ابن الصلاح : ( لعل الباحث الفهم يقول : إنا نجد 
أحاديث محكوماً بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة »مثل حديث 
"الأذنان من الرأس" ونحوه » فهلا جعاتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن » لأن بعض ذلك 
عضد بعضاء كما قلتم ف الحديث الحسن ؟ وجواب ذلك » أن ليس كل ضعف ف الحديث 
يزول بمجيئه من وجوه » بل ذلك يتفاوت ... ومن ذلك ضعف لايزول بنح و ذلك. لقوة 


الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته » وذلك كالضعف الذى ينشآمن كون 


الراوئ متها بالكذب أو كون الحديث شاذاء وهذه جملة تدرك اا 1 5 فاعلم 
ذلك فإنه من النفائس العزيزة ).() 


فمن النفائس العزيزة عند ابن الصلاح أن تدرك الحديث الضعيف الذئ يرو بأكثر من 
وجه : من خلال المباشرة والبحث » ولن نشرح معن المباشرة والبحث » اعتراضاً عليها . 
لأمها لا تعن شيئاً فى المنهج العلمئ لمعرفة الحسن المحتج به عنده من الضعيف الذى لا تحتج 
به » لأنه لاتوجد قاعدة واضحة محددة نضع تحتها كل الأحاديث الحسنة من الضعيفة . 
فالقاعدة ف معرفة الحديث الحسن الحتج به عند ابن الصلاح هومن خلال المباشرة 
والبحث والتدريب » والثلاثة يختلف وجودهم من عارك آخر ولذلك يختلفون ع إن اعتماد 
الأحاديث الحسنة والاحتجاج بها وذلك لعدم وجود قاعدة علمية لديهم يرجعون إليها 


ويحتجون مها عند المنازعة . 


ولا شك أن الإمام ابن الصلاح قد اختار أفضل ما وجده كمثال لرد الحديث الضعيف 
المروئ بأكثر من وجه » بتمثيله لنا بحديث "الأنان من الرأس" حتئ لا يدع الباب مفتوحاً 
علل مصراعيه لكل الأحاديث الضعيفة يحتجون مها ف الدين والعقائد» فأراد أن يجعل ف 
الباب قدراً من التحكم لأن الغالبية العظمئ من الأحاديث الضعيفة تُروئ بأكثر من طريق . 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ٠١١۷‏ 


وبالرغم من اختياره المفضل هذا المثال إلا أن العلماء من بعده قد انقسموا إلى فريقين ؛ 
فريق يرئ ضعف الحديث كالبيهقئ والدارقطنئ وابن الجوزئ الذئ جمع طرق الحديث فى 
كتاب العلل المتناهية » وقد انضم كذلك الإمام البلقينى وزين الدين العراقئ إلى فريق ابن 
الصلاح . 

وقريق اخ عار عن ير خب اا الاد فارع يان قد راثن 
صحيحه وقد انضم إلى هذا الفريق ابن القطان وابن حجر العسقلانى » () الذى جمع طرق 
هذا الحديث عن أربعة من الصحابة ؛ عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن 
زيد » وأبى أمامة ولكل حديث منها طرق » ثم بين عللها من الضعف ومال إلى تحسينها 
وقال ابن حجر : ( وإذا نظر المنصف إل مجموع هذه الطرق ؛ علم أن للحديث أصلاً» وإنه 
ليس ما يطرح . وقد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لا دون هذه ).() 

فف أفضل مثال للحديث الحسن المروئ بأكثر من طريق » وجدنا كبار المحدثين قد 
اختلفوا فى تصحيح الحديث الحسن واعتاده حجة لهم . 


اختلاف المتساهلين علل تصحيح الحديث الحسن لذاته 


' - انظر تفصيل اختلاف العلماء حول هذا الحديث عند البلقيينى : محاسن الاصطلاح ص ٠١7‏ 
* وعند زين الدين العراقى : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص ١ه‏ 
' - ابن ححجر : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ٠١۳‏ 


وإذاما توجهنا شطر الحديث الحسن لذاته » فلن نسلم من الاختلاف حول تصحيحه 
وتضعيفه أيضاً» فقد عرض ابن حجر العسقلانى مثالين للحديث الحسن الذى يرتقئ إلى 
مرتبة الصحيح » من خلال صحيح البخارئ » واعتبرهما نموذجاً للحديث للحديث الحسن 
لذاته الذئ يرتقئ إلى مرتبة الصحيح إذا مارُوئ من طريق آخر. 

قال ابن حجر: ( وينبغئ أن يزاد ف التعريف بالصحيح فيقال : هو الحديث الذئ يتصل 
إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه » لايكون شاذاً 
ولا معلللاً. إنما قلت ذلك لأننى اعتبرت كثيراًمن أحاديث الصحيحين » فوجاتها لايتم 
الحكم عليها بالصحة إلا بذلك . ومن ذلك حديث أبئ بن العباس به سهل بن سعد عن 
ا هذ فواضيحفة ا عدن 
بن حنبل وجي بن معين والنسائل » ولكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس . أخرجه 
ابن ماجه من طريقه .وعبد المهيمن أيضاً فيه ضعف فاعتضد . وانضاف إلى ذلك أنه ليس 
من أحاديث الأحكام . فلهذه الصورة المجموعة ؛ حكم البخارى بصحته).() 


أما نص الحديث فقد رواه البخارئ فل باب : اسم الفرس وال حمار» عن أب بن عباس ابن 
سهل عن أبيه عن جده قال " كان للنبئ يي فى حائطنا فرس يُقال له اللْحَِيفٌ " وقال بعضهم 
"ال 7 "00 


' - ابن حجر : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ٠١٤‏ 
' - البخارى : كتاب الجهاد والسير باب اسم الفرس والحمار ,حديث رقم ۲۸٠١١‏ 


ورواية اللخيف هئ رواية عبد المؤمن » () وهو أضعف من أخيه » وقد وصفه البخارئ 


اک اريم 


وبمراجعة تراجم هذين الراويين يتبين لنا أن الراويين ضعيفان » وليس فيه) أئ درجة من 
درجات العدالة ؛ صدوق » لابأس به » شيخ » صالح . بل إن ماجاء فى وصف الراويين هى 
أدنل درجات الضعف . 

فالأول وه ادا مو هنامن و قال اعرد يفيل كر 
الحديث وضعفه ابن معين » وقال النسائئ والدولايئ : ليس بالقوى ).() 


ألحاديف قأن البشارف :"شك ادف التاق :ليس هة الدارقطة: اليس باق 
.000 


فكيف تعد مكل هذا اذيك صيحبحا ؟ الزاؤيان ضعيفان؛ لعن فيهنا أدقين حرج ةمسن 
درجات العدالة » حتى آنا إريجتمعا علل اسم الفرس » بل اختلفا ف اسمه » ففيه تصحيف 


' - الذهبى : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ۷۸ 
" - الذهبى : ميزان الاعتدال ج ۲ ص ٦۷١‏ 


كتابى أو إحالة سماعية . وكيف نعتبر هذا الحديث مثالا للحديث الحسن لذاته وقد ارتقئ إلى 


مرتبة الصحيح من خلال الرواية الأخرى ؟ ! 


لاشك ف أن هذا الحديث لو ورد فى حكم من الأحكام لرددنا هذا الحديث . 

وأن| قبله البخارئ - وهو أعلم الناس بضعفه - وقبلناه» لآنه فى سيرة رسول الله ل 
يعن أنه ليس وحياً من عند الله تعاك » فإن قبلناه فلابأس به » وإن رددناه باتباع المنهج النقدى 
والعقلل ؛ فلا شئ علينا » إذ ليس فيها حكم من أحكام الله تعال . 

وإنما أورد البخارئ هذا الباب لبيان جواز تسمية الفرس أو الحمار من مالكها بأسماء 
تخصها من غير أسماء أجناسها . فقد فعل النبئ يل ذلك » وسمئ الحمار والفرس . فمن شاء 
واقتدئ هذه التسمية ؛ فلا بأس » ومن تركها وإريسم ؛ فلا أثم علية . 

وقد أورد البخارئ فى هذا الباب أربعة أحاديث فى تسمية الفرس والحمار» والأحاديث 
الثلاثة فيها أحكام وفيها تسمية للفرس والحمار» وهي أحاديث صحيحة » فإذا اعتبرنا أن 
هذا الحديث الضعيف شاهد علا الثلاثة الصحيحة فل تسمية الفرس وا حمار ؛ فلا يكون 
البخارى خالفاً فى شىء » فإن الشواهد والمتابعات الضعيفة لاتسىء إلى أصل الصحيح بل 
تقويه . وهذا منهج متفق عليه . وعامة الأحاديث الضعيفة - وهئ نادرة - التئ وقعت فل 
البخارئ كانت ف غير الأحكام » مثل المثال السابق » وقد أوضحنا ذلك ف الباب الثانق . 


أما المثال الثانئ للحديث الحسن الذى يرتقئ إل درجة الصحيح » فهوما ذكره ابن حجر 
بقوله : ( وكذا حكم البخارئ بصحة حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمته عائشة 
بنت طلحة عن عائشة "أنها سألت النبئ ب عن الجهاد . فقال يي : جهادكن احج والعمرة " 
00 

ومعاوية ضعفه أبوزرعة » ووثقه أحمد والنسائل . وقد تابعه عليه عنده حبيب بن أبول 
عمرة فاعتضد ).() 

وهذامثال عل غير مابين وأراد . 

فهذا مثال للحديث الصحيح من الثقة حبيب بن أبئ عمرة (©» الذئ تابعه عليه 
الضعيف المختلف عليه وهو معاوية بن اسحاق . فالحديث الصحيح هو الأصل وهو الحجة 
بدون المتابع » فسواء ارتقئ هذا المتابع إل مرتبة الصحة أو إريرتقئ ؛ فنحن إرنستفد منه شكاً» 
إلا كونه متابعاً ضعيفاً زادمن قوة الرواية الأول الصحيحة القائمة بأصلها الصحيح › 
وبفرض عدم وجود هذه الرواية الضعيفة ؛ فإن الرواية الأول الصحيحة حجة بنفسها . 


وهذا عين ماعابه ابن حجر وعابوه علل ابن الصلاح حين قدم مثالا للحديث الحسن 
لذاته الذى يروئ من طريقين ليرتقى إلى مرتبة الصحيح » وذلك بحديث محمد بن عمر بن 
علقمة » وهو ضعيف (). 
-.انظر نص الحديثين عند البخارئ كتاب الجهاد والسين باب خهاد النساء رقم ۲۸۷١‏ 
" - ابن .حجر :لتكت على أبن الصلاح صن ١6‏ 


" - أورده ابن حجر فى : تقريب التهذيب ص ١١”‏ وقال عنه ثقة من السادسة ت ١57‏ ه٠‏ 
* - انظر نص ابن الصلاح هذا فى : مقدمة ابن الصلاح ص ٠١8‏ 


قال ابن حجر : ( اعترض علل ابن الصلاح ف المثال الذئ مثل به » وهو حديث ((لولا 
أن أشق عن أمتئ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )) (') من طريق محمد بن عمرو بن علقمة 
عن أبن سلمة عن أبئ هريرة » بأن الحكم بصحته إنم| جاء من جهة أنه روئ من طرق أخرى 
صحيحة لامطعن فيها » منها فى الصحيحين من طريق الأعرج عن أبئ هريرة . والمثال اللائق 
هنا أن يذكر حديث له أسانيد كل منها لايرتقئ عن درجة الحسن »ثم حُكم له بالصحة 
باعتبار مجموع تلك الطرق).() 


وأخيراً ذكر ابن حجر أفضل ماعنده من أمثلة الحسن الذئ يرتقئ إلى مرتبة الصحيح › 
ليعوض بالنموذج الصحيح عن مثال ابن الصلاح الذى إريكن ف حله» فقال : ( فذكر 
الصف مثالا لما فوقه من الصحبح ول ريذكر مثالا ما هو مثله من الحسن . وإذا كانت الحاجة 
ماسة إليه فلنذكره نيابة عن ابن الصلاح » وأمثلة كشيرة » قد ذكرنا منها الحديثين اللذين 
أوردناهما من الصحيح قبل هذا .ومنها : مارواه الترمذئ من طريق إسرائيل عن عامر بن 
شقيق عن أبن وائل عن عثهان بن عفان قال "إن النبئ وَل كان يخلل لحيته"().).(:) 

ثم أورد ابن حجر طرقاً كثيرة لهذا الحديث - ليس فيها طريق واحد صحيح - ليستدل 
بها علل ارتقاء هذه الأحاديث الحسنة إلى مرتبة الحديث الصحيح . 


أ - الحديث رواه البخارى كتاب 
"حابن حجر الكت على مقدية أبن الخلا حن :5 
"ا الخدت رواو ترد كات 
؛ - ابن حجر : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ٠١١‏ 


وكأن الإمام ابن حجر يريد أن يشدد علل المسلمين بإدخال الماء إلى جلد الوجه وإسفل 
الذقن من خلال شعر اللحية عند كل وضوء » بهذا الحديث المخالف للأحاديث الصحيحة 
التهى جاءت بأن رسول الله ي كان يغسل وجه بغرفة ماء واحدة . وغسل جلد الوجهمن 


خلال شعر اللحية وأسفل الذقن يحتاج إلى كمية ماء كبيرة وإلى جهد أكبر . 


وقد رد الإمام الشوكانى على ابن حجر وغيره من قالوا بصحة هذا الحديث فأورد 
الأحاديث الصحيحة ف هذا الباب » الخالية من تخليل شعر اللحية » ثم بين ضعف كل طرق 
هذا الحديث بالتفصيل » وكان ما قاله فى ذلك : ( وأكثر أهل العلم يقولون : إن تخليل اللحية 
واجب ف غسل الجنابة » ولايجب ف الوضوء » هاكذا فل شرح الترمذئ لابن سيد الناس() 
... والفرائض لاتثبت إلا بيقين » والحكم علل مالريفرضه الله بالفرضية ؛ كالحكم على 
مافرضه بعدمها . لآن كل واحد منهم) من التقول علل الله ب إريقل . ولاشك أن الغرفة 
الواحدة لاتكفى كث اللحية لغسل وجهه وتخليل يته كله ...).() 

الفريضة التى لا تثبت بيقين هئ من التقول على الله بغير علم . مثل ا حديث السابق لابن 
حجر » الذئ اعتبره حسناً يرتقئ إلى مرتبة الصحيح . وهذا قول الإمام الشوكانى أونحن 


نؤيده فل هذا القول . 


' - ابن سيد الناس هو فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن احمد عالم كبير بالفقه والحديث واللغة , من 
أشهر 

مؤلفاته : نور العيون فى السيرة , وعيون الأثر فى فنون السير , والنفح الشذى فى شرح جامع الترمذى , 
وهو الكتاب المشار إليه هنا , وغيرها من الكتب »ت فى 5 "لاه . 

" - الشوكانى : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج ١‏ ص ١٠١‏ وما قبلها ط دار الحديث 


وهكذا لايظهر لنا حديث حسن واحد يرتقئ إلى مرتبة الحديث الصحيح »من خلال 
أفضل الناذج الت عرضوها عندهم . 


وف كتاب الدكتور خلدون الأحدب : أسباب اختلاف المحدثين » وتحت عنوان : ذكر 
شواهد من الحديث ما اختلف المحدثون فيه قبولاً ورداً لتباين أحكامهم على طرقه» ذكر 
ثلاثة أحاديث فقهية مشهورة ومعمول مها عند جماهير المسلمين » اختلف المحدثون حول 
صحتها وضعفها نظراً لكثرة طرقها الضعيفة » دون أن يُعلق الدكتور خلدون عليها بشئ 
يُذكر » ودون أن يحدد لنا منهجاً » لتصحيح أو تضعيف مثل هذه الأحاديث » ودون أن يذكر 
رأيه ف الميل إلى فريق المصححين أو المضعفين .() 


الحديث الأول » رواه ابن ماجه (( طلب العلم فريضة علل كل مسلم » وواضع العلم عند 
غير أهله لمقلد الخنازير ا جوهر واللؤلؤ والذهب )).() فذكر المؤلف فريقاً من العلماء 
يُضعف هذا الحديث لضعف طرقه كلها » ثم الفريق المصحح هذا الحديث لكثرة طرقه التى 
وصلت إلى خمسين طريقاً على يد الإمام السيوطئ حتى أدرج محمد بن جعفر الكتانى هذا 
الحديث ف كتابه : نظم المتناثر من الحديث المتواتر . 
' - انظر كتاب الدكتور خلدون الأحدب : أسباب اختلاف المحدثين ج ۲ من ص ”577 إلى ص 5:77 ط 


الدا 
ر 
السعودية للنشر ط. الأولى ١5٠5‏ ه. 


' - ابن ماجه : مقدمة سنن ابن ماجه » باب فضل العلماء » حديث رقم 774 


والحديث الثانى » هو حديث صلاة التسابيح (') وقد رُوى من طرق كثيرة » كلها ضعيفة 
» وقد أدرجه ابن الجوزئ فل كتابه : الموضوعات » وعاب عليه ابن حجر والسيوطئن هذا 
الحكم لأن له طرقاً كثيرة قد تصل إلى درجة الصحة أو ا لحسن عند بعض العلماء . 

أما الحديت الثالث » فهو حديث تلقين الميت بغد دفن همباشرة » (( ..: اذكرما رجت 
عله الذنا #شتهادة أن لأ إلة ]لآ اللدوآن عمد عبده ومر ونك رفنت باهرا 


().(( 


عرض لنا المؤلف الدكتور خلدون الأحدب هذه الأحاديث ليبين لنا أن الفريق 
المصحح لأئ حديث ؛ ص ححه لكثرة طرق الحديث » والفريق المضعف لأ حديث ؛ 
ضعفه لأن كل طرقه ضعيفة »مع العلم بأن كلا الفريقين يحنج بالحديث الحسن . 
ولأن المنهج العلمئ القاطع فى تحديد صحة مثل هذه الأحاديث أو ضعفها منهج معدوم 
عندهم للأسف الشديد » فقد تركنا المؤلف الدكتور خلدون نتحير أى الفريقين أهدى سبيلاً 


ثم نتخیر بهوانا بعد ذلك . 


تحسين الحديث الضعيف بالاحتمال الذى يستوئ طرفاه 
عند المتساهلين 


' - انظر نص الحديث عند أبى داود : سنن أبى داود » كتاب الصلاة » باب صلاة التسابيح رقم ٠١۹۷‏ 
' - الطبرانى : المعجم الكبير حديث رقم ۷۹۷۹ 


قد ذكرنا من قبل قول ابن الصلاح ومنهجه فى معرفته للحديث الضعيف من الحسن عن 
طريق المباشرة والبحث » الذئ يختلف من عا رإك آخر . 

ومامن خديثك حسن إلا وتجدمن تعرظن له بالتقند والتضعيف» لأن الديث الحسن 
لاينفك عن ضعف ما ء ولوانفك عن هذا الضعف لكان صحيحاً باتفاق كما قال الإمام 
الذهبئ . با يدل علل أن المحدثين الذين قبلوا الاحتجاج بالحديث الحسن مختلفين علل 
الاجماع عاك قبول كل ماحسنوه» ومن باب أولى كان المحافظون المثبتون أولى بعدم 
الاحتجاج به . 

بل إن المحدث الواحد قد يغير رأيه فل الحديث الحسن الواحدمن وقت إل آخحر »كا 

قال الإمام الذهبئ أثناء نقده للحديث الحسن : ( فكم من حديث تردد فيه الحفاظ »هل هو 
حسن أو ضعيف أو صحيح ؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده فى الحديث الواحد» فيوماً 
يصفه بالصحة » ويوماً يصفه با حسن » ولرب| استضعفه )() 


ومثال ذلك ماوجدناه عند المحدث الكبير- عليه رحمة الله - الشيخ الألبانن »من اختلافه 
الصحيحة إلى سلسلة الأحاديث الضعيفة » والعكس . 
قال الشيخ أبوإسحاق الحوينئ فى دفاعه عن منهج شيخه ؛ الشيخ الألبانى » وتراجع 


! - الذهبى : الموقظة فى علم مصطلح الحديث ص ۲۸ 


يصيبون ويخطئ كا يخطئون » وإ ريدّع لنفسه عصمة من مقارفة الزلل » وكتبه شاهدة علل 
ذلك » فقد تراجع عن تصحيح أحاديث بعدما استبانت له علتهاء وتراجع عن تضعيف 
أحاديث بعد أن وقع لما علل طرق أو شواهد . والكلام ف التصحيح والتضعيف أمر 
اجتهادى » فلا ينبغئ علل المخطى فيه الملامة - بعد أهليته - إن ثبت أن أصوله التئ اعتمد 
عليها منضبطه ).(0) 


نعم الكلام ف التصحيح والتضعيف أمر اجتهادئ عندهم » طالما إرتكن لهم قواعد 
واضحة محددة ومنضبطة » مجتمعين عليها للعمل بها فى الحديث الحسن ولذلك يختلفون علل 
الحديث الحسن . والدليل عن ذلك أنهم لايختلفون علل الحديث الصحيح المستوف لشروط 
الصحة . لأن شروط الصحة مجمع عليها وليست موضع اختلاف . 

وهذا معناه أن الحديث الواحد الحسن ؛ قد يصصحه فريق من العلماء » وتصحيح العالر 
للحديث هو الحكم عليه بأن هذا الحديث هو وحن من عند الله تعالل عإن رس وله يله هذا ف 
الوقت نفسه الذى يضعفه فريق آخر من العلماء » وتضعيف العا رللحديث هو الحكم عليه 
بأن الغالب علل هذا الحديث ليس من عند الله تعال » وإذا إريكن من عند الله تعاك ؛ فهو 


' - أبو أسحاق الحوينى : تنبيه الهاجد إلى ماوقع من النظر فى كتب الأماجد ص 7" ط مكتبة التوعية 
الإسلامية 
مم 


لاشك ف أنه أكبر جال للاجتهاد » الخطأ فيه ذنب عظيم . إذ أن فريقاًمنههما حتاً قد وقع 
فى الخطأ . فإن كان الحديث صحيحاً - وهذا احتمال بعيد ف الحديث الحسن -: فقدرد 
حديثاً صحيحاً لاينبغئ له أن يرده » ولكنه شك ف نسبته إلى رسول الله يه وقد رد الإمام 
مالك بعض الأحاديث الصحيحة لمخالفتها عمل أهل المدينة » شكاً ف نسبتها إلى رسول الله 

أما إذااصححها العالر» وهى ف حقيقتها إريقلها رسول الله # ؛ فقد كذب ع إن رسو الله 
دون أن يدرئ » وهذا هو الكذب الخفئ الذئ قال به الإمام الشافعئ »أو هو عمد الكذب 
الذئ قال به الإمام مسلم ' 

فأئ الفريقين أهدئ سبيلاً ؟ هذا من ناحية ؛ 

ومن ناحية أخرئ » هل يعقل أن يكون الله ورسوله قد تركونا فريسة شل هذا الاختلاف 
الكبير بين العلماء حتى يبينوا لنا المنهج الصحبح لمعرفة الحديث الصحيح الموحئ به من الله 
عن رسوله من الحديث الضعيف الذى لريقله رسول الله كَل ؟ 


ولقد حاولنا جهدنا أن نجد من تعرض لدراسة هذه القضية حتى نعرف متىي يتم قبول 
الحديث الحسن ومتی يتم رفضه ؟ 

فلم نجد من تعرض هذه الموضوع » اللهم إلا ابن حجر العسقلانى » الذئ زاد الأمر فيه 
غموضاً وتعقيداً » فقال رداً عن ابن الصلاح ف النص السابق لابن الصلاح : لعل الباحث 
الفهم ... وهو يتحدث عن جوابر ا حديث الضعيف الذئ يُرقيه إلى درجة الحسن »قال ابن 


حجر : (إريذكر ابن الصلاح للجابر ضابطاً يُعلم منه مايصاح أن يكون جابراً أولا . 


والتحرير فيه أن يقال : إنه يرجع إلى الاحتمال ف طرف القبول والرد» فحيث يستوئ 
الاحتمال فيهها فهو الذى يصلح لأن ينجر » وحيث يقوى جانب الرد فهو الذى لاينجبر 


" والاحتمال في طرف القبول والرد " هو الظن والشك الذى يستوى طرفاه . 

فهل يجوز لنا أن نقول عل الله ورسوله بالاحتمال والظن الذئ يستوئ طرفاه ؟ 

أما فتحتم علينا الباب ليقول لنا المعتزلة والعلمانيون "أحاديث الآحاد تفيد الظن ولاتفيد 
العلم" ؟ 

والإمام ابن حجر العسقلانى لايؤمن بالاحتجاج بالحديث الحسن لغيره منهجاً. على ما 
أوضحناء وغالبية تطبيقاته يضعفها » ولكنه يعرض لمنهج العلماء المؤمنين به » الذين 
يصححون ويضعفون الحديث الحسن لغيره بالاحتمال . 


وف هذا امقام يقول الشيخ الألبانئ : ( الآن حين| يقف إنسان على حديث فيه رجل متكلم 
في حفظه » ولیس فل صدقه » لکن هو ببحثه وصل إلى أدنول درجات حفظه ؛ لا يجعل حديثه 
ساقطاً أو ضعيفاً» لايُعطئ الظن الراجح » لكن غلب علل ظنه أنه يعطئ الظن الراجح »لكن 


بنسبة زائد واحد علل خمسين بالمائة 5١‏ / ) يمكن أن يصير 07 /» 07 / المهم أن أحد 


'- ابن حجر : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ٠١١‏ 


الطرفين ترجح عل الآخرء تماماً هذا يزه الإنسان ف الأمور العادية » فضلاً عن الأمور 
الشرعية ... وكلهم داخلون فى قسم الحديث المقبول » لكن لهم مراتب وف حيز الاحتجاج 
بخبرهم . س © ذكرتم ف المجلس السابق أن الذئ ينكر الحديث الحسن هو مبتدع ... ).00 


لا والله يافضيلة الشيخ » فنحن لا نرضى فى حياتنا العملية بمن جاء ف الثانوية العامة 
بمجموع /0١‏ أن يدخل كلية ال هندسة ليبنئ لنا - بعد تخرجه - جسراً أو عمارة كبيرة » ولا أن 

فكيف هان علينا بمن ينقل أحكام رب العالمين عن رسول الله أن يكون أهلاً لذلك وهو 
بهذا المستوئ المتدنئ فل الحفظ والضبط ؟ ! 


لا أجد ردا إلا ماقاله الإمام الشوكانى فى رده لحديث تخليل اللحية بالماء ف غسل الوجه 
عند الوضوءء قال : (... والفرائض لاتثبت إلا بيقين » والحكم علل مالريفرضه الله بالفرضية 
؛ كالحكم علل مافرضه بعدمها . لأن كل واحد منهما من التقول عل الله با [ريقل ).() 


ولا أجد ردا أبلغ من وصية الإمام الشافعئ للعلماء » وهو يحذر العلماء الرواة والفقهاء من 
الكذب الخفئ علل رسول الله ل بروايتهم عن الضعفاء دون بيان ضعف هؤلاء الرواة» أو 
تصحيحهم لبعض روايات الضعفاء » قال هم الإمام الشافعئ : ( كان أهل التقوئ والصدق 


9 الشيخ الألبانى : شبهات حول الحديث الحسن إعداد ابن أبى العينين ط. دار الهدى ميت غمر ب ت 
' - الشوكانى : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ج ١‏ ص ١5١‏ وما قبلها ط دار الحديث 


ف كل حالاتهم ول أن يتحفظوا عند أَولَئ الأمور بهم أن يتحفظوهاء ف أنهم وُضِعُوا 
موضع الأمانة » ونْصِيُوا أعلاماً للدين» وكانوا عالمين با ألزمهم الله الصدق فى كل أمرء وأن 
الحديث ف الحلال والحرام أعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة» وقد قدّم 
إليهم فى ا حديث عن رسول الله بشئء لريقدم إليه فى غيره» فوعد الكذب عاك رسو الله كل 
النار ... قال رسول الله # (( إن أفرئ الفرئ من قولنى مال رأقل » ومن أرئ عينيه مالرترىا » 
ومن ادع إلى غير أبيه )). )() 

وقال فى نباية حديثه باعتبار الرواية عمن لايعرف صدقه - دون بيان ضعفه - بأنه لون 
من ألوان الكذب الخفئ عن رسول الله # : ( وإذ فرق رسول الله بين الحديث عنه والحديث 
عن بنك إسرائيل فقال : (( حدثوا عن ولاتكذبوا عن )) -: فالعلم يحيط أن الكذب الذى 
نباهم عنه هو الكذب الخفئ ؛ وذلك الحديث عمن لايُعرف صدقه» لأن الكذب إذا كان 
منهياً عنه علل كل حال -: فلاكذب أعظم من كذب علل رسول الله 4 ).() 


أى إن الكذب الخفئ هو ذلك الحديث عمن لايُعرف صدقه . ولايُعرف صدق الراوى 
عند الشافعين إلا بكونه ثقة » كما قال الشافعى : ( ولا نقبل حديثاً إلامن ثقة» ونعرف صدق 
من حمل الحديث من حين ابتدئ إلى أن يبلغ منتهاه ) الشافعئ : الرسالة ص ۳۹۸ 


! - الشافعى : الرسالة ص 595 
والحديث رواه البخارى , وحققه أحمد شاكر بهامش الرسالة ص 595 
" - الشافعى : الرسالة ص fon‏ 


والراوئ الثقة هو أقل ماتقوم به الحجة فى حديث رسو الله . فمن كان دون الثقة 
فلايْعرف صدقه » ولاتقوم به ا لحجة فى حديث رسول الله » قال الشافعئ لسائله: ( فقال لى 
قائل : حدد لى أقل ماتقوم به الحجة عن أهل العلم حتول ثبت عليهم خبر الخاصة . فقلت : 


خبر الواحد عن الواحد حتى يتتهئن به إل النبئ أو من انتهئ به إليه دونه . ولاتقوم الحجة 
بخبر الخاصة حت يجمع أموراً -: منها : أن يكون من حدث به ثقة فى دينه » معروفاً بالصدق 
فل حديثه » عاقلا لما تحدث به ... ويكون هكذا من فوقه من حدثه» حتول ينتهئن بالحديث 
موضولا إل الت :0 


والكذب هو نقل الخبر علل غير حقيقته » سواء تعمد الراوئ أو إريتعمد » 

والكذب الخفئ هو نقل الخبر عن الضعفاء الذين لايؤمَنْ عليهم تعمد الكذب » ولايومَن 
عليهم نقل الخبر علل غير حقيقته نظأ لضعف حفظهم وكثرة أخطائهم واعتمادهم علل 
الإجازة والكتاب قبل السماع والحفظ .كا لايؤمن علل الصدوقين أو المأمونين روايتهم عن 
الضعفاء والمستورين أو الإرسال أو التدليس » كما إننا لانصدق أن يكونوا قد حفظوا أحكام 
دين الله دون غيرهم من الثقات » أو أن الله تعلل قد اختصهم بحفظ دينه دون الثقات حت 
يأتونا بأحكام قد فاتت الثقات . وقد فصلنا هذا الموضوع ف الباب الأول بأدلة القرآن والسنة 
والإجماع . 


' - الشافعى : الرسالة ص 859 


فاعتبر الإمام الشافعئ نقل الحديث عن هؤلاء الضعفاء - دون بيان ضعفهم -هولون 
من ألوان الكذب الخفن علل رسول الله #4 . لآن هذا الضعيف يرول عن رسول الله وَل 
بعض ملريقله - حت وإن كان ذلك قليلاً بالنسبة لما يرويه من الصحيح . 

والراوئ عن هذا الضعيف يعلم بحاله هذا » فيكون قد اشترك فى الكذب علل رسول الله 
يليه » بصورة غير مباشرة » أىل بصورة خفية » لأنه إريظهر لنا أن هذا الراوئ دون الثقات وأنه 


لاتتج بحدیثه حت ولو كان له متابعاً عن مثله . 


وقال الإمام مسلم بنفس هذه المقولة أيضاً حين تكلم عن : عمد التوهم » بأنه الكذب 
الخفى . 

فقد بين الإمام مسلم أن الراوئ الضعيف المتوهم لصحة الحديث لايدخل ف دعاء 
رسول الله و (( نضّر الله عبداً سمع مقالتى فوعاها وحفظها وبلغها ... )» . ون هذا الراوئ 
الضعيف المتوهم لصحة الحديث هو قائل علل رسول الله بغير علم » قال الإمام مسلم :( 
وقد اشترط النبئ علل سامع حديثه ومبلغه حين دعا له - : أن يعيه » ويحفظه » ثم يؤديه كما 
سمعه . فالمؤدئ لذلك بالتوهم غير المتيقن ؛ مؤد علل خلاف ما شرط النبئ » وغير داخل فى 
جزيل ما يجىء من إجابة دعوته له . فإن كان المؤدى جاء بخبر عن الرسول بالتوهم » بنقصان 
أو زيادة ؛ حتئ يصير قائلاً عل رسول الله » كمن لايعلم -: لِريّؤمّن عليه الدخول فيمااصح 
به الخبر عن رسول الله ((من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار )) . لأن عليه أن يعلم 


أن عمد التوهم فى نقل خبر النبئ حرم ٠‏ فإذا علم ذلك »ثم إريتحاش من فعله -: فقد 
دخل فل باب تعمد الكذب . 

فإن كان إريعلم تحريم ذلك فهو جاه ل لما يجب عليه . والواجب عليه تعلم تحريمه 
والانزجار عن فعله ).() 

وذلك لأن الإمام مسلم يوقن أن الأحاديث الضعيفة فى الأحكام - والحسن جزء من 
منها عنده - أكثرها كذب إن لريكن كلها كذب أفلا نقبل إلا حديث الصادق الأمين » وهو 
الثقة » قال الإمام مسلم : ( الأخبار ف أمر الدين إنا تأت بتحليل أو تحريم أو أمر أو نى أو 
ترغيب أو ترهيب » فإذا كان الراوئ لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم علل الرواية 
عنه من قد عرفه ولريبين مافيه لغيره من جهل معرفته ؛ كان آثما بفعله ذلك » غاشاً لعوام 
المسلمين إذ لايؤمّن عل بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضهاء 
ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لما ).(") 


وما سبق يتبين لنا خطأ من احتج بالحديث الحسن ف الأحكام ؛ 
لأن فى راوئ الحديث الحسن ضعف ماء كا قال بذلك الإمام الذهبئ . 
ولأن أقل ماتقوم به الحجة ف الحديث النبوى هو أن يكون راويه ثقة فى كل طبقة من 
طبقاته . 
' - مسلم : التمييز ص ٠۷۹‏ بتحقيق د. الأعظمى ط. شركة الطباعة العربية السعودية بالرياض ط.الثانية 
* والكتاب يضم كتابين : الأول منهج النقد عند المحدثين للأعظمى » يليه كتاب التمييز للآمام مسلم . 


* والحديث فى النص حققه الأعظمى وقال إنه حديث متواتر . 
' - مسلم : مقدمة صحيح مسلم بشرح النووى ج ١‏ ص °۹ 


ولأن الاحتجاج بالحديث الحسن ف الأحكام يعنى أن الله تعالى قد فاته حفظ دينه وسنة 
نبيه 45 عن أيدئ الثقات العدول الضابطين الذين قضّروا ف معرفة السنة وروايتها فتركنا 
فريسة للضعفاء ون خف ضبطهم من رواة ا حديث الحسن ليتمموا لنا أمر دينناء تعال الله 
عن ذلك علواً كبيراً . 

ولأن راوئ الحديث الحسن يقول بالظن والاحتمال ف موضع لاينفع فيه إلا الحق؛ هل 
هو وحئ من عند الله تعال الل رسوله آم لا؟ فلا وسط بينههما ولا احتمال . كما قال الإمام 
الشوكانى إن الفرائض لاتثبت إلا بيقين . 

ولأن الظن والاحتمال هنا هو لون من ألون الكذب الخنفئ - كا قال الإمام الشافعئ - أو 
هو عمد التوهم - كا قال الإمام مسلم . وكلاهما من القول علل الله بغير علم » ومن الكذب 
غا الله ورسؤله صن غر ههه حرة ا 

فإذا بلغ العالرهذا التحذير ثم أصر علل الاحتجاج بالحديث الحسن ف الأحكام ؛ فقد 
دخل فى تعمد الكذب علل الله ورسوله » كا قال بذلك الإمام مسلم . 


نتائج البحث 

فى باب خطورة العمل بالحديث الضعيف ؛ تبين لنا من القرآن والسنة والإجماع أن الله 
تعال قد حفظ الشريعة الإسلامية عن طريق الرواة العدول الضابطين » وليس عن طريق من 
خف حفظهم وضبطهم من الصدوقين أو الضعفاء والمتروكين» وأن المحديث الضعيف 
والحسن فى الأحكام هو من القول علل الله بغير علم » وهو تشريع عن غير الله تعال» وأن 
فساد الأديان السماوية قد تم عن طريق الوضاعيين والكذابين » ون العمل بالاجتهاد خير 
من العمل بالحديث الضعيف» لأن الاجتهاد باب مفتوح» أمرنا به من الله تساك وجاءت به 
سنة رسول الله #5 وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين . 

وف باب أسباب رواية الضعيف ؛ 

تبين لنا عند الثقات أن الأحاديث الضعيفة التهل وقعت فل كتب رواد الفقه من المحدثين » 
أمثال الشافعيئ ومالك ؛ كانت نتيجة عدم معرفتهم التامة بضعف هذه الأحاديث» أو كانت 
وهماً ف عدالة رواتها الذين ضعّفهم آخرون من بعدهم » أو رجاء أن يعلم صحة الحديث من 
غيرهم من النقاد فيرجع عن تصحيحه وكتابته ف كتابه . أو كتبوها استحساناً لاختيار فقهئ 
وليس للإحتجاج بها ء أو كتبوها فضولا لمجرد معرفة هذا الضعيف وبيانه للناس . 


وأن أصحاب المسانيد حين كتبوا الأحاديث الضعيفة ف مسانيدهم كانوا يعلمون 
بضعفها » ولكن طريقة المسانيد عندهم تقتضى كتابة كل مايحتمل أن يكون صادراً عن رسول 
الله أو حوله ولو كان ضعيفاً مالريكن كذباً بین الكذب »مع ترتيب ذلك كله مسنداً إلى كل 
صحابئ علل حدة » كا فعل ذلك الأمام أحمد فى مسنده» وما قال الأمام أمديوماً أن 
أحاديف موده كلها كنيد يد 

وكان من أهداف جمع الضعيف عندهم بيان مدئ ضعف الراوئ ومدى حسنه حتئ يتم 
تحديد درجة كل راو ومكانته ف الحفظ والضبط . 

وكان أكثرهم يجمع الضعيف ليكون شاهداً أو متابعاً للحديث الصحيح » فتقوئ بذلك 
درجة الصحيح من وجهة نظرهم » وهذا نراه واضحاً عند الإمام مسلم ف صحيحه . 

أما الضعيف من المرسل والمعلق وقول الصحابئ والبلاغات فقد كتبها الإمام مالك 
والشافعى والبخارئ ف كتبهم على سبيل الاختيار والاستحسان ف المسائل الفقهية التى 
لايوجد فيها نص صحيح دون أن تكون حجة » فلا حجة عندهم إلا فيا يرويه الثقات عن 
الثتقات المسند إلى رسول الله كَل . 

أما المتساهلون فقد ظنوا أن رواد الفقه المحدثين أمثال الشافعئ ومالك وأحمد قد كتبوا 
هذا الضعيف ف كتبهم على سبيل الاحتجاج » فاحتجوا هم أيضاً بالضعيف تقليداً لهم 
بزعمهم هذاء كا فعل الحاكم النيسابورئ مجاهراً بهذا القول . 

وقد زادوا عن ذلك باحتجاجهم بالضعيف بوصفه خي رامن القياس والاجتهاد عملاً 


بقول الإمام أحمد بأن الضعيف خير من الرأئ والقياس » وهو يقصد بذلك الرأئ الفاسد 


بغير دليل ولو خالف الحديث الصحيح عند أصحابه والذى قال به بعض المعتزلة أو بعض 
أصحاب المذهب الحنفئ . ثم احتجوا بالضعيف ف الأحكام علل أنبامن فضائل الأعمال » 
كصلاة التسابيح » عملاً بقول الإمام أمد بجواز العمل بالحديث الضعيف فل فضائل 
الأعمال » وهو يقصد بذلك جواز روايتها أو العمل بها بغير حجة فيها لزم المسلمين . 


كا جمع كثير من أصحاب الحديث كل ماقابلهم من ضعيف تكثيرا للسمعة والشهرة بم 
جمعوا حتى يقال عنهم ؛ ما أكثر ماجمعواء وقد عاب الإمام مسلم عليهم هذا الفعل 
وأخرجهم من زمرة العلماء » وكان ذلك ف مقدمة صحيحه . 

كما اعتمد كثير منهم القاعدة التى أرساها الإمام الترمذئ بأن ا حديث الضعيف تُحتج به 
ف الأحكام متى رُوى من طريقين فأكثر ما لريكن فيه متهم بالكذب» لأن الضعيف يقوى 
بعضه بعضاً عنله وعند كثير من اللاحقين » واستحب أكثرهم هذه القاعدة وساروا عليها 
إل وما هذا 

كا تعمد كثير من الرواة وضع الأحاديث على رسول الله ب ترويجاً لمذاهبهم الاعتقادية أو 
الفقهية أو الدنيوية » وقد شارك ف هذا العمل كثير من العلاء والرواة المحسوبين ع إن أهل 
السنة 


وف باب الجرح والتعديل؛ 


أظهرنا كيف تساهل المتساهلون فى نقضهم ما أجمعوا عليه من تعريف ال حديث الصحيح 
الذى حدده الإمام الشافعى برواية العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه» وأن هذا 
التعريف هو أقل ماتقوم به الحجة فى الحديث النبوئ . 

فتساهلوا فى وجوب تنصيص معدلين علل عدالة هذا الراوى » أو مُعدل واحد علل الأقل 
» واكتفوا بصحة إسلام هذا الراوئ مالريدل دليل علل كذبه » وأن الأصل ف الإسلام هو 
العدالة ماإريدل دليل على غير ذلك » وفتحوا الباب عل مصراعيه لكل راو ضعيف الحفظ أو 
مجهول العدالة » واحتجوا بأحاديث المسكوت عن تعديلهم أو جرحهم » كما احتجوا برواية 
المستور مت رُوئ حديثه من طريق آخر عن مستور مثله » وهكذا انفتح الباب وإريستطع 


أحد منهم إغلاقه . 


كما توسعوا فى رواية ا لحديث بالمعنى » حت أباحوا ذلك لكل الرواة» ولو كان غير فقيه بم) 
تَرّث » إذ اعتبروا أن شرط الفقه بالحديث هو شرط زائد لا حاجة لهم به» وقد ذكرنا أن فقه 
الحديث يعن تمام الحفظ والوعى با يروئ المحدث » فتداخل الكذب مع الصحيح فى 
لديف الو اس اط قر تم ا وشو ناما تيك 
مثلاً بحديث ختان المرآة الوارد ف شواهد الإمام مسلم عن عُسل المسلم بعد الجماع حتئ ولو 
رينزل » فاكتسبوا منه جواز ختان المرأة » واكتسب غيرهم وجوب ختان المرأة» وكل ذلك 
من الكذب على رسول الله 86 . 


كا ذكرنا تساهلهم بأن العدل إذا روئ عن غيره » فإن ذلك تعديل له لأنه لو كان يعلم 
فيه جرحاً لذكره » فسكوته عن الجرح يعنى العدالة هذا الراوئ » فأدخلوا كثيراً من الضعفاء 
من هذه القاعدة غير المنضبطة وغير الصحيحة . 


كما تشدد المتساهلون فى عدم قبول ال جرح إلا مفسراً» فقد يكون الجرح فى غير موضع إذا 
فسر الجرح » بتصرفات قد تكون مقبولة عندهم مرفوضة عند الجارح . 

وقد تبين لنا أن هذه القاعدة مرفوضة عند أئمة علماء اجرح والتعديل» وأن ذلك لاينطبق 
إلا على من وجه إليه جرح بعد تعديل » أومن كان من مشاهير العلماء والرواة» أماغيرهم 
من المقلين ف الرواية والمستورين فلا تنطبق عليهم هذه القاعدة . فإن علاء اجرح والتعديل 
هم أفضل الثقات عندنا ومطالبتهم بالدليل عل كل جرح يقولونه هواتهام صريح لهم بالجور 
أو اجهل » وهذا منطق مرفوض . وقد ضربنا عن ذلك أمثلة وناذج لحسن العدالة والقسط 
بميزان دقيق فى كل من وجه إليه جرح وتعديل » أو كان من مشاهير العلماء والرواة وقد وجه 
إليه جرح فدافعوا عن الثقات وبينوا سبب الجرح وأثبتوه علل فريق منهم » وحكموا عليهم 
بها هو أهله » كما برأوا الفريق الآخر الذئ وجه إليه اجرح بغير دليل . وكان ذلك من خلال 
كتاب : ميزان الاعتدال ف نقد الرجال » للإمام الذهبئن » وعنوان تسميته يوحى بأن هدف 
تأليف الكتاب كان ماذكرنا . فكان هذا الكتاب هو أفضل كتاب ف كل من وجه إليه جرح 
بغير دليل يخرجه عن دائرة العدالة . 

وف باب التساهل ف بعض الأحاديث الضعيفة ؛ 


ذكرنا كيف تساهل أكثر العلماء ف الاحتجاج بالمحديث المرسل » فكان الإمام أبو داود 
أول من نادى هذا الاحتتجاج » بزعمه أن الإمام مالك وسفيان الشورئ والأوزاعئ كانوا 
يحتجون به » وهو مقلد لهم » ثم تبعه الإمام الترمذئ إذا جاء المرسل من طريقين » وقد طبق 
هذه النظرية الإمام ابن الصلاح وغيره من العلماء . 

وقد بينا منهج الإمام الشافعئ فى هذا الموضوع ء فإنه إريحتج بالمرسل قط » ولكنه قبل 
العمل بالمرسل ف الأحكام الفقهية فقط علل سبيل الندب والاستحباب إذا جاء الحديث عن 
كبار التابعين وله طريق آخر مرسل مثله أو جاء من طريق آخرعن صدوق أو عمل به 
صحابى أو وافق جمهور أهل العلم . فإذا إريأت بهذه الشروط فهو مرفوض رفضاً تاماً عن 
سبيل الاستحباب . 


كما تساهل بعض العلماء فل قبول التدليس عن الثقات » وقد عرضنا لمعنى التدليس وأنه 
ذل لصاحبه » لأأن فيه تزويراً وإيباماً لما لاحقيقة له» وأن المتعمد لإسقاط راو ضعيف فهو 
مجروح فاسق » الواجب طرح حديثه عند الإمام مالك وابن حزم الأندلسئ . وقد توسط 
الإمام الشافعئ فى هذا الموضوع فقبل عن الثقة الذى دلس ولو مرة واحدة فى حياته » قبل 
حديثه إذا قال بالساع ؛ حدثنى » سمعت . إذ اعتبر الإمام الشافعئ أن التدليس ليس 
بالكذب الصريح فيرد حديثه » ولكننا نحذر من هذا الراوئ » فلا نقبل حديثه إلا إذا صرح 
بالساع . 


أما الإمام ابن الصلاح -- وغيره من العلماء -- فقد شبه الانقطاع فى إسناد الحديث المدلس 
بالانقطاع فى الحديث المرسل » وقال بأن حكمه حكم المرسل » فإذا رُوئ الحديث المدلس عن 


ضعيف وله طريق آخر مثله ؛ فهو حجة . 


كما تساهلوا فل أحاديث الرواة الثقات المشهورين بالتدليس ف الصحيحين . علل أساس 
أنها مروية بطريق السماع من طرق أخرئ أو ف كتب أخرى »وقد بين الإمام ابن حجر 
العسقلانئ أن هذا الأمر غير صحيح » فإن فيها جملة من الأحاديث إرترو من طرق أخرى 
علل الإطلاق » فكيف نصحح مشل هذه الأحاديث ولو كانت فى الصحيحين ؟ وكيف 
لانطبق عليها القاعدة التىى أسسها الشافعى والجمهور بأن المدلس الثقة الذى دلس ولومرة 
واحدة ؛ لانقبل حديثه حت يروئ السماع » بأن يقول حدثنل أو سمعت ؟ فمثل هذه 
الأحاديث لاتعد صحيحة ولوكانت ف الصحيحين . 


وف فصل الحديث الحسن ؛ 

ذكرنا أن المحديث الحسن للاحتجاج إريكن مطروحاً عند رادا حديث الأوائل؛ 
كالشافعئ ومالك وأحمد والبخارئ ومسلم » حتين جاء الإمام الترمذی من بعدهم (۲۷۹ 
ه)» فابتدع هذا الاصطلاح للاحتجاج » وقد همل هذا الاصطلاح عند وهذا الاحتجاج - 
عند أكثر العلماء - حتى جاء الإمام ابن الصلاح(557 ه) فأحيا هذا الاصطلاح واعتمده 
حجة ف أحاديث الأحكام » مثله مثل ا لحديث الصحيح » وإن كان الصحيح أكثر قوة . 


وكان رواد المحدثين والفقهاء قد تداولوا تعبير ا محديث الحسن »مشل سفيان بن عيينة 
وسفيان الثورئ وأبئ حاتم الرازئ وغيرهم » كما استعمله الإمام الشافعئ حينا قال : 
وإرسال ابن المسيب عندنا حسن » ولكنهم كانوا يعنون به الندب والاستحباب وليس الحجة 
كما زعم المتساهلون . 


وقد ذكرنا أن رواية الصدوق أو المأمون لاتحتج مها فى الأحكام عند الشافعئ وأمد بن 
حنبل ومالك والبخارئ ومسلم وابن أبئ حاتم الرازى عند ترتيب مراتب الجمرح والتعديل 
الت اعتمدها جمهور العلماء با فيهم الإمام ابن الصلاح . 

وقد بينا منهج الشافعئ برفضه قبول حديث المأمون منفرداً أو معه طريق آخر مرسل عن 
كان اا ی لذ أن ركو قدا أو اانا و الال فاد مكنا ن ديت الارن أو اتوق 
للاحتجاج » فقد سبق وأعلن صراحة أن أقل ماتقوم به الحجة ف الحديث النبوئ هو أن 
يكون الحديث عن ثقة عن ثقة إلى منتهاه . وهذا هو الإجماع الذئ خرقه المتساهلون بجعلهم 
أحاديث من كانوا دون الثقات حجة ف الأحكام . فأدخلوا إلينا الأحاديث الضعيفة 
وصححوها » وجعلوها حجة وألزموا بها العلماء وعامة المسلمين . 


وكأن هذه الأحاديث قد فاتت الثقات » فأرسل الله إلينا هؤلاء الضعفاء ليتمموالنا أمر 
ديننا الذى قصّر الثقات فل حفظه وإيصاله إلينا . 


وقد بينا أن أكثر الأحاديث الضعيفة ف الأحكام إن إريكن كلها ؛ هئ كذب عل الله 
ورسوله » كما قال بذلك الإمام مسلم » وأن راوئ الحديث الضعيف أو المصحح له متقول 
عل الله ورسوله با إريقولاه» وإن القائل عن الله بغير علم مرتكب لأعظم الذنوب » فإن 
أعظم الذنوب بعد الشرك بالله هو القول علل الله بغير علم » مت تعمد . 


فهذا المنهج من المتساهلين يقطع لنا بأنه كان منهجاً خاطباً » وأن منهج الإمام الشافعى 
هو الأصل الصحيح الواجب الرجوع إليه بتحريم رواية الضعيف أوتصحيحه ف الأحكام» 
ولا يمنع ذلك من جواز استعمال الضعيف المختار بعناية ف الأحكام على سبيل الندب 
والاستحسان مع بيان درجة ضعفه حت لايكون من القول عل الله ورسوله بغير علم . 


وف باب العلم والظن فى الحديث » أظهرنا أن هذه القضية كانت ضمن مسائل اعتقاد 
المعتزلة » وأا تسربت إلى بعض علاء الأصول والحديث من أهل السنة بسبب الأحاديث 
الحسنة والضعيفة الت احتج بها بعض العلماء ورفضها آخرون » فلا يمكن أن تكون مثل هذه 
الأحاديث موضع اجتهاد » فالاجتهاد هنا والاختلاف فيه يولد الظنء أئ الشك فل صحة 
هذه الأحاديث أن تكون وحياً من عند الله أم لا . 

وبسبب التناقض والاختلاف الذى يبدو فل الظاهر بين الأحاديث أو الحديث والقرآن 


عند بعض العلم)ء أو المكلفين » وأن هذا التناقض غير حقيقى » بل هو جهل بتكامل 


النصوص يزول بالتحقيق والعلم الذئ بينه الشافعئ ف كتاب : اختلاف الحديث وغيرها 
من كتبه » وقد جمعناها كلها فى كتابنا : المنهج الإسلامئ فى علم مختلف الحديث . 


وقد تبين لنا ف هذا الفصل إجماع علاء أهل السنة علل العمل بخبر الواحد الصحيح وأن 
جمهور أهل العلم وبخاصة المتقدمين منهم -مالك والشافعئ وأحمد وابن تيمية وغيرهم - 
عن أن خبر الواحد يفيد العلم والعمل . وأن اليقين فى خبر الواحد يأتن بحسب الإيهان ف 
النفس » وكلما قل الإيهان نقص اليقين بالخبر » فالمؤمن الصادق الإيمان يختلف عن من دونه 
ف تصديق الخبرء يختلف عن المذبذب » يختلف عن المنافق الخالص . 


وقد تبين لنا أن الأحاديث الحسنة والضعيفة فى غير الأحكام هى أحاديث تفيد الظن 
والاحتمال» وريا تكون صحيحة بحسب الدلائل والقرائن » فمثل هذه الأحاديث لنا أن 
تأخذ منها ونرد » لأنها ليست وحياً من عند الله عل رسوله ‏ بل هى كلام بشر يحتمل الصدق 
ا 


أما الأحاديث الحسنة والضعيفة ف الأحكام فهئ موضع الظنة » أئ الشك والريبة» 
ولذلك وصفها الشافعئ بالكذب الخفى » ووصفها الإمام مسلم بالكذب علل رسول الله ول 


النتيجة المستخلصة من هذا البحث 

أن نعتمد علل الأحاديث صحيحة الإسناد فقط فى أحكام الفقه والعقيدة» وهو الحديث 
الذئ يرويه العدل الضابط عن العدل الضابط إل متتهاه» لأن أحكام الفقه والعقيدة تشريع 
من عند الله تاك إلى رسوله 5 » فإن تخبر بعض العلماء من الضعيف مايصلح لأحكام الفقه 
فهو علل الاستحباب والندب وليس للحجة » علل أن ين ضعف الحديث . وأن نتخيّر من 
الضعيف والحسن في| سوئ ذلك من غير الأحكام » سواء فى سيرة رسول الله وي أو سير 
الصحابة والتابعين وأقوالهم وأفعالهم فى أمور الدين والدنيا أو الرقاق والزهد أو أوجه 
التفسير القرآنى المحتملة للصحابة والتابعين أو الإسرائليات أوغير ذلك من غير أحكام 
الفقه والعقيدة . 


فكل الأحاديث الت جاءتنا ف غير الأحكام ليست من وحى الله علل رسوله ولو ومن 
ثم فالأخذ منها والرد متاح لكل مجتهد » وكل مايمكن الاستفادة منه ف أحكام الفقه متاح » 


والأحاديث الصحيحة - فى الأحكام - موجودة فى الصحيحين » ومافات الصحيحين 
من الأحاديث الصحيحة - فل الأحكام - فهو نادر » وهذاما عبر عنه ابن الصلاح علل 
الرغم عدم اقتناعه بهذا القول » فقال حكاية عن الإمام مسلم : ( وإنا وضعت هاهنا - أئ ف 
صحيحه -ما أجمعوا عليه . أراد : أنه إريضع فل كتابه إلا الأحاديث الت وجد فيها شرائط 
الصحيح المجمع عليه » وإن | ريظهر اجتماعها فى بعضها عند بعضهم . ثم إن أباعبد الله بن 
الأخخرم الحافظ قال : " قلما يفوت الببخارئ ومسلا مايثت من الحديث" ).() 

وقد صدق الإمام ابن حجر العسقلانى علل قول ابن الصلاح هذا القول فقال :( 
فصحت دعو ابن الأخرم : إن الذى يفوتهه| من الحديث الصحيح قليل» يعنئ ما يبلغ 
شرطه| بالنسبة إلى ما خرجاه ).() 

الضعيف ف الصحيحين قسمان 

ومادخل الصحيحين من الأحاديث الضعيفة فهو عل قسمين -: 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص 4١‏ 
' - ابن حجر العسقلانى : النكت على مقدمة ابن الصلاح ص ٠١‏ 


الأول : ماكان ضعيف الإسناد أو معلولاً» وقد أقر بوجوده فى الصحيحين الإمام ابن 
الصلاح » فقال : ( ... والقول بأن ما انفرد به البخارئ أومسلم مندرح من قبيل مايقطع 
بصحته لتلقئ الأمة كل واحد من كتابيهه| بالقبول » علل الوجه الذى فصاناه من حالما فيا 
سبق » سوئ أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ مثل " الدارقطنن" وغيره 


وقال ابن حجر العسقلانئ ف إقراره بوجود أحاديث نادرة ضعيفة فى الصحيحين : ( ... 
وإذا اعتبرت هذه الأمور من جملة الأحاديث التى انتقدت عليه » (ريبق بعد ذلك ماانتقد 
عليهما سوئ مواضع يسيرة جداً » ومن أراد حقيقة ذلك فاليطالع المقدمة الى كتبته ا لشر-ح 
صحيح البخارى » فقد بينت فيها ذلك بياناً شافياً ).() 


وقد بين ابن حجر هذه الأحاديث ؛ ضعيفة الإسناد أو المعللة » حديثاً حديثاً » فدفع عن 
بضعها الضعف مفسراً ذلك » وأقر بوجود ندرة إرتسلم من الضعف أو العلة » وكان أكثرها 


' - ابن الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ص ٠١١‏ 
' - ابن حجر العسقلانى : النكت على ابن الصلاح ص ١١/8‏ 
" - انظر تفصيل ذلك عند ابن حجر العسقلانى : مقدمة فتح البارى من ص 65" إلى ص 5٠7‏ 


أما النوع الثانى من الحديث الضعيف فهو المحديث صحيح الإسناد ضعيف المتن » 
لمخالفته للقرآن أو السنة الصحيحة » أو مقاصد الشربيعة » أو للعلم أو للواقع أو المجس»› 
فليس كل ماصح سنده صح متنه . 

ومثال ذلك حديث شرب آلبان الإبل وأبواا . 

روئ البخاری ف صحيحه » قال : حدثنا سليوان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن 
أيوب عن أبئ قلابة عن أنس قال : (( قدم أناس من عكل - أو عرينة - فاجتووا المدينة» 
فأمرهم النبى 4 بلقاح - النوق ذوات الألبان - وأن يشربوامن أبواهها وألباغهاء فانطلقواء 
فلم صحوا قتلوا راعئ النبى ب واستاقوا النعم » فجاء الخبر ف أول النهار فبعث فى آثارهم» 
فل ا لار فار فط اكيم وا رايت و رت اعفتهي الفاق الكرة 
يستسقون فلا يسقون)).(') 

وقد روئ البخارئ ثلاثة طرق أخرئ هذا الحديث » والأربعة أحاديث تنتهى كلها إلى 
أيوب عن أبئ قلابة عن أنس . 

وقبل أن نخوض ف نقدمتن هذا ا لحديث نحب أن ننوه إلى نقد هذا الإسناد الذى تعرض 
له الخطيب البغدادئ ف "الكفاية" مبيناً بروايتين أن كلمة "أبوالها" هين زيادة فل الحديث من 
قتادة بن دعامة السدوسئ وليست من أصل الحديث » وقتادة بن دعامة السدوسى لا وجود 
له فى الطرق الأربعة الت رواها البخارئ » قال الخطيب البغدادى : ( أخبرنا أبوسعيد محمد 


بن موسى الصيرف قال : نا أبوالعباس محمد بن يعقوب الأصم قال نا محمد بن ملاس 


' - البخارى : كتاب الوضوء حديث رقم ۲۳٣۳‏ 


النميرئ قال نا مروان بن معاوية قال ثنا ميد عن أنس قال : (( قدم ناس من عرينة فاجتووا 
المدينة » فقال لهم رسول الله : لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من ألبانها )». قال قتادة وقد 
ذَكَرَ ((أبوالها)) ؛ (( فخرجواء فلا صحوا قتلوا راعىى رسول الله واستاقوا الإبل وانطلقوا 
هراباً ء فبعث رسول الله فى طلبهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم )). أخبرنا 
محمد بن على الحربئ قال نا عاك بن عمر ا حافظ قال نا إبراهيم بن حماد نا العباس بن يزيد قال 
نا بشر بن المفضل قال نا حميد الطويل . عن أنس بن مالك أن رسول الله قال للعرنيين حين 
اجتووا المدينة : لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من ألبانها )) قال حميد : وقال قتادة عن 
أنس : (( وأبو الها )). ).() 

والشاهد فى هاتين الروايتين عدم ذكر "أبوال الإبل" » وأن الزيادة جاءت من قتادة . 

والمعروف عن قتادة أنه متهم بالتدليس عن الضعفاء » كا ا#بمه بعضهم بالقدر() رغم 
وصفهم له بأنه ثقة ثبت . 


فهل انتقلت هذه الزيادة فى ا حديث من قتادة إلى غيره من رواة ا محديث ؟ لا نستطيع 
القول هذا لأن للحديث طرق أخرئ عن غير قتادة أوردها البخارئ وفيها هذه الزيادة» كما 


هو واضح فل الحديث الأول الذئ رواه البخارئ ؟ 


' - الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية ص٠٠‏ ط. دار التراث العربى نشردار الكتب الحديثة 

' - انظر ترجمة قتادة عند الذهبى : الميزان ج۳ ص85" وفى سير أعلام النبلاء ج“ ص٠1‏ 

وقد روی الخطيب البغدادى بسنده رواية فى تدليس قتادة فقال : ( ... قال شعبة (( كنت أجلس إلى قتادة » 
فإذا 

سمعته يقول : سمعت فلاناً » وحدثنا فلان ؛ كتبت ٠‏ فإذا قال : قال فلان وحدث فلان ؛ لم أكتب . وربما كان 
الشيخ خبيث التدلس » لا يظهره لكل أحد » فيجب أن يكون تحفظه عليه أكثر » وتحرزه منه أشد ) . 


أم إن الخطأ بزيادة كلمة "أبو الها" جاءت من أحد رجال نهاية سلسلة الإسناد ؛ أيوب عن 


أبن قلابة عن أنس ؟ وهذا هو الاحتمال الغالب . 


والحديث ف شرب أبوال الإبل للعلاج قد وقع فيه اختلاف كبير » نقله ابن حجر 
العسقلانى فل شر حه لهذا الحديث » ننقل منه جزءًا من هذا المخلاف» قال ابن حجر :(... 
وذهب الشافعى والجمهور إل القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول | 


وغيره » واحتج ابن المنذر بقوله : بن الإشياء علل الطهارة حتى تثبت النجاسة »قال : ومن 


زعم أن هذا حاص بأولئك الإقوام ؛ فلم يُصب ء إذ الخصائص لاتثبت إلا بدليل ... وقد دل 
علل نجاسة الأبوال كلها حديث أبى هريرة الذئ قدمناه قريباً - وحديث أبئ هريرة الذئ 
صححه ابن خزيمة وغيره مرفوعاً بلفظ (( استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القرمنه )) 
... وأما قول غيره لو كان نجساً ماجاز التداوائ به لقوله يك ( إن الله إر جعل شفاء أمتئن فيا 
حرم عليها)) رواه أبوداود وله طرق آخری » والنجس حرام فلا يتداوئ به لأنه غير شفاء » 
فجوابه أن الحديث محمول علل حالة الاختيار»» وأمافى حال الضرورة فلايكون حراماً 
Un EAE‏ 


والشاهد ف النص السابق أن هذا الحديث أنكره الإمام الشافعئ وجمهور العلماء وقالوا 
للناس . 


والحديث خالف للواقع وللحس أيضاً » فالأبحاث العلمية الحديثة أثبتت أن البولينا فى 
بول الإبل ضارة جداً بالصحة العامة أمالبن الإبل ولحمها ففيهما مضادات حيوية تساعد 


عل الشفاء من بعض الأمراض . فبول الإبل هنا زيادة فى النص عن غير رسول الله 4 . 


وقد قدمنا من قبل مذهب الإمام أحمد بن حنبل ف التوقف عن ال حديث وعدم قبوله إذا 
أنكره عالر» قال ابن قدامة رواية عن مذهب الإمام أحمد : ( وإن| يقول أحمد بحصول العلم 
بخبر الواحد في نقله الآئمة الذين حصلا الاتفاق علل عدالتهم وإتقانهم » وتلقته الأمة 
اول وآ يكز متهن مک 

والشاهد فى هذا النص هو أن الحديث الذى إر تتلقه الأمة بالقبول » فاختلفوا عل صحته » 
أو أنكره عارمن العلماء الذين يعتد بهم وبعلمهم وتابعه على ذلك بعض العلاء ؛ فهذا 
الخدت السات : 


' - ابن قدامة المقدسى : روضة المناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه على مذهب أحمد ص 58 ط. 
دا رالفكر 


كما ينطبق عليه أيضاً قول الإمام الشافعئ : ( ولايستدل عن أكثر صدق الحديث وكذبه 
لصنق الف كدي إلا ق لض الق مو اندي ردك أن غدل عزن الصدق 
6 اتا ف بان عدت لات ا ورك ؛ أو افا ف افو أت واک لالات 
بالصدق منه ).(') 

كما ينطبق عليه أيضاً قول السيوطئ عل لسان ابن الججوزئ : ( وقال ابن الججوزئ : 
وماأحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين ا معقول أو يخالف ألأصول ؛ فاعلم أنه 
موضوع).() وكذلك ال حال ف معرفة الحديث المكذوب عند ابن القيم » قال : ( وقد سُئلت 
: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن يُنظر فل سنده ؟ ... ونحن ننبه علل 
غئلة اموز كل عرق يا قو ر دوفو عا م فمنها ی لمن لد وا 
تقوم الشواهد الصحيحة علل بطلانه ... ).0) 


وعلل كل حال فإن أغلب أحاديث الطب النبوى هى أحاديث ضعيفة » ورسول الله وَل لر 
يُبعث إلينا طبيباً لأمراض الجسد » وإنما بُعث إلينا هادياً إلى الله تعالى ونذيراً» ولكنه اجتهد فى 
أمراض الجسد وعلاجها مثل كثير من المجتهدين ف الطب البشرئ فى عصره, وكان إذا أعياه 
مرض صحايئن نصحه بالذهاب إلى الحارث بن كلدة» أشهر مطبب ف عصره» وف هذا 
الموضوع تفصيل للدكتور عبد الجليل عيسئ ف كتابه : اجتهاد الرسول #5 () 
' - الشافعى : الرسالة ص ٠۹۹‏ 
' - السيوطى : تدريب الراوى شرح تقريب النواوى ج١‏ ص 774 


" - ابن القيم : المنار ص ٠١‏ 
؛ - انظر كتاب الدكتور عبد الجليل عيسى : اجتهاد الرسول ط. الأهرام ١5919‏ م. 


وقد قلمنا ف نهاية فصل الحديث المدلس شر حا مفصلاً عن ضعف حديث البخارئ فا 
تحريم المعازف (( ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ...)).() 
كا قدمنا ضعف حديث ختان المرأة عند مسلم فى نهاية فصل : رواية الحديث بالمعنون . 


وف نقد الإمام ابن تيمية لبعض أحاديث الصحيحين كلام طيب » نعرض منه ما يلل -: 

( وما قد يسم صحيحاً ؛ ما يصححه بعض علماء الحديث وآخرون يخالفونهم ف 
تصحيحه » فيقولون : هو ضعيف ليس بصحيح » مشل آلفاظ رواها مس لم ف صحيحه 
ونازعه ف صحتها غيره من أهل العلم » إمامثله أو دونه أو فوقه ؛ فهذا لا تجزم بصدقه إلا 
بدليل).0) 

والشاهد فى هذا النص هو أن الحديث الذئ ضعَفه عار فقيه فى أحد الصحيحين لا نقطع 
بصحته إلا بدليل حاسم . 


' - انظر تفصيل هذا الموضوع عند الدكتور صلاح الدين الأدلبى : منهج نقد المتن عند المحدثين ط. دار 
الأفاق 
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" - انظر تفصيل هذا الموضوع فى نهاية فصل : تساهل بعض العلماء بالاحتجاج بالحديث المدلس . 
والحديث أخرجه البخارى : كتاب الأشربة رقم ٠٥۹۰‏ 

" - ابن تيمية : علم الحديث ص٠۷‏ » بتحقيق موسى محمد على ط. دار التوفيق النموذجية ونشر دار الكتب 
الإسلامية ١185‏ م. 


ثم ذكر الإمام ابن تيمية بعض الأمثلة والناذج التى دار حوها الجدل ف الصحيحين » عن 
صحتها وضعفها » فبين وجه النقد » ثم بين وجه الدليل القاطع عل صحة مثل هذا المحديث› 
أماما كان تخالفاً للعقل والعلم ؛ فقد أيّد ضعفه » ومثال ذلك ما قال : (ومشل ما روئ مسلم 
أن النبئ بلصلل الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات » إنفرد بذلك عن البخارئ » 
فإن هذا ضعفه حذاق آهل العلم » وقالوا : إن النبئ #5 إريصل الكسوف إلامرة واحدة» يوم 
مات ابنه إبراهيم » وف نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات وأربع 
ركوعات أنه إن صلل ذلك يوم مات إبراهيم » ومعلوم أن إبراهيم ريمت مرتين ولا كاذله 
إبراهيهان . وقد تواتر عنه أنه صلل الكسوف يومئذ ركوعين فى كل ركعة » کا روئ ذلك عنه 
عائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم . فلهاذا إريرو البخارئ إلا هذا الحديث » وهو أحذق 
من مسلم . ولهذا ضعّف الشافعئ وغيره أحاديث الثلاثة والأربعة وإريستحبوا ذلك ... 
ومثله حديث مسلم : إن الله خلق التربة يوم السبت » وخلق الجبال يوم الأحد» وخلق 
الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها 
الدواب يوم الخميس » وخلق آدم يوم ا لجمعة )). فإن هذا الحديث طعن فيه من هو أعلم من 
مسلم » مثل بحي بن معين ومثل البخارئ وغيرهماء وقد ذكر البخارئ أن هذا من كلام 
كعب الأحبار » والبيهقئ وغيره وافقوا الذين ضعفوه» وهذا هو الصواب » لأنه قدثبت 


بالتواتر أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما فل ستة أيام ...).() 


' - ابن تيمية : علم الحديث ص٠۷‏ 


فهذه الأمثلة هى أبرز ما تم نقده واستبعاد صحته من البخارى ومسلم . 


واجب الدعاة والعلماء عند تعرضهم للحديث الضعيف 

أما عن الدعاة والكتاب والعلاء إذا أرادوا رواية أو كتابة حديث حسن أو ضعيف منسوباً 
إلى رسول الله يي ف الأحكام ؛ فلابد للراوئ أو الكاتب أن يذكر ضعف الحديث » حت 
لايكون ذلك من القول عل الله بغير علم أو من الكذب الخفى . 


3 أو أن يستعمل صيغة من صيغ التضعيف » كأن يقول : رُوى عن رسول الله ل كذا . 


ع 


أو 
قيل عن رسول الله 4 كذا . فصيغة البناء للمجهول تشعر السامع أو القارئ أنه حديث 
عن 
مجهول ومن ثم فهو حديث ضعيف . أما إن كان المستمع جاهلاً لمعن صيغة التضعيف 


فيجب بيان ضعف الحديث بوضوح . 


# أو أن يقول : جاء فل الآثر كذا . والآثر يشمل كل ماجاء عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من العلماء والفقهاء والحكماء 2 کا يشمل ماجاء عن رسول الله من الأحاديث 
الضعيفة . 


# أو أن يقول : قال الحكيم كذا . إذا كان ف الكلام حكمة أو موعظة . 
# أو أن يضمن نص الحديث الضعيف ف سياق كلامه دون إشارة إلى رسول الله كل . 


والمهم فى ذلك أن لايقول : قال رسول الله 5 أولايُسند القول إلى رسول الله فى حديث 
ضعيف أو حسن ف الأحكام » حت ولو كان ذلك ف أل كتاب من كتب السنة الت حسّنت 
هذا الحديث أو صححته فى غير الصحيحين , إلا أن يكون مجتهداً فى علم رجال ال حديث» 
يستطيع أن يعلم ويثق فى عدالة وضبط كل رجال إسناد الحديث . 


وخلاصة ذلك ؛ 

إن الحديث الصحيح الإسناد والمتن فى الصحيحين - الذئ إريعترض عليه أحدمن 
العلماء الذين يُعتد مهم - هو الحديث الذى أمُرنا أن نحتج به ف الأحكام » وهو الحديث الذى 
يفيد العلم والعمل » ولايفيد الظن الذئ ادعاه بعض علمء المعتزلة وتابعهم عليه بعض 
الإضولين وبعض المحدثن والعلاء. 


الدعاء بقبول هذا البحث 
ورا 
فإننا ندعو الله تعالى أن يغفر لعلمائنا السابقين والمعاصرين » الذين قالوا وكتبوا أحاديث 

الأحكام الحسنة ف كتبهم محتجين بها - وكنت واحداًمنهم - فإنهم كانوا مجتهدين ‏ ونحن 
لانظن فيهم إلا الخير فل أنفسهم وف ما أرادوه من جمع وكتابة سنة رسول الله وك ولكنهم 
أخطأوا فى احتجاجهم بالحديث الضعيف والحسن ف الأحكام» وتبع بعضهم بعضاً فى 
منهج أبن داود والترمذئ ثم ابن الصلاح » الذين أسسوا قواعد الاحتجاج بالحديث الحسن 
والضعيف إلى يومنا هذا . 


کا تحصن غلاا المعاضريق بالدعاء: إل الله بقبول هذا البح قبولاً بحسنا . 

فمن إريجد ف نفسه قبولاً ؛ فليستعن بالله وليصل ركعتين وليدعو فيهم| بدعاء الاستخارة» 
إن كان هذا البحث صحيحاً يُرضى الله تعاك أم خطأ لايرضى الله تعالى ؟ 

فمن طبيعة المؤمن الاستعاذة بالله من الكبر والعناد واستصغار الناس » فإنه أكر مدخل 
للشيطان .نعوذ بالله من هذا الطريق . 

كما تُذكرهم بحديث رسول الله يل عن أول من تُحاسب يوم القيامة » الشهيد والكريم 
للشهرة والمجد. وكان الثالث عار اتخذ من العلم الشرعى وسيلة للشهرة والجاه بين الناس 
دون تقوئ من الله تعالل » ففئ الحديث الذى رواه مسلم : (( إن أول من يُقضول عليه يوم 
القأئة جل ايعقهاك.. فاي به فعرفه تعمد :: ورجمل تعلم الل وعلمه وقترأ القرآت :فان 
به فعرفه نعمه فعرفها . قال فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته الناس وقرأت فيك 
القرآن . قال : كذبت » ولكنك تعلمت العلم لقال : عالر» وقرأت القرآن ليقال : هو قارئ» 


أماعن سبب دخول مثل هذا العالرللنار؛ فلأنه كان حريصاً عن الشهرة أكثرمن حرصة 
علل بيان الحق المنزل من عند الله تعالى ‏ والله سبحانه لايهدىئا إليه إلامن يتيب إليه ويستعين 
به علل معرفة الحق ليلزْمه ويُبينه للناس » ولذلك أمرنا بقراءة فاتحة الكتاب ف كل صلاةء 
وفيها الدعاء بالهداية "اهدنا الصراط المستقيم" . وقد علّمنا رسول الله ب طلب لهداية من 


الله في اختلف فيه الناس من الحق » وتعلمنا من الإمام الشافعئ طلب المداية من الله تعال 
ينعا الابما زه كل اسا ال ا اا 

أما العا طالب الشهرة وال جاه ؛ فهو حريص علل نفسه وعلل سمعته بين الناس » استعمل 
عقله فقط دون هداية من الله » فيخطأ ف بعض المسائل التى يعرضها للناس . فيُضل بعض 
الناس بغير هدى من الله » وقد تجادل بالباطل الذى رآه عقله ليدحض به احق » وقد يحرف 
الكلام عن مواضعه » وقد يُدلس أو يكذب » حتئ لا يتراجع عما قاله للناس من قبل فينزل 
قدره بينهم أو يضيع سلطانه منهم » فلا يكون مُجَادله أعلم منه» ولو كان ذلك ف مسألة 


واحلة . 


وكل ذلك من الكبر الذى نانا عنه رسول الله يل فالكبر بطر الحق وغمط الناس» قال 
#4 : (( لا يدخل الجنة من كان ف قلبه مثقال ذرة من كبر . قال رجل : إن الرجل يحب أن 
يكون ثوب سنا وتغله حسد؛ فال كل إن آل جيل بي الال الك ر ر الحق وط 
الناس )).() 


وإنما كان عمود الأمر هذا وسنامه هو نية العالر» هل هئ الشهرة أم حبه لهداية الناس إلى 
حق الله تعال » ومن هنا صدّر الإمام البخارئ كتابه الصحيح بحديث النية ((إنم الأعمال 


| - مسملم : صحيح مسلم » حديث رقم 1١‏ 


بالنيات » وإنما لكل امرئ مانوئئ » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ؛ فهجرته إل الله 
ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )).() 


أهمنا الله الإنابة إليه والدعاء بالحداية في) اختلف الناس فيه من الحق بإذنه 
وأهمنا الله قبول الحق من كل مؤمن ولو كان ف نظرنا صغيراً . 
والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 


المصادر والمرا جع الواردة بالبحث 
- الأباطيل : الإمام الجوزقانى » بتحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار » الناشر دار الصميعئ 
بالرياض ط. الرابعة 577١ه.‏ 


أ - البخارى : صحيح البخارى » حديث رقم ١‏ 
* ونص الحديث هنا لأبى داود : سنن أبى داود » حديث رقم ۲٠١١‏ 


- أبو داود - حياته وعصره : د. محممدم لطفئ الصباغ ط. المكتب الإسلامئ ط.الثانية 
٥‏ م. 
- اتجاه مدرسة الرئ ف الحديث : د. كمال الدين عبد الغنىى ط. دار المعرفة ال جامعية 


- أثر الحديث الشريف ف اختلاف الأئمة الفقهاء : محمد عوامة ط. دار السلام ١5017‏ 


- الإجابة لإيراد مااستدركته السيدة عائشة علل الصحابة : بدر الدين الزركشى » بتحقيق 
سعيدك 

الأفغانن ط. المكتب الإسلامئ 9/86١م.‏ 

- اجتهاد الرسول : د. عبد الجليل عيسئ ط. الأهرام ۱۹۷۹ م. 

- الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة : محمد عبد الحى اللكنوى الهندئ ط. مكتب 

المطبوعات الإسلامية ١9/5‏ م. 

- الإحكام فى أصول الأحكام : ابن حزم الأندلسئ ط. دار الحديث 

- الإحكام فى أصول الأحكام : الآمدئ » سيف الدين أبوالحسن ع إن بن أبئ على ط. 
دار ازيف 

- أحكام القرآن : أبو بكر بن العربئ ط. السعادة بالقاهرة . 

- أحكام القرآن : الكيا اراس » عماد الدين محمد الطبرئ ت ٠٠٤‏ ه. 

- اختلاف الحديث : الإمام الشافعئ » بتحيق محمد عبد العزيز ط. الأول ١507‏ م. 


- آداب الشافعئ ومناقبه : ابن أب حاتم الرازى » بتحقيق عبد الغنئ عبد الخالق ط. 
مطبعة 

الكليات الأزهرية ١9455‏ م. 

- أسباب اختلاف المحدثين : خلدون الأحدب ط. الدار السعودية للنشر ١5٠4‏ ه. 

- الإسلام وقضية الغناء : الأستاذ عبد المعطئن عبد المقصود ط. دار نشر الثقافة ٠۹۸۸‏ 

- إصلاح غلط المحدثين : الإمام الخطابى » بتحقيق مجدى العبد ط. مكتبة السلام ٠٤١١‏ 

- أصول التخريج ودراسة الإسانيد : د. محمود الطحان ط. المركز الإسلامئ الدولى 

- أصول التشريع الإسلامئ : د. على حسب الله ط. دار المعارف » ط. الخامسة 11957١م.‏ 

- أصول الحديث : د. محمد عجاج الخطيب ط. دار الفكر ط. الرابعة ۱۹۸۱ م. 

- أضواء علل السنة المحمدية : حمود أبورية ط. الخامسة . دار المعارف 

- الاعتصام : أبو إسحاق الشاطبئ ط. المكتبة التجارية الكبرى 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين : ابن القيم الجوية ط.مكتبة الكليات الأزهرية 

- اللألء المصنوعة ف الأحاديث الموضوعة : جلال الدين السيوطئ ط. المكتبة التجارية 

- الأم : الإمام الشافعى » طبعة مصورة عن طبعة الشعب ۱۳۸۸ ه. 

- الإمام الترمذى والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين : د. نور الدين عتر ط. الثانية 

ط. دار الفكر ۱۹۸۸ م. 

- الباعث الحثيث شرح علوم الحديث : الإمام ابن كثير مع شرح الشيخ أحمد شاكر ط. 


دار 


التراث 

- تذكرة الحفاظ : الإمام الذهبئ ط. دار الكتب العلمية 

- بحوث فل تاريخ السنة : د. أكرم ضياء العمرى ط. ابساط بيروت ط. الرابعة . 
- تأويل مختلف الحديث : ابن قتيبة الدينورى ط. مكتبة الكليات الأزهرية . 

- تاريخ بغداد : الخطيب البغدادئ ط. السلفية بالمدينة المنورة 


- تحفة الأحوذئ شرح جامع الترمذئ : محمد بن عبد الرحمن المباركفورى ط.مكتبة ابن 


- تحريم آلات الطرب : ناصر الدين الألبانئ ط. دار الصديق ۱۹۹۰ م. 

- تدريب الراوى شرح تقريب النواوئ : جلال الدين السيوطئ بتحقيق عبد الوهاب 
عبد 

اللطيف ط. دار التراث ١997‏ م. 

- بغية الوعاة : الإمام السيوطى » بتحقيق محمد أبو الفضل ط. دار إحياء الكتب العربية 

5ام. 

- التفسير والمفسرون : د. محمد حسين الذهبئ ط. مطبعة المدنئ ١1465‏ م. 

- تقريب التهذيب : ابن حجر العسقلانى » بتحقيق خليل مأمون ط. دار المعرفة 
/4101ام. 

- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح : زين الدين العراقئ » بتحقيق عبد الرحمن 

ط. مكتبة أنس بن مالك ١4٠١‏ م. 


- التلخيص الحبير : ابن حجر العسقلانى ط. دار المعارف الطائف » مصورة عن ط. 
المدينة المنورة 1ه 
- التمييز : الإمام مسلم بن الحجاج النيسابورئ » بتحقيق د. الأعظمئ ط. شركة الطباعة 
السعودية ٤١١‏ ١ه.التوعية‏ الإسلامية ۱۹۹۸ م. 
- التنكيل با ف تأنيب الكوثرئ من الأباطيل : المعلمئ الان ط. المكتب الإسلامئ 
181ام. 
- تبذيب التهذيب : ابن حجر العسقلانیی ط. حيدر آباد الدكن ٠۳۲١‏ ه. 
- التوسل بالأولياء : لمؤلف الكتاب د. عبد اللطيف السيد علل ط. دار الدعوة 94947١م.‏ 
- تنبيه ا هاجد إلى ماوقع فى كتب الأماجد» ج١‏ من كتاب الثمر الدانى فى الذب عن 
الألبانى 
: الشيخ أبو إسحاق الحوينى ط. مكتبة التوعية الإسلامية //9١م.‏ 
- توضيح الأفكار : الإمام الصنعانى ط. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 
- تيسير مصطلح الحديث : د. حمود الطحان ط. المركز الإسلامئ للكتاب 
- ثعلبة - الصحابى المفترئ عليه : د. عداب محمود الحمش ط. دار حسان بالرياض 
- جامع بيان العلم وفضله : ابن عبد البر "ز المطبعة الفنية ۹۸۲٠م.‏ 
- الجامع لأحكام القرآن : القرطبئ ( أبو عبد الله محمد بن أحمد ) ط. الشعب . 
- اجرح والتعديل : ابن أبئ حاتم الرازئ ط . الطبعة الهندية ٠۳۷١‏ ه. 


- جماع العلم : الإمام الشافعى » بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ط. مكتبة ابن تيمية 9/5١م.‏ 


ا ا ى لديف اكوم +3 الات ةزغ نط ور 


الثقافة 

ام 

- الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به : د. عبد الكريم ين عبد الله ا خضير ط. مكتبة 
المنهاج 


بالرياض ط. الثالثة 8575١ه.‏ 

- حقوق المرأة وحقوق زوجها كا جاء ها رسول الله يك : لمؤلف الكتاب ط. دار نشر- 
الثقافة 

م 

- حقيقة الخبر عن المهمدى المتتظر : صلاح الدين الهادى ط. مكتبة تاج بداير السيد 
البدوئ 


- حكم الإسلام فل الغناء : الإمام ابن القيم الجوزية ط. المكتبة القيمة ط. الثالغة ٠٤١١‏ 


- دراسات ف المحديث والمحدثون : هاشم معروف الحسينئن ط. دار التعارف 
للمطبوعات 

بالعراق ۱۳۹۸ ه. 

- دفاع عن أبئ هريرة : عبد المنعم صالح العزئ ط. دار القلم بالعراق ط. الثانية 
١1ام.‏ 


- ذكر من يعتمد قوله فى الجرح والتعديل : شمس الدين الذهبئ » بتحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة 

ط. دار البشاير الإسلامية E‏ 

- الرد علل من كذب الأحاديث الصحيحة ف المهدئ المنتظر : د. عبد الحسن ين حمد 
العباد 

ط. الرشيد بالمدينة المنورة 7 ٠5١اه.‏ 

- رسالة أبى داود إلى آهل مكة : أبوداود السجستانى » بتحقيق وتعليق د. محمد الصباغ 
ط. 

دار العربية 

- الرسالة : الإمام الشافعی » بتحقيق أحمد شاكر ط. دار التراث ٩۱۹۷۹٠م.‏ 

- الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل : عبد الحئ اللكنوئ ط. الثانية ١9/1‏ م. 

- رواة الحديث الذين سكت عنهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل : د. 
عداب 

محمود الحمش ط. الثانية » دار حسان للطبع والنشر بالطائف ۱۹۸۷٠م.‏ 

- الروض الباسم فى الذب عن سنة أبئ القاسم : ابن الوزير اليمانى ط. السلفية 

- روضة الناظر وجنة المناظر : ابن قدامة المقدسى ط. دار الفكر العربى 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : الشيخ الألبانئن ط. مكتبة المعارف بالرياض 
ط. 


الأول 497١م.‏ 

- السند والمتن ف الحديث النبوی : د. الشحات السيد زغلول ط. السفير /19/1١م.‏ 

- سنن ابن ماجه : ابن ماجه القزوينن » بترقيم محمد فؤاد عبد الباقى ط. دار الفكر 

- سنن أبن داود : الإمام أبو داود بترقيم حى الدين عبد الحميد ط. دار الفكر 

- سير أعلام النبلاء : الإمام الذهبئ » تبحقيق حب الدين أب سعيد العمروى ط. دار 
الفكر 

/1ام. 

- الشافعئ : محمد أبو زهرة ط. دار الفكر العريئ //191١م.‏ 

- شبهات حول الحديث الحسن : الشيخ الألبانى » إعداد ابن أبئ العينين ط. دار الحمدئ 

غمر دت 

- شرح الكوكب انير : محمد بن شهاب الدين الفتوحى » بتصحيح محمد حامد الفقئ 
ط. 

مک المحمدة 

- شرح نخبة الفكر ف مصطلح أهل الأثر : ابن حجر العسقلان » بتصحيح أحمد شاكر 
ط. 

دار المعارف 


- شروط الأئمة المدمسة : الحافظ أبو بكر الحازمئ » بشرح محمد زاهد الكوثرى ط. زاهد 


المقدسول 

- شروط الأئمة الستة : ا لحافظ محمد بن طاهر المقدسى » بشرح محمد زاهد الكوثرئ ط. 

زاهد المقدسل 

- شفاء الصدور ف تاريخ السنة ومناهج المحدثين : د. السيد محمد السيد ط. دار الوفاء 

ام. 

- صحيح مسلم بشرح النووئ : الإمام مسلم والإمام النووئ ط. الريان 

- الصواعق المرسلة عل الجهمية والمعطلة : ابن القيم » بتحقيق د.علل الدخيل 
ط.دارالعاصمة 

اه 

- الضعفاء الكبير : العقيل ط. دار الكتب العلمية ط. الأوك 9/5١م.‏ 

- الضعفاء والمتروكين : الإمام النسانى » بتحقيق محمود ابراهيم زايد ط. دار المعرفة 

ام 

- طبقات الحفاظ : الإمام الذهبئ ط. دار الفكر 191/5م. 

- طبقات المدلسين : ابن حجر العسقلانل » بتحقيق د. محمد زينهم ط. دار الصحوة 
5ام. 

- طبقات علماء الحديث : الإمام ابن عبد الحادئ 

- عقيدة أهل السنة والأثر ف المهدئ المنتظر : د. عبد المحسن بن حمد العباد ط. الرشيد 

بالمدينة المنورة 7٠5١ه.‏ 


- علم الحديث : الإمام ابن تيمية » بتحقيق د. محمد موسي علل ط. التوفيق النموذجية 


اه 
- علل الحديث ومعرفة الرجال : علل بن المدينى » بتحقيق وتعليق د.عبد المعطئ قلعجى 
دان 
الوعئ بحلب ۱۹۸۰م. 
- علوم الحدیث ومصطلحه : د. صبحی الصالح ط. دار العلم للملايين ۱۹۸٤‏ ط. 
الخامسة 
چ 


- العواصم من القواصم : الإمام أبو بكر بن العربئ ط. السلفية ۳۹۹٠م‏ 

- فتح البارئ شرح صحيح البخارئ : ابن حجر العسقلانى » بترقيم محمد فؤاد عبد 
الباق ط. 

الريان 

- الفصل ف الملل والأهواء والنحل : ابن حزم الأندلسئ ط. مكتبة السلام 

- الفرق بين الفرق : عبد القاهر البغدادئ ط. البابى الحلبى » بتحقيق طه عبد الرؤوف 
سعل 

- الفهرست : ابن النديم ط. دار المعرفة 

- قاعدة فى ال جرح والتعديل : تاج الدين السبكى » بتحقيق عبد الفتاح أبوغدة ط. دار 
البشاير 
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الإسلامية 194١م.‏ ضمن كتاب أربعة رسائل فى الحديث لعبد الفتاح أبو غدة 
- قواعد التحديث : جمال الدين القاسمئ » بتصحيح بجت البيطار ط. البابئ الحلبى 
- القول المسدد قل الذب عن المسند: ابن حجر العسقلانن ط. مكتبة ابن تيم ة 51١‏ ١ه‏ 


- الكشف الحثيث عمن رُمئ بوضع الحديث : برهان الدين الحلبى » بتحقيق صبحى 
السمرائى 

ط. العانول ببغداد ۱۹۸٤‏ م. 

- الكفاية ف علم الرواية : ا لخطيب البغدادئ » بتصحيح عبد الحليم محمد ط. دار التراث 

العربن 

- كيف نتعامل مع السنة : د. يوسف القرضاوى ط. دار الشروق ط. الثالثة ١٠٠٠٠م.‏ 

- اللآلىئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة : جلال الدين السيوطئ ط. المكتبة التجارية 

الكبرئ 

- لسان العرب : ابن منظور ط. دار المعارف 

- لمان يزان ابن جج ر العسقلارة طء الميل 4 1117 هى 

- اللمع ف أصول الفقه : الفيروز آبادى ط. دار الكتب العلمية 506١ه.‏ 

- المتكلمون ف الرجال : الحافظ السخاوئ » بتحقيق عبد الفتاح أبوغدة ط.دار البشاير 

الإسلامية ط. الخامسة ٠94١م.‏ ضمن كتاب أربعة رسائل ف علوم الحديث لأبى غدة 


- المجروحين : الإمام ابن حبان ط. الأول بحيدر آباد الدكن 


- المح : ابن حزم الأندلسئ » بتصحيح زيدان أبو المكارم ط. دار الاتحاد العربى 
- المدخل إلى كتاب الإكليل : الحاكم النيسابورى » بتحقيق د. فؤاد عبد المنعم ط. السفير 
187ام. 


- المختصر النفيس فى علم الحديث : الشيخ عبد المعطئ عبد المقصود - دون اسم 


للمطبعة 


رقم الإيداع 5٠1١/4096‏ 
- المسند : الإمام أحمد بن حنبل ط. المكتب الإسلامئ ط. الرابعة ١١٤٠ه.‏ 
- معرفة علوم الحديث : الحاكم النيسابورى ط. مكتبة المتنبى 
- المغن : ابن قدامة ط. دار الكتاب العريئ بلبنان *9/17١م.‏ 
- مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح : الإمام ابن الصلاح والإمام البلقينئ» 


بتحقيق د. 


دار 


عائشة عبد الرحمن ط. دار الكتب ام. 

- مقدمة ف أصول التفسير : ابن تيمية » بتحقيق حب الدين الخنطيب ط. الرابعة ١1984‏ ه 
- المنار : الإمام ابن القيم الجوزية ط. مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 

- المنهج الإسلامئ ف علم الجرح والتعديل : د. فاروق حمادة ط. دار نشر المعرفة بالرباط 
ط. الثانية 

- المنهج الإسلامئ ف علم ختلف الحديث ( منهح الأمام الشافعئ ) لمؤلف الكتاب ط. 


الدعوة 997١م.‏ 

- منهج الإمام الترمذئ ف نقد الحديث النبوئ : د. كمال الدين عبد الخنىى ط. المكتب 

الجامعول ۲١٠٣م.‏ 

- منهج نقد المتن عند المحدثين : صلاح الدين الأدلبئ ط. دار الأفاق الجديدة ٤١۳‏ ١ه.‏ 

- منهج النقد التاريخئ الإسلامئ والمنهج الأوربئ : د. عشان مواق ط. مؤسسة الثقافة 
الجامعية 

- مناقب الشافعئ : فخر الدين الرازى » بتحقيق أحمد السقا ط. مكتبة الكليات الأزهرية 

هادا 

- المنهل الروئ ف علوم الحديث : الإمام ابن جماعة » بتحقيق د. السيد محمد ط. دار 
الوفاء 

64ام. 

- المهدى حقيقة أم خرافة : الأستاذ عبد المعطئ عبد المقصود ط. دار نشر_الثقافة 
6 ام. 

- الموسوعة الميسرة ف الأديان والمذاهب المعاصرة : الندوة العالمية للشباب » بمعرفة 

مجموعة من العلماء ط. مطبعة سفير بالرياض ط. الثالثة ١5٠09‏ ه. 

- الموضوعات : الإمام أبو الفرج بن الجوزئ » ط. مطابع الغد7/87١ه.‏ 

- موضوعات الصاغانى : الإمام الصاغانى » بتحقيق نجم الدين عبد الرحمن ط. دار نافع 

للطباعة والنشر ١٠/19١م.‏ 


- الموطأ : الإمام مالك بن أنس » بتصحيح وترقيم محمد فؤاد عبد الباق ط. البابئ الحلبى 
ط. البابى الحلبى 

- الموقظة فى علم الحديث : الإمام الذهبى » بتحقيق وتعليق عبد الفتاح أبوغدة ط. دار 
المطبوعات الاسلامية جحلب ٤١6‏ هى 

- ميزان الاعتدال ف نقد الرجال : الأمام الذهبئ » بتحقيق محمد عن البجاوى ط. دار 
المعرفة 19717م. 

- النافلة فل الأحاديث الضعيفة : الشيخ أبو إسحاق الحوينئ ط. دار الصحابة //9١م.‏ 
- النكت علل مقدمة ابن الصلاح : ابن حجر العسقلانئ ط. دار الكتب العلمية ط. 

الأول 

بيروت 6 ام. 

- نيل الإوطار شرح منتقى الأخبار : الإمام الشوكانئ ط. دار الحديث 

- وجوب الأخذ بحديث الأحاد ف العقيدة : الشيخ الألبانئ ط. دار العلم 


فهرست الموضوعات 
ا موضوع 


مقدمة حول ماجاء فى مناقشة هذه الرسالة بتاريخ 4/ 7١17/4‏ م. 

طلين اللناققيق غير بعتو ان هذه الرسالة 

جدال المناقشين حول إسقاطى الاحتجاج بالحديث الحسن 

طلب الدكتور عبد الله أبوالعيون تغيير منهج الكتاب 

خوف الدكتور عبد الله أبوالعيون أن يتل الطاعئون ف السنة من هذا البحث سنداً وحجة 
كيف لانحتج با لحديث الحسن أو الضعيف وقد رواه كثرة تزيل الخطأ والنسيان 


الانزعاج من وصف الحديث الضعيف ف الأحكام بأنه حديث كذب 
أسباب الشرح المفصل لبعض النصوص القديمة للشافعئ والترمذئ 
كيف وقع للشافعئ وغيره بعض الأحاديث الضعيفة فل كتبهم ؟ 
كيف يكون القول عل الله بغير علم أشد كفراً من الشرك بالله ؟ 

إريرز المناقشان أل خطأ موضوعي لهذا البحث 

هذا البحث هو صميم فكرئ وجهدئ وحدى لأكثر من عشرين عاما 
مقدمة الكتاب 

هذا البحث من صميم علم أصول الحديث » الذى هو جزء من علم أصول الفقه 
الأسباب الداعية لنا علل القيام بهذا البحث 

أولاً: الشكوى المرة من اخلاط الحديث الصحيح مع الضعيف 
تعبير الإمام الصاغانى والإمام مسلم عن هذه الشكوى 

تعبيرالشيخ المعلمئ اليهانق عن هذه الشكوئ 


سين رونت الق رئ ناص التدين لااد وه عدا عمو امش عو هذه 


الشكوئ 
أسباب حيرة المسلمين ف التعامل مع هذه الأحاديث 


ثانياً : اختلاف العلماء علل 7 تصحيح وذ شعو ادع لي وانقاسمهم إلى فريقين 


ثالثاً : تشبيه الاجتهاد فل تصحيح وتضعيف الأحاديث باجتهاد الفقهاء إذا اختلفوا 
هل الإسناد من الدين ؟ وهل يؤدى الإسناد الضعيف إلى دين ضعيف ؟ 


1۷ 


۱۹ 


هل الحديث الضعيف يغلب عل ظننا من غير ريبة أن رسول الله قد قاله أم هو ظن بغير علم 
الاعتماد والتسليم بكل ماجاء ف مقدمة ابن الصلاح خطا يحتاج إلى مراجعة 

مقارنة بين الإمام الشافعى والإمام ابن الصلاح ف المكانة والعلم 

كل من خالف الإمام الشافعئ فقد خالفه من وراء حجاب 

مصبادونا الركيسة ما الفحف 

أبواب وفصول هذا البحث 

أسباب تكرار كثير من نصوص هذا البحث 

هذا البحث دفاع عن السنة بمنهج الشافعئ وليس قدحاً فيمن خالفوه من المحدثين 

هذا الكتاب ثمرة جهد أكثر من عشرين عاماً من البحث 

حور ارتكازئ هذا البحث كان اكتشاف الفهم الصحيح لنص الشافعئ فل الحديث المرسل 
الباب الأول 

خطورة رواية الحديث الضعيف والعمل به 

الفصل الأول : الحجة ف قبول رواية الثقة ورد الضعيف من القرآن والسنة والإجماع 
المقصود بحفظ الذكر هو حفظ القرآن والسنة الصحيحة ؛ عند المعلمئ اليمانى وابن حزم 
أمر الله تعالك بأخذ الدين من العدول الضابطين وتجنب الضعفاء فل الدين أو الحفظ 
وجوب قبول رواية العدل الضابط ورد الضعيف من السنة 

وجوب قبول رواية العدل الضابط ورد الضعيف من الإجماع 

اشتراط بعض العلماء للعدد ف طبقات الحديث حتى تقوم به ا حجة 


۲١ 


۲١ 


نص الشافعى لإجماع المسلمين على قبول خبر الواحد العدل 
خرق إجماع الشافعئ علل تعريفه لأقل ماتقوم به ا حجة من الحديث الصحيح ؛ با حسن 
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الفصل الثاني: الحديث الضعيف فى الأحكام كذب عل الله ورسوله وتشريع با لريأذن به الله 
نص الإمام مسلم علل أن الأحاديث الضعيفة هى الأكاذيب علل الله ورسوله 

تحريم الله تعالى القول عليه بغير علم أكبر من الشرك بالله » وتفسير ابن القيم هذا المعنى 
أسباب تعظيم هذا الذب وعلوه فوق ذنب الشرك بالله 

عمد التوهم بتصحيح الأحاديث هو الكذب علل الله ورسوله عند الإمام مسلم 

تحذير الشافعئ من الكذب الخفئ » بالرواية عن الضعفاء أو تصحيح أحاديثهم 

الكذب الخفئ هو المقصود بحديث الكذب علل رسول الله يل فلم يرد فيه لفظ : متعمداً 
الفارق بين الشافعئ ومسلم فى موضوع الكذب الخفئ وعمد التوهم 

الفصل الثالث تغيير الأديان وإفسادها عن طريق الضعفاء والوضاعين 

تغيبر الديانة اليهودية عن طريق الضعفاء والوضاعين 

تغيير الديانة المبيحية عن طريق الضعفاء والوضاعين 

هل اختلف ا حال عندنا أم سرنا عل دربهم ولو كان إلى جحر ضَبّ ؟ 

الدهلوى وقوله باتباعنا لليهود والنصارئ فى هذا المنهج 

ابن حزم الأندلسئ وقوله بتشابه منهج الرواة الضعفاء مع منهج اليهود والنصارئ 
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القرطبئ المفسر وقوله بوقوع ما وقع فيه اليهود والنصارئ 

الأحاديث الضعيفة وال موضوعة وتآثيرها علل الفرق الإسلامية بالضلال أو الشرك 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وتأثيرها علل الصوفية خاصة 

اعتهاد الشيعة عبن الأحاديث الضعيفة والموضوعة ف العقيدة والفقه 

الفصل الرابع : العمل باجتهاد الفقهاء خير من العمل بالحديث الضعيف 

قواعد المتساهلين ف تفضيل العمل بالأحاديث الضعيفة عن العمل بالاجتهاد » للأسباب 
التالية : 

أولاً: قول الإمام أحمد : العمل بالحديث الضعيف خير من رأئ الرجال 

ثانيا: لأن تصحيح وتضعيف الحاديث أمر اجتهادئ كما يقول الشيخ أبوإسحاق الحوينى 
الاجتهاد هنا اختلاف تضاد إما وحياً من عند الله إلى رسوله أو كذباً عا الله ورسوله 

الرضا بالاختلاف ف شروط الرواية عار علل الشريعة وهدم ها 

ثالثاً : الخطأ فى قبول الضعيف أهون من الخطأ فى رد الصحيح كما قال ابن الوزيراليهانق 
منهجان ختلفان للحكم علك الحديث يعني أن الله تعاك لر كم شريعته 

الأحاديث الصحيحة تغنينا عن الضعيفة » ثم الاجتهاد باب مفتوح من الله ورسوله 
وأصحابه 

هل أراد الله تعلل أن تكون كل حركة فى حياتنا بحكم شرعيل ؟ 

الآيات والسنة تدلنا عن ضرورة الاجتهاد بدلامن الأحاديث الضعيفة 

النهى عن السؤال فيا إريأت فيه حكم حتئ لاتكتب علينا فعلها أو تحريمها 


1١ 
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التخفيف والتيسير هو الغاية من الله ورسوله 

مظاهر التخفيف علينا من رسول الله کل 

خطأ المجتهد الفقيه مأجور » وخطأ المصحح للحديث الضعيف مأزور 

نهاذج للأحاديث الضعيفة الزائدة عن الدين التى تقل عن الناس 

الأحاديث الضعيفة تدور علل محورين ؛ الزيادة فى الدين أو الإنقاص منه 

العمل بالاجتهاد خير من العمل با حديث الضعيف 

الاجتهاد هو المصدر الرابع للشريعة الإسلامية بعد القرآن والسنة والإجماع 

أهمية كتابى : اجتهاد الرسول لعبد الجليل عيسى » وأدلة الأحكام للدكتور زغلول 
الفقيه المجتهد المخلص مأجور ف كل أحواله » أخطأ أم أصاب 

الباب الثانى 

العوامل الت أدت إلى رواية الحديث الضعيف والعمل به 

الفصل الأول : أسباب رواية الحديث الضعيف عند المحافظين المتشددين 

أولاً : رواية الثقة عن الضعيف لايعلم ضعفه أو رجاء أن يعلم صحة الحديث من غيره 
أو حسن الظن بمن يرو عنه 

ثانياً : طبيعة رواية أصحاب المسانيد فى الرواية عن الضعفاء 

حاجة المسلمين للضعيف فل السيرة والسير والتاريخ وأوجه التفسير المحتملة والزهد وغيره 
ثالث : رواية الحديث الضعيف لبيان مدى ضعفه وضعف الراوىل أو حسنه 


أهمية الاعتبار والمتابع والشاهد لمعرفة مدئ ضبط الراوئ 


رواية الضعيف لمعرفة ضعف دليل المذهب الفقهى 

رابعاً: رواية الأحاديث الضعيفة متابعات وشواهد للصحيحة 

كل راو ضعيف يصلح للشواهد والمتابعات » ودليل ذلك 

خامسا . العمل بالضعيف ف الأحكام استحساناً » عند الشافعئ ومالك والبخارئ 
العمل بالحديث المرسل الضعيف ندباً واستحساناً عند الإمام الشافعى وتفصيل ذلك 
مال لديك المرسل الكقار استحسانا عقد الشتافعوه 

العمل بالحديث المرسل والمعلق استحساناً عند مالك والبخارى 

البلاغات والأراء الفقهية وقول الصحابى ف الموطأ هى من الاستحسان وليست بحجة 
تشابه الموطأ بصحيح البخارئ ف رواية المراسيل والمعلقات ندباً واستحساناً 

الموطأ هو أول كتب الصحيح يقيناً عند بعض العلماء 

لا يوجد دليل أو رواية صحيحة علل احتجاج مالك بالمرسل » فكيف نسند إل ساكت قولاً 


القول باحتجاج مالك بالمرسل ظن خاطئ من أبى داود وابن الصلاح ودليل ذلك 

أكثر العلماء قبل مالك لايحتجون بالمرسل » فكيف يحتج به مالك » وهو النجم بينهم 
مالك لايروئ عن أهل البدع ولاعن المدلسين ولاعن الضعفاء فكيف يحتج بالمرسل ؟ 
رواية الحديث الضعيف استحساناً عند الإمام أحمد 

أولاً: جواز رواية الحديث الضعيف ف فضائل الأعمال استحباباً أو ندباً عند الإمام أحمد 
ثانياً : رواية الحديث الضعيف خير من الرأئ أو القياس الفاسد عند الإمام أحمد 


أحمد بن حنبل وأثره ف رواية ا حديث الضعيف والعمل به » وسبب ذلك 

أثر الصراع بين أهل الرآى واحمد بن حنبل علل تغيير بعض قواعد أصول الفقه 

بعض قواعد أصول الفقه عند ابن القيم تختلف عن أصول الشافعئ والجمهور 

ابن قدامة المقدسئ وغيره من الحنابلة لا يعتبرون الاحتجاج بالقياس 

أحمد بن حنبل يتوافق مع الشافعئ فل الاحتجاج بالقياس والعمل با حديث الضعيف ندباً 
الفصل الثاني : أسباب رواية الحديث الضعيف عناد المتساهلين 

الفرق بين المحدث الفقيه والمحدث غير الفقيه 

أولاً : جمع الحديث الضعيف تكثيراً للسمعة والشهرة أو فضولاً 

ثانياً : رواية الحديث الضعيف تقليداً لآئمة الفقه المحدثين 

قول ابن حزم والحاكم النيسابورئ ف التقليد برواية الضعيف عمداً 

ثالثاً : رواية ا حديث الضعيف والعمل به فى الزهد والرقاتق وفضائل الأعمال والأحكام 
نصوص الإمام أحمد فى الزهد والرقاق تعنى الاختيار والندب وليس الاحتجاج 

رواية الحديث الضعيف ف فضائل الأعمال يشبه ماجاء عن رسول الله يل فل الإسرائليات 
التساهل برواية فضائل الأعمال لا يدخل فيها أحاديث الأحكام التى لما أصول ثابتة 
خلط بعض العلماء بين أحاديث فضائل الأعمال وأحاديث الأحكام 

استبعاد الشاطبئ وابن تيمية لأحاديث الأحكام من فضائل الأعمال 

رابعاً : العمل بالحديث الضعيف خير من القياس -عند الإمام أحمد 

المقصود بالرآى والقياس المذموم عند الإمام أحمد 


الفهم الخطأ للقياس أو الرأئ عند المتساهلين 

شيوع استعمال ا حديث الضعيف بناء علل هذا الفهم الخطأ 

ابن القيم يبن أصوله علل هذا الفهم الخطاً 

براءة الإمام أحمد من هذا الفهم الخطاً 

العمل بالحديث الضعيف خير من القياس الفاسد علل الاختيار إذا ما اضطر المسلم إليها 
خامساً: الاحتجاج با لحديث الضعيف متى رُوئ من طريقين أو أكثر 

الإمام الترمذئ أسس هذه القاعدة » ثم اعتمدها ابن الصلاح وغيره من بعده 

تعدد رواية الحديث الضعيف والحسن جزء منه لاحت به عند الشافعئ واين حزم وغيرهما 
سادسا : رواية الحديث المكذوب علل رسول الله وَل 

صعوبة الحكم علل الحديث بأنه موضوع وبيان ذلك 

طرق معرفة الحديث الموضوع 

اختلافهم علل ابن الجوزئ واتهامه بالتوسع ف كتابه "الموضوعات" 

العلاقة الوثيقة بين الحديث الضعيف والموضوع 

أصناف الوضاعين 

آلفاظ : الوضاع والكذاب والمتروك ؛ مترادفات 

الوضاع والكذاب سواء ف الجريمة والأحكام رغم التباين بينهما 

كل راو جرئ يحدث با لايطمئن إلى صحته كان إلى الكذابين أقرب 

نصهم علل ترك المعينين من المتهمين بالكذب ثم الرواية عنهم وهم يعلمون 


۳۷ 


قوهم بضرورة أن تجمع الجميع على ترك هذا الراوئ المتهم حت يتركوه 3۳۸ 
ضرورة الاتهام بالكذب لابد أن يكون مفسراً عند المتساهلين ١6‏ 
تناقض الخطيب البغدادئ وابن الصلاح فى قبول جرح المتهم بالكذب ١‏ 
ناذج لأشهر المحدثين المتهمين بالكذب لأنهم غير مجمعين على تركهم ٤١‏ 
الرواية عن المتهمين بالكذب عند كثير من المشاهير ۲ 
دلالة الشك والريبة ف أحكام النقاد للمتهمين بالكذب تعنى الشك ف علم الجرح والتعديل ١5” ١‏ 
التساهل بالرواية عن أهل البدع الوضاعين ١‏ 
تساهلهم بالرواية عن المتهمين بالزندقة والوضع ف آن واحد ه ١‏ 
فى تناقض الأئمة مع الوضاعين موقف يستحق التأمل ١‏ 


وف تصحيح بعض أكابر العلماء للحديث الموضوع نظرة حزن 


١ 
۷ رواية الأحاديث الموضوعة ف كتب كبار العلماء دون تنبيه عل وضعها أو ضعفها‎ 
۷ أصناف الوضاعين من علاء أهل السنة‎ 
۱۸ الوضع عند أتباع المذهب الحنفى‎ 
١4 القضاة والفقهاء الوضاعون أشد الناس خطرا فى الوضع‎ 
١ الوضاعون من الفقهاء نصرة لمذهبهم الفقهى‎ 


مصيبة استحلال وضع الحديث عند بعض المفسرين 06 


الباب الثالث 

آثر التساهل فل الجرح والتعديل علل رواية الضعيف والعمل به 
الفصل الأول 

الفصل الأول : تساهلهم فى مواصفات الراوئ العدل 
مواصفات الراوئ العدل الخاك من اجرح 

إجماع العلماء عل مواصفات الراوئ العدل المحتج بحديثه 


الفروق بين مواصفات راوئ الصحيح عند الشافعئ وابن الصلاح 
معرفة جرح الراوئ » وبيانها بالتفصيل 
التساهل ف الرواية بالمذاكرة وبالإجازة 
معرفة عدالة الراوى المحتج بحليثه 
العلاقة بين الشهادة على الحقوق المدنية والشهادة عل صحة الحديث 
أهم المسائل التى تساهل فيها ابن الصلاح وغيره من المتساهلين 
أولاً: تساهلهم ف وجوب تنصيص معدلين علل عدالة الراوئ 
نصوص الشافعئ وابن الصلاح علل وجوب تعديل الراوئ 
موقف الشافعئن من المجهول والمسكوت عن تعديله 
تناقض ابن الصلاح بتخليه عن شرط التعديل واحتجاجه بحديث المستور من طريقين 


الترمذئ أول من تخلل عن عدالة الراوى 


١07 
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نقض قاعدة أن البراءة من اجرح هى الأصل ف الراوئ 

ثانياً : تساهلهم باستبعاد فقه الراوئ 

نصوص الشافعيل علل فقه الراوى وإلا نزل الراوى عن درجة الثقة 

الإمام مسلم وابن الصلاح وابن حزم وغيرهم يشترطون فقه الراوى 

خصال الراوئ الفقيه با يرول 

ردهم الاحتجاج لكثير من العلماء الصدوقين لمهم ليسوا من أهل هذا الشأن 

حجج المتساهلين ف التخلل عن مبدأ فقه الراوئ والرد عليها 

ثاثا : تساهلهم فن رواية الحديث بالعنى 

حديث رسول الله يف وجوب أداء الحديث بلفظه 

نصوص الشافعى عن أداء ا حديث بلفظه فى الأحكام 

او لابين تاتيل الاريك ا ر ا 

الإمام مسلم وأبوبكر بن العربئ يُشددان علل رواية الحديث بلفظه وليس بالمعنى 
المتساهلون لايشترطون فقه الراوئ بالحديث وبعلوم العربية حتى يروى الحديث بالمعنى 
كيف نكتشف أخطاء اللغة وإحالة المعنى فى أحاديث الضعفاء لرواياتمم الحديث بالمعن ؟ 
الترمذئ يُبيح رواية ا لحديث بالمعنى حتى وإن كان حافظاً لفظ الحديث 

الأخطاء اللغوية الت قد تغير المعنول 

إباحة ختان المرأة المحرم شرعاً » مثال تطبيقئ لرواية الحديث بالمعن من الضعفاء 
موضوع الحديث هو الغسل بعد الجماع » ولكن الراوئ أت بالختان من عنده 


۸ 


1۷۱ 


أحال الراوئ ختان المرأة من فعل محرم إلى فعل مباح 

جملة "مس الختان الختان" ليست من بلاغة رسول الله ولا من أدبه 
جملة "مس ال ختان الختان" مخالفة للواقع والحس ولا تعبر عن الجاع التام 
تفصيل ضعف راويين ف إسناد هذا الحديث الذئ رواه مسلم 

زيادة الثقة مقبولة » أما زيادة الضعيف فهى مردودة 

الفصل الثانول 

الفصل الثانىى : تساهلهم فل بعض قواعد الجرح والتعديل للضعفاء 


أولاً: تساهلهم ف رواية العدل عن غيره هل هو تعديل له ؟ 

الخطيب البغدادئ والشافعئ يبطلان حجج المتساهلين بتعديل من روئ عنه العدل 
إبهام ابن الصلاح وتخليطه فى الاحتجاج برواية المستور 

تساهلهم ف الاحتجاج بالمسكوت عنهم 

ابن أبن حاتم والذهبئ والدكتور عداب الحمش لايحتجون بحديث المستور 
مازال بعض المتساهلين يرددون بأن المسكوت عنهم ف البخارئ ومسلم من الثقات 
افر أكلة رذ دوف الور والمسكوت عنه 

ثانياً : اختلافهم علل خوارم المروءة وتشدد المتساهلين بعدم قبول الجرح إلا مفسراً 
الجرح لايكون مفسراً إن صدر من كبار النقاد » ويطلب التفسير لمن كان دونهم 
الجرح مقدم على التعديل » وأسباب ذلك 

المروءة شرط العدالة 


1۸٦1 


AY 


ناذج لخوارم المروءة المختلف عليها 

مكانة الرواة الُختلف عل عدالتهم 

الطعن فل نقاد الحديث من الترمذئ والخطيب البغدادى 

الإمام الترمذى كان أول المشككين ف نقاد الحديث بنقده للإمام شعبة 

الذهبئ فل ميزان الاعتدال مرجع وفيصل للرد علل الترمذى ف اتهاماته 

لاذا اختار الترمذئ الإمام شعبة شيخ المحدثين النقاد لتو جيه الطعن إليه 

استغناء الإمام الترمذئ عن منهج العلماء فى جرح الرواة 

"لايقبل الجرح إلا مفسرا" من ثمار التشكيك ف علاء نقد الحديث 

تناقض الخطيب البغدادئ ف السؤال عن سبب الجرح وعدم السؤال 

"الإجماع عن ترك الراوئ المتهم بالكذب" الثمرة الثانية من التشكيك ف نقاد الحديث 
عدم الإجماع علل المتهمين بالكذب كان سبباً للرواية عنهم فل السنن الأربعة وف غيرها 
ابن الصلاح وتاج الدين السبكى وتوصية من كل منهما بعدم قبول الجرح إلامفسراً 
الرد علك القائلين بأن لايُقبل الجرح إلا مفسراً من نصوص الشافعئ والعلماء 

أو لا هر الأصولية: و لخدن بقولوة اف هد القاعلة 

ثانيا : أئمة الجرح والتعديل هم أفضل الناس علا ودينا » والطعن فيهم طعن ف الدين 
ثالثاً : افتقاد العدالة والضبط ف كل من وجه إليهم جرح غير مفسر 


رابعاً : نماذج للرواة الثقات الذين وجه إليهم الجرح بغير دليل وانتصار الذهبئ والنقاد هم 


نماذج للمختلف عليهم ومشاهير العلماء الذين وجه إليهم جرح ففسروه أو ردوه ۳۰ 
منهج الذهبئ ف ميزان الاعتدال هو الحكم والفيصل لكل من وجه إليه جرح 


۳٦ 
۳۸ الباب الراب‎ 
تساهلهم ف الاحتجاج ببعض أنواع الحديث الضعيف‎ 
: الفصل الأول‎ 
الفصل الأول : تساهل العلماء فى الاحتجاج بالحديث المرسل والمدلس‎ 
أولا : تساهل بعض العلماء فى الاحتجاج بالحديث المرسل‎ 

۳۹ 
المرسل عند المتقدمين يجمع معه المنقطع وا معضل حتى فصل بينهم الحاكم النيسابورئ ۳۹ 
أبو داود أول المحتجين بالحديث المرسل 6 
أبوداود يعترض علل الشافعئ وأحمد بن حنل لعدم احتجاجه| بالمرسل ٤١‏ 
الطبرئ وابن عبد البر والوليد الباجئ وغيرهم يحتجون بالمرسل ۲ 
أدلة المحتجين بالمرسل والرد عليها e‏ 
أهمية الإسناد فى الدين 1 
الحديث المرسل حديف عن هوا 1 
حسن الظن بمرسل الثقات لاينفئ روايتهم عن الضعفاء 0 


احتجاج ابن الصلاح وجمهور المحدثين من بعده با حديث المرسل متى رُوئ من طريقين ۷ 


دعوى خاطئة لابن الصلاح باحتجاج الشافعئ بمراسيل سعيد بن المسيب 

الإمام البلقينى وابن جماعة والحافظ ابن كثير والشيخ أحمد شاكر وموقفهم من المرسل 
النووئ وابن تيمية يحتجان بال حديث المرسل متى رُوئ من طريقين 

موقف ابن حجر ثم الذهبى من الاحتجاج بالرسل 

قبول الإمام الشافعئ للحديث المرسل استحباباً وندباً لا حجة » وبشروط 

ثلاثة أدلة من نص الإمام الشافعئ تدل علل الاستحباب والاختيار لا الاحتجاج 
الشافعئ يرفض العمل بالمرسل عن من دون كبار التابعين مطلقاً 

أسباب رفض الشافعئ للمرسل عن من دون كبار التابعين ولو كثرت طرق هذا الحديث 
نموذجان للحديث المرسل المرفوض عن طبقات من دون كبار التابعين 

قو ان اف فق العمل بور انسل مهد التي غ نداب و ااا 
خلاصة ماقدمناه ؛ انقسام العلماء ف الاحتجاج بالمرسل إلى ثلاثة فرق 

ثانياً : تساهل بعض العلماء فى الاحتجاج بالحديث المدلس 

المقصود بتدليس الإسناد » وهو نوعان ؛ القسم الأول : تدليس الإسناد 

نن انا واد 

ا ا ی و وو اف ااا 

المجروحين بالتدليس 

نقد المدلسين من الثقات 


ذكر المدلسين وطبقاتهم من الثقات ومن دونهم 


551 


1۲ 


٤ 


1۷ 


۲۹ 


۲۹ 


٭1۷ 


۲۷۱ 


VY 


AA 


Vt 


حكم العمل بالحديث المدلس عن الثقات 

حكم الإمام الشافعئ علل الحديث المدلس عن الثقات 

ابن الصلاح واحتجاجه بالحديث المدلس عن الضعفاء 

زعم ابن الصلاح بسماع روايات المدلسين الثقات فى الصحيحين من طرق أخرى 

اعتراض ابن حجر علل زعم ابن الصلاح 

صدرالدين ابن المرحل وابن دقيق العيد وأبوالحجاج المزى يعترضون علل زعم ابن الصلاح 

خلاصة وتديجة هذه القضية 

حديث تحريم المعازف المصاحب للغناء ؛ مثال تطبيقئ للحديث المدلس الضعيف ف 
البخارى 

الحديث ضعفه قدي ابن حزم » وصححه ابن القيم والألبانق 

انون لصبحة الحديث يستبعدون التدليسن عن البخارى 

الإمام الذهبئ وابن حجر وابن مندة يذكرون البخارئ بالتدليس مع الأدلة 


نصوص ابن حجر بأن "قال" عند البخارئ لاتفيد السماع 


الشافعئ وعدم قبول حديث المدلس إلا بقوله علل السماع ؛ حدثنى أو سمعت 
الفصل الثانول 
الفصل الثانى : تساهلهم فل الاحتجاج بالحديث الحسن بنوعيه الحسن لذاته والحسن لغيره 


العلماء فى الاحتجاج بالحديث الحسن فريقان ؛ فريق الشافعئ المتثبت وفريق ابن الصلاح 


أبوداود هو أول من بشر بالحديث الحسن واحتج به 


0 


VY 


TVA 


1۷۹ 


1۷۹ 


A۸۰ 


۸۱ 


TAY 


TAY 


TAY 


TAY 


YA 


TAY 
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TAA 


1۸۹ 


الترمذى هو أول من ابتدع مصطلح الحديث الحسن واحتج به 

أسباب تأخر شهرة الترمذئ وشهرة كتابه ومصطلحاته واحتجاجه بالحديث الحسن 
الرامهرمزئ والحاكم والخطيب 477ه. لايذكرون شيئاً عن الترمذى ولاعن مصطلحاته 
شهرة الترمذى وكتابه علل يد محمد بن طاهر المقدسئ ٠7/‏ ده. ثم ابن العربئ ثم الحازمى 
العوامل الأخرئ التى ساهمت ف تقرير الاحتجاج بالحديث الحسن للترمذئ 

الأول : مساهمة أصحاب شروط الأئمة الستة والخمسة ف العمل بالحديث الحسن 

مدح وإعلاء المتساهلين للترمذی وكتابه ومصطلحاته 

المكانة الحقيقية للترمذئ وكتابه السنن عند الذهبئ ثم عند ابن حجر العسقلانى 

الثانئ : تقليد البيهقئ والمنذرئ منهج أبى داود والترمذئ فى اعتاد الحديث الحسن 
المتساهلون يتفاخرون بعلل الترمذئ علل أنه أول كتاب لمصطلح الحديث وينسون الشافعئ 
الثالث: تصحيح بعض المتساهلين للحديث الحسن باعتباره جزءًا من الصحيح 
الاعتراف الضمنى لابن الصلاح بأن الحديث الحسن هو جزء من الصحيح 

ابن الصلاح هو أول من نظم وقعّد للاحتجاج بالحديث الحسن بنوعيه 

سبب رفض الإمام ابن الصلاح أن يكون الحسن قسماً من الصحيح 

ابن حجر يخرق الإجماع ويّدخل الحديث الحسن لذاته فى دائرة الصحيح 

رفض الاحتجاج بالحديث الحسن عند رواد الحديث الأوائل 

البخارئ ومسلم لايحتجان إلا بالصحيح » لا بالحسن 

أحمد بن حنبل وسفيان الثورى وسفيان بن عيينة لايحتجون إلا بالصحيح لا بالحسن 


ابن حزم الأندلسئ يفند عدم احتجاجه بالحديث الحسن ۳۰۸ 


الإمام الذهبى لايحتج بالحديث الحسن » بل يتشكك فل صحته ۳۰۹ 
ابن حجر العسقلانى يرفض علل استحياء الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره ار 
الصدوق - راوئ الحديث الحسن -وتساهلهم ف الاحتجاج بحديثه ۳۱۱ 
ابن أبئ ليل مثال للصدوق » البخاری لايحتج به أما الترمذی فيحتج به ۳۱۱ 
محمد بن عمرو بن علقمة المدنى والداروردئ وأبوخلدة ؛ أمثلة للصدوق الذئ لايحتج به ۳۱۲ 
الفرق بين الصدوق والثقة د 
عبد الرحمن بن مهدئ » وأبو حاتم الرازى لايحتجان بحديث الصدوق راوئ الحسن رن 
الشافعول لا يحتج بحديث الصدوق 10 
الحديث الحسن » لفظ استعمله الشافعئ والمتقدمون » ولكنهم لايعنون مااصطلحنا عليه ۳10٥‏ 


نصوص الشافعئ وأدلتنا التفصيلية علل عدم احتجاج الشافعيل برواية الصدوق راو ٠٠١‏ 


الحسن 


ا لحجة فى الشريعة لاتتجزأً » فلايكون الحديث الحسن حجة أقل من حجة الصحيح ۳1۷ 
رواية الصدوق لايحتج بها ف الأحكام عند ترتيب مراتب الجرح الجْمَع عليها ۳۱۹ 
طبقة الثقات فقط هى الت يحتجون بها » وبقية الطبقات دونها لايحتجون بها 5 
كل الطبقات مادون الثقة يطلق الإمام مالك على صاحبها : ليس بثقة ۳۲١‏ 


ابن الصلاح يتناقض مع نفسه بعد إقراره بمراتب الجرح والتعديل فيحتج بحديث الصدوق ٠۳۲٤١‏ 
مقارنة بين الشافعئ وابن الصلاح ف الاحتجاج بالفووة ا ۳۲٦‏ 


ثلاثة حاور للاختلاف بينها 

سبب اختلاف المتساهلين ف تصحيح الحديث الحسن وتضعيفه 

اختلاف المتساهلين علل تصحيح الحديث الحسن لغيره » ومثاله "الأذنان من الرأس" 
منهج ابن الصلاح ف تصحيح الحسن لغيره هو : المباشرة والبحث بغير ضوابط علمية 
اختلاف المتساهلين علل تصحيح الحديث الحسن لذاته 

أربعة نماذج مثالية للحديث الحسن لذاته عرضها ابن الصلاح وابن حجر وهى ضعيفة 
الدكتور خلدون الأحدب يعرض لثلاثة أحاديث مشهورة كنماذج للحسن المختلف عليه 
تحسين الحديث الضعيف بالاحتمال الذئ يستوئ طرفاه عند المتساهلين 

سبب تراجع الشيخ الألبانى عن تصحيحه لبعض الأحاديث الضعيفة والعكس 
ترجيح ابن حجر الحديث الحسن بعد استواء طرف الحديث بين القبول والرفض 
الشيخ الألبانئ يحسن الحديث الضعيف إذا نجح الراوي فل الحفظ بنسبة 5١‏ أو يزيد 
ردود الشافع ومسلم والشوكانى علل هذا المنهج المتساهل 


الباب الخامس 


العلم والظن ف الحديث النبوى 


هذا الموضوع يرد علل القائلين بالظن فل الحديث نتيجة اختلافهم علل الاحتجاج بالضعيف 


إثارة المعتزلة هذا الموضوع لتعارض كثير من نصوص الحديث مع معتقداتهم 
الحديث المتواتر يفيد العلم 


۲٢ 


۸ 


Y۸ 


۹ 
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۰ 


YY 
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TV 


۳1 


۳1 


EY 


EY 


EY 


اختلافهم علل عدد التواتر 

بعض الفرق تشكك ف المتواتر 

أولاً: حديث الآحاد الصحيح يفيد العلم 

أسباب تأثر بعض علاء أهل السنة بأقوال المعتزلة ف العلم والظن ف الحديث 

السبب الأول : احتجاج أكثر العلماء با حديث الحسن والضعيف الذى يضعفه فريق آخر 


السبب الثانين : وجود اختلاف نظرى بين بعض الأحاديث أو بين الحديث والقرآن 


تفصيل وتطبيق للعلم والظن من اللغة والقرآن وا حديث 

الظن بمعنى الشك والتخمين من آيات كثيرة 

الظن بمعنئ العلم واليقين الاعتقادى ف اللغة والقرآن 

تفاوت الناس ف العلم والظن بحسب إيانهم وعقوهم 

تشكيك بعض علاء المعتزلة أن تكون بعض آيات القرآن مفيدة للعلم 

نصوص المعتزلة بأن ألفاظ القرآن والحديث يفيد الظن ولايفيد العلم 

علماء المعتزلة متفاوتون ف كثير من اعتقاداتهم 

إجماع أهل السنة والأشاعرة وغالبية المعتزلة علل العمل بحديث الآحاد ف أحكام الفقه 
علماء المعتزلة فى عصرنا الحديث وعلل رأسهم محمود أبورية وقوله بالظن ف الحديث 
العقل عندهم أقوئ من نص القرآن أو السنة المتواترة أو أحاديث الآحاد الصحيحة 


ابن تيمية وابن القيم والشافعئ من قبله) وقد تصدوا لدعاوى المعتزلة 


۳٦ 


۳ 


نصوص الشافعئ علل إجماع المسلمين بالاحتجاج بخبر الواحد جيلا بعد جيل ۳0٦‏ 


إجماع المسلمين علل الخبر الصحيح حجة تلزم الجميع oV‏ 
الشافعئ :الثقة فل راوئ الحديث الصحيح أكبر من الثقة علل الشاهد ف القضايا بين الناس ۳0۸ 
الظن والريبة عند الشافعى يكون ف الحديث الضعيف والحسن فقط ۳0۸ 
ثانياً : أحاديث الآحاد الحسنة والضعيفة -ف غير الأحكام - تفيد الظن (الاحتمال الراجح) ٠١۹‏ 
ثالثاً : حديث الآحاد الضعيف فى الأحكام - كذب علل الله ورسوله ۳1۰ 
نتائج البحث ۳٦1‏ 
النتيجة المستخلصة : الاعتاد عن الأحاديث الصحيحة فقط ف الفقه والعقيدة ۳۷ 
الصحيح من أحاديث الأحكام موجود فل الصحيحين ومازاد عليها فهو نادر ۳1۷ 
الأحاديث الضعيفة ف الصحيحين قسمان خض 
الأول #ناكاق فت الإسيداة اول ۳۹۷ 
مادخل ف الصحيحين من الضعيف فهو نادر » وأكثره ف غير الأحكام ۳۹۸ 
النوع الثانى : الحديث صحيح الإسناد ضعيف المتن ۳۹۸ 
مثال ذلك حديث الاستشفاء ببول الإبل ۳۹۸ 
رفض الشافعئ والجمهور الاستشفاء ببول الإبل ثم الأدلة الأخرى ۳۹ 


مادخل الصحيحين من متون مخالفة للقرآن أو الحس أو الواقع ؛ رفضها العلماء وضعّفوها ۷۰ 
ضعف حديث تحريم المعازف ف البخارى » وقد سبق بيانه بالتفصيل ف فصل الحديث ۳۷۱ 
الل 


وضعف حديث ختان المرأة عند مسلم » وسبق بيانه بالتفصيل فصل : رواية الحديث بالمعنى 

منهج ابن تيمية لبعض الأحاديث الضعيفة التى وقعت فى الصحيحين ألايجزم بصدقها إلا 
بدليل 

أشهر الأمثلة الضعيفة الت عرضها عند مسلم : صلاة الكسوف بثلاث وأربع ركوعات 

وحديث خلق التربة يوم السبت 

واجب الدعاة والعلماء عند تعرضهم للحديث الضعيف قولا أو كتابة 

الدعاء بقبول هذا البحث 

المصادر والمراجع الواردة بالبحث 


فهرست الموضوعات 
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5 سه 2 5 هه د 1د وس د د عه ده 
١4‏ وأخيرا أبو عل أنبأنا محمد بن بكر حَدَئَنَا أبو داو خد 


ري و ss‏ 


ته و f‏ 
نا مَارون بن عبد الله 


چ وہ ۶و و ج ر چ و 4و دوع و رايب ده عم مه دك رو و 
دتا محمد بن بشر حَدٹنا يونس بن أبى إِسْحَاق عن جاه عن آبی هِرَيرَة قال : ى رَسول 


اله صا الله عليه وسلم- عن الدَّوَاءِالحَِيثِ. (ق) وَهَذَانِ الحَدِيئَانِإِنَ صَحًا فَمَحْمُولنٍ 
کے ت ار ا 6 ر ا وار ا ت ا <١‏ غ ر 
عل النهى عن التداوى بالمشكر أو عل التداوى بكل حرام فى غير حال اضرو رة ليكون جْمَعَا 
يتا وَين حَدِيثِ العرَيّنَ وال أعَلَمُ. سنن البيهقئ كتاب الضاحيا حديث رقم ۲٠٠۷٤‏ 


9 9 مر 


حدتا مُسَدَدٌ قال حَدَثُنَا شر قال حَدَنَْا بن عون عن ابن سيرِينَ عن 7 عبد الرَّحَنِ بن أي 


سر ےہ د ۶ ا ي در ل سه ا ا م عو a ot‏ 8 4 3 
بكرَة عَنْ أبيه ذكر النبيّ صلل الله عليه وَسَلم قَعَدَ عل بَعِيرِهِ مسك إنسّان بخطاي و أو بِزْمَامِهِ 


قال آي بوم هَذًا فکتتا حت ظننً آنه سَيُسَميه وى اسوه قال ليس يوم لحر فلْتَابَلَ قال 
أ 114 


4. 


5-8 
8 
ا و اللاي + ماو اشير 


ا 4 4< ر 06 ت SEEN‏ 1 م 1 .8 a‏ 
هَذَا ليلغ الشاهد العَاِبَ فَإِنَ الشاهد عَسَئ أن يبلغ مَنْ هو أوعى لمن فليس من ناقل خبر 


وحامل أثر من السلف الماضيين إلى زماننا - وإن كان أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقاناً لما 
يحفظ وينقل - إلا الغلط والسهو مكن فل حفظه ونقله أفكيف بمن وصفت لك من طريقه 
الغفلة والسهولة فى ذلك ؟ )." . 


أ ) الأمام مسلم : التمييز ص١١‏ مطبوع آخر كتاب منهج النقد عند المحدثين للدكتور محمد مصطفى 
الأعظمى ط. شركة الطباعة السعودية ط. الثانية ٠١١١‏ بتحقيق المؤلف . 


